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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله كثيراً ىا أمرء وكا حمد نفسه, لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. عز جارك وجل ثناؤك, ولا إله غيرك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد 
الإنسانية إلى الله وصاحب المقام المحمود. والدرجة العالية الرفيعة . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريكٍ له. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. 
بلْْ الرسالة» وأدّى الأمانة. وكان ووكتارعنا بأمته في كل ما بين أو شرع . 

قال الله تعالى  :‏ إن الله يحبٌ التوابين ويحب المتطهرين 4 (البقرة/ 7171) . 

وقال : «إوثيايك فطهر» (المدثر/ ) . 

وقال : «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين» (التوبة/8١١).‏ 

ويقول رسولنا الكريم يَكِدِ : «الطهور شطر الإيمان» وفي رواية : «(نصف 
الإيمان)0" . ١‏ 

فالطهارة واجبة على المسلم. فواجب عليه أن يتنزه عن النجاسة. وأن يغسل ما 
أصابه منبا. وواجب عليه أن يطهر نفسه من كل حدث. فلا صلاة بغير طهور. 

ولذلك كان على كل مسلم أن يعلم تمام العلم : كيف يكون طاهراً؟ وكيف 
يتطهر من النجاسسات ويزيلها عنه؟ . 

ومسائل الطهارة عديدة. منها : أبواب طهارة المياه. وأبواب الآنية والوضوءع. 
والاستنجاء, والتيمم» والمسح على الخفين» والغسلء. والحيضء. وكيفية إزالة 


)1( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 5 والترمذي في سئنه» كتاب الدعوات باب 41 والدارمي 
قِ سئئنه ) كتاب الوضوء باب 7 . والإمام أحمد في المسند ل را 1 ةريره 
نقيت 


النجاسة. وما ينقضش الوضوء. إلى غير هذا من المسائل الي تعد ركيزة المؤمن في طهارة 
بذنهء وكمال شطر إيانه . 

وف هذه المسائل دار الخلاف بين فقهاء المسلمين» وت العلماء من هذه المسائل 
العديد من المجلدات. وخلصوا لنا بنتاج هذا الخلاف» وهوما بهم كل مسلم حريص 
على دينه» وحريص على إيمانه . ١‏ 

ولسنا بحاجة إلى أن نقدم تعريفاً لمؤلف هذا المجموع. فهو غني عن التعريف, 
فقد أبدع الإمام ابن تيمية - كعادته - في توضيح كافة ما يتعلق بمسائل الطهارة بإسلوبه 
القويم المتين القوي المقنع. وبأدلته من الشرع» وباجتهاداته الرائعة . 

ونحن نقدم هذا الكتاب للقارىء العزيزء ليعلم من هذه المسائل التي همه 
والتى يقع في الخطأ فيها دون قصد. والله اهادي إلى سواء السبيل . 
تر حمة 0 
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ل نتلقى فتلقى العلم من 
أبيه يملازمته له حتى توفي» ثم تلقى العلم بعد ذلك من شيوخ علماء دمشقء حتى نبغ 
في العلم . 

خلف لنا العديد من المؤلفات لا يسعنى ضيق الموضع لذكرها هنا. 

وتوفي ابن تيمية بسجن قلعة دمشق في العشرين من شوال سنة 78/ا ه. 

نفع الله اسسسسهة اندر 


أصل هذا الكتاب من مجموع 0 5 تيمية» ويقع في الجزء الحادي والعشرين 
كله . 


قمت بنسخ الكتاب من المطبوعة. ومراجعتهاء. وتصحيح ما بها من أخطاءء 
وقمت بإعادة ترئيب الكتاب بخلاف ما هو عليه في مجموع الفتاوى ؟ ففصلت الفتاوى 
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الكتاب. فعية يمظع الفازي» اذ نيرتم لها قن ينين علي هذا وقد قمت بوضع 
عنوان لكل فتوى يوضح ما تتعلق به الفتوى كلما أمكن هذا - وأيضاً قمت بتخريج 
الآيات .القرانية. والأحاديث النبوية الشريفة على مصادرها المعتمدة . ثم وضعت هذه 
المقدمة البسيطة. راجياً من الله أن ينفع المسلمين بهذا العمل. وأسأله أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مصطفي عبد القادر عطا 
الأهرام في ١7‏ من ربيع الأول ١501/‏ ه 
١‏ نوفمبر 1985 م. 


اخكاما لهالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العلامة. العامل القدوة. رباني الأمة. ومحبي السنة العلامة 
شيخ الإسلامء تف الدين أبو العباس : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني قدس الله روحه : ونور ضريحه : 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم 


باب المياه 
فصل 


أما العبادات : فأعظمها الصلاة. 

والناس : إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله كل : «مفتاح الصلاة الطهور»(© 
كما رتبه أكثرهم . 

وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة» ى] فعله مالك وغيره. 

فأما الطهارة والنجاسة فنوعان : من الحلال والحرام - في اللباس ونحوه ‏ تابعان 
للحلال والخرام في الأطعمة والأشربة. 
اختلاف المذاهب في الأطعمة والأشربة : 

ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم التاميع : وسط بين مذهب 
العراقيين والحجازيين, فإن أهل المدينة ‏ مالكاً وغيره ‏ يحرّمون من الأشربة كل مسكرء 
كما صحت بذلك الاصوص عن النبي يك من وجوه متعددة. وليسوا في الأطعمة 
كذلك. بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات 
المخالب؛ ويكرهون كل ذي ناب من السباع. وفي تحريمها عن مالك روايتان. 

وكذلك في الحشرات عنه : هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروي عنه : أنها مكروهة أشد من كراهة السباعء 
وروي عنه : أنها محرمة بالسنة» دون تحريم الحمير. والخيل أيضاً يكرههاء لكن دون 
كراهة السباع . 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه.. كتاب الطهارة باب .7١‏ وكتاب الصلاة باب 7/7. والترمذي في سننه.ء كتاب 
الطهارة باب “لا والمواقيت باب 7 . وابن ماجة في سئنه. كتاب الطهارة باب 717. والدارمي في سلله >- 
كتاب الوضوء باب 77. والإمام أحمد في المسند 177/١‏ . 1784. 


١ 


وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناسء ليست الخمر 
م ل وه ؛ إلا أن يكون خراً من عاد 
ثلثاه . 


وهم في الأطعمة في غاية التحريم» حتى حرموا الخيل والضباب» وقيل : إن أبا 
حنيفة يكره الضب, والضباعء ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصارء موافقة 
للسنة المستفيضة عن النبي كَةِ وأصحابه في التحريم » وزادوا عليهم في متابعة السنة . 

وصَنَّففَ الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة ما علمت أحداً صَنْفَ أكبر منه. وكتاباً 
أصغر منه. وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة. حتى إنه دخل بعضهم بغداد 
فقال : هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا : لاء إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. 
وغ قبع بحامة ]لس حتى إنه حَرْمَ العصير والنبيذ بعد ثلاث . وإن1 يعوو فيه قدت 
متابعة للسنة المأثورة في ذلك :. لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا . 

والحكمة هنا : مما تخفى. فأقيمت المظنة مقام الحكمة. حتى إنه كره الخليطين. 
إما كراهة تنزيه أو تحريم. على اختلاف الروايتين عنه. 

وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية : هل هو مباح ؛ أو حرم ؛ أو مكروه؟ . 

لأن أحاديث النبي كتير ندا وأحاديث النسخ قليلة . فاختلف اجتهاده : هل 
تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار أحاد»ء وم 
يحرج البخاري منها شيئا؟ . 

وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ لصحة السئن عن النبي كَكْةِ بتحريم كل 
ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير؛ وتحريم لحوم الحمر؛ لأن النبي َل 
لمر را ا 0 في القران. حيث قال : 
فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن» فيا وجدنا فيه من حلال أحللناه؛ وما وجدنا فيه من 
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َ 
مه 


حرام حرّمناه . ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وإن ما حَرّمَ رسول الله كك ى] حرم 
الله تعالى 9 . 

وهذا المعنى محفوظ عن النبي كَل من غير وجه . 

وعلموا أن ما حَرْمَهُ رسول الله كل : إنما هو زيادة تحريم. ليس نسخا للقرآن؛ 
لأن القران إنما دل على أن الله م يحرم إلا الميتةق والدم. وحم الخنزير» وعدم التحريم 
لبس تليلاء وَإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي 
هي مكية باتفاق العلماء» ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن 
زول وإنما سورة المائدة هي المتأخرةء وقد قال الله فيها : 

«أحل لكم الطيبات 2274 . 

فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا, وإغما هو عفو؛ 

لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حَرَّمُوهء بل أحلوا الخيل؛ 
لصحة السنن عن النبي يَكْةِ بتحليلها يوم خيبر» وبأمهم ذبحوا على عهد رسول الله ب 
فرسا وأكلوا الحمه(ة), 

وأحلوا الضب لصحة السئن عن النبي كك بأنه قال: «لا أحرمه)0© © ؛ وبأنه أكل 
على مائدته وهو ينظرء ولم ينكر على من أكله. وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة . 


(1) رواه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة. باب في لزوم السنة. والترمذي في سننه. كتاب العلم 77/0. وابن 
. ماجة في سلنه» في المقدمة حديث 1. وابن حبان في صحيحه .44/١‏ والإمام أحمد في المسند 8/5. 
والحاكم في المستدرك 1١9 .1١8/١‏ . والبيهقي في دلائل النبوة 074/١‏ 549/5. 

(*) سورة: المائدة . آية: ع . 

(5) لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: «أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله قم بالمدينة» رواه الدارمي في سننه. 
كتاب الأضاحي باب 7337 , 

ولحديث جابر بن عبد الله قال: «نمى رسول الله كد يوم خيبر عن الحوم الحمر الأهلية وأذن في لوم 
الخيل» رواه أيضاً الدارمي . كتاب الأضاحي باب 75 . وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند. 

(5) سأل رجل رسول الله كل عن أكل الضب؟ فقال: ولا آكلهء ولا أحرمه». رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب 

الصيد حديث .:٠‏ والترمذي في سننه. كتاب الأطعمة باب 7. 
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فنقصوا عا حرّمه أهل الكوفة من الأطعمة» كما زادوا على أهل الماينة في 
الأشربة؛ لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على 


تحريم الأطعمة. 
ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه» أكثر من سلف 
أهل الكوفة في استحلال المسكر. 


والمفاسد الناشئة من المسكرء أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة؛ ولهذا سميت 
الخمر «أم الخبائث» كا سماها عثمان بن عفان رضي ألله عنه وغيره» وأمر النبي ككل 
يجلد شارمهاء وفعله هو وخلفاؤه» وأجمع عليه العلماء » دون المحرمات من الأطعمة؛ 
فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري» بل قد أمر كَل 
بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة2>7» وإن كان الجمهور على أنه منسوخ . 

ونمى النبي كلل فيا صح عنه ‏ عن تخليل الخمر(". وأمر بشق ظروفها وكسر 
دنانهاء وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد : هل هذا باق» أو منسوخ؟ . 

ولا كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها منالفساد : إما في العقول» أو 
الأحلاق» أو غيرها؛ ظهر على الذين استحلوا المفسدة. ولولا التأويل لاستحقوا 
العقوبة . ٠‏ 


اختلاف المذاهب في الوضوء من لحوم الإبل. ومن الضحكء. ومن عن 
الذكر َ 
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم ؛ بأن 
لحوم الإبل» فانها حلال بالكتاب» والسنةء والإجماع, ولكن فيها من القوة 
الشيطانية ما أشار إليه النبي كَكِةِ بقوله : «إنها جن خلقت من جن». 


(1) لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إذا شرب أحدكم فاضربوه. ثم إن 
عاد فاضر بوه » ثم إن عاد فاضر بوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه» . رواه الدارمى في سلنه » كتاب الحدود باب 
0 


[فة رواه أبوداود في سننه» كتاب الأشربة بياب 7. 


وفد قال عَلِنِ في)| رواه أبو داود : «الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النار. 
وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً»2" . 

فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان» فأكل لحمها يورث قوة شيطانية » 
تزول بما أمر به النبي كك من الوضوء من لحمهاء كما صح ذلك عنه من غير وجه من 
حديث جابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأسيد بن ا حضير. وذي الغرة» وغيرهم 
فقال مرة : «توضؤا من لحوم الإبل» ولا توضوًا من حوم الغنمء وصلوا في مرابيض الغنم 
ولا تصلوا في معاطن الإبل)2” . 

فمن توضا من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء 
الصحيحين : 

«إن الغلظة وقسوة القلوب. في الفدادين أصحاب الإبلء وإن السكينة في 


أهل الغنم)('2. 
واختلف عن أحمد : هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين» بناء على 
أن الحكم مختص بهاء أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. 


(8) رواه الإمام أحمد في المسند 777/5 . وأورده السيوطي في الجامع الصغير حديث رقم 08٠00‏ . والألبانٍ في 
ضعيف الجامع حديث رقم /897. وني الأحاديث الضعيفة حديث رقم 087. وانظر فيض القدير 
:5 11# 
وكذلك ضعيف الجامع اا وو تبعت . وتخريج الكلم 
الطيب 7717. وحقيقة الصيام 09. 1 
(9) رواه الترمذي في سننه. كتاب الصلاة باب ١47‏ . وأبوداود في سنئه» كتاب الصلاة باب 75. والنسائي في 
| اسئنهء كتاب المساجد باب .5١‏ وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة» باب 37. وفي المساجد باب 4 
17. والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب .1١7‏ ومالك في الموطأ. في الجمع بين الصلاتين من الحضر 
٠‏ والسفر حديث رقم 4 والإمام أحمد في المسند 25١٠84 .4٠6/«‏ 4/لالن فى حى ١*دك‏ مم 
لاعلال اهلا و/وه. مم كص لام لاق "اف كلق لأق رق دل عض لكل 
)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب باب .١‏ وبدء الخلق باب 15.» والمغازي باب 25 والإيمان 
باب 86: لالىم. 84. .41١‏ والترمذي في سننه. كتاب الفتن باب .4١‏ ومالك في الموطا. كتاب 
الإستئذان حديث ١١‏ . والإمام أحمد في المسند 477/7 , 57/7. 45., 846. وكذلك أخرجه مسلم في 
صحيحهء كتاب الإيمان حديث .4١‏ 
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وسائر المصنّفين من أصحاب الشافعي, وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل» 
وعلموا أن مَنْ اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء ما مَسَّت النار فقد أبعد؛ لأنه فرق في 
الحديث بين اللحمين» ليتبين أن العلة هي الفارقة بينه| لا الجامع . 

وكذلك قالوا ما اقتضاه الحديث» من أنه يتوضأ منه فيئاً ومطبوخاًء ولآن هذا 
الحديث كان يعد النسخ ؛ ولهذا قال في لحم الغنم : «وإن شعت فلا تتوضأ»2"10, ولأن 
النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم » فلا عموم له. 

وهذا معى قول جابر : كان آخر الآمرين مله : ترك الوضوء مما مستت 
النار)2©"0 , 

فإنه رآه يتوضاء ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضا. 

ولم ينقل عن النبي يله صيغة عامة في ذلك. ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص 
بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عيناً. وهو أصل لايقول به أكثر المالكية 
والشافعية والحنبلية . 

هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة بل قد قيل : إنها 
متأخرة» ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد ا أن الوضوء منهبا مستحب : ليس 
بواجب . والوجه الآخر : لا يستحب . 1 

فللا جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية» والتطهر منهبا؛ كذلك جاءت بتجنب 

«إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء؟ فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه) 229 . 


)١١(‏ رواه مسلم في صحيحه 2٠١8/١‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وكذلك الترمذي في سننهء كتاب 
الطهارة باب .5١‏ والإمام أحمد في المسند هكحض حب ”فى «لل تق رق دل اث 1١6‏ 
08.. والطيالتي حديث رقم 757,. 

.15 204 رواه أبو داود في سئنه» كتاب الطهارة باب 74. والترمذي في سننه, كتاب الطهارة باب‎ )١0( 
١61 2150/١ والبيهقي‎ .77 5١ والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب . وابن الجارود ص‎ 
عن ابر كليم+ ش‎ 

. 37 ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث‎ . ١١ رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق باب‎ )١١ 
.707/57 والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 77. والإمام أحمد في المسند‎ 


م 


وقال : «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يد في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟)9*" . 

فعلّل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من 
غير النجاسة الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل . 
النبى عن الصلاة في أعطان الإبل. وفي الحمام. وغيره : 

وكذلك نبى عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ وقال : «إنها جن حُلِقَتٌ من جن» . 

كا ثبت عنه يَكلةٍ أنه قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)29. 

وقد روي عنه : وأن الحمام بيت الشيطان». 

وثبت عنه : أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال : «! 
مكان حضرنا فيه الشيطان». 

فعلل كَكلِةِ الأماكن بالأرواح الخبيئة, كما يعلل بالأجسام الخبيئة» ويبذا يقول أ 
وغيره من فقهاء الحديث». ومذهبه الظاهر عنه : إن ما كان مأوى للشياطين ‏ كالمعاط 
والحمامات - حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه ع 
الصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة . 

والفقهاء الذين م ينهوا عن ذلك . إما لأنهم ١‏ يسمعواأ هذه النصوص يتمنا: 
تثبت به عندهم ؛ أو سمعوها ولم يعرفوا العلة ؛ فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه . 

وأما مَنْ نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل؛ وأنم 


)١5(‏ رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الوضوء باب 75 . ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الطهارة حديث /1ا28» 
88 وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة باب 54 . والترمذي في سئنه» كتاب الطهارة باب 14 . والنسائي 
في سننه. كتاب الطهارة (الترجمة). وكتاب الغسل باب 14. وابن ماجة في سننه؛ كتاب الطهارة باب 
#٠‏ . ومالك ف الموطأء كتاب الطهارة باب 9. والإمام أحمد في المسند 1 خ#دلء وهال هككء 
الال مل الخ" امن مف" "ادق مدق مكق الاق .66٠‏ 

)١15(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب 785 . والترمذي في سننه. كتاب الصلاة باب . وابن ماجة 
في سننه» كتاب المساجد باب 5. والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب .11١١‏ والإمام أحمد في المسند 
*/487 35 
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لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل : فقد غلط عليهم. وإنما توهم ذلك لما نقل 
عنهم : «أنهم لم يكونوا يتوضؤون ما مست النار» . 

وإنما المراد : أن أكل ما مَسٌ النار ليس هو سبباً عندهم لوجوب الوضوء . 

والذي أمر به الي 25 من الوضيوء من توم الإبل ليس سببه مس النارء ى 
يقال : كان فلان لا يتوضأ من م مس الذكر: وإن كان يتوضاً منه إذا خرج منه مذي . 


ما يقطع الصلاة : 

ومن تمام هذا : أنه قد صح عن النبي كَكِهِ في صحيح مسلم وغيره. من حديث 
أبي ذرء وأبي هريرة» رضي الله عنهياء وجاء من حديث غيرهمال: أنه : «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود. والمرأة والجمار»9١2,‏ 

وفرّق النبي ككل بين الكلب الأسود, والأحمرء والأبيض : بأن «الأسود 
شيطان) 25 , 

وصح عنه ككِ أنه قال : «إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي» فأخذته 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد) 2270‏ الحديث . 

فأخبر أن الشيطان أراد أن ن يقطع عليه صلاته . 

قدا أيظيا يقتضى أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ فلذلك أخذ أحمد بذلك في 
الكلب الأسود؛ واختلف قوله في «المرأة, والحمار»؛ لأنه عارض هذا الحديث: 


)١7(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة حديث.756. 733. .77١‏ وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة 
باب 1١9‏ . والنسائي في سئنه. باب 7 من القبلة. وابن ماجة في سننهء كتاب الإقامة باب 78. والإمام 
أحمد في المسند 2/١‏ انلا 2450/7 5لكض كذكك م/لاف حكوكء أقكء خكككء لكك 
5 . ' 

(17) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة حديث 756. وأبوداود في سننه. كتاب الصلاة باب .١١9‏ 
والترمذي في سننهء كتاب الصلاة باب 17*5. وكتاب الصيد باب ١7‏ . والنسائي في سننه. كتاب القبلة 
باب /7. وابن ماجة في سئنهء في الإقامة باب م". والإمام أحمد في المسند 216١ .١59/5‏ 2165 
حمهك ١*ككل‏ 5ل/لاه كه .58١‏ 

(18) رواه التخارق فق صحيحه: كتاب الصلاة باب 5/. وكتاب الأنبياء باب .5٠‏ وكتاب التفسير سورة 78. 
والإمام أحمد في المسند * / 598 . 


يفا 


حديث عائشة لما كان النبي كَلِِ يصلي وهي في قبلته(" . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف. 
والنبي كلل يصلي بأصحابه بمنى<'" . 
مع أن المتوجه : ان الجميع يقطع. وأنه كر تيك الا واللايث» كا فرق بينم| 
ال اما وده دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثاً وأن 
مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث. 
واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره : هل 
يقطع الصلاة؟ 
والأوجه : أنه يقطعها بتعليل رسول الله يك وبظاهر قوله : «يقطع صلاتي»» 
لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيئة من الجن. وشياطين الدواب ف 
الطهارة والصلاة في أمكنتهم وبمرهم. ونحو ذلك : قوية في الدليل يدا وقياشاء 
ولذلك أخذ مها فقهاء الحديث؛, ولكن مدرك علمها أثراً هو لأهل الحديث. ومدركه 
قياساً : هوني باطن الشريعة وظاهرهاء دون التفقه في ظاهرها فقط. 
ولولم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصمة على 
الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرأً» ولا رأيا. 


ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب نمن يدع حديث «الوضوء سن لحوم الإبل» مع 
صحته الي لا شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضاً من مس الذّكر مع تعارض 
الأحاديث فيه » وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من خم الإبل. يلذيك أعرض 
عنها الشيخان» البخاري ومسلم . 


(19) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة باب 17. .1٠١8 ٠١6‏ وكتاب الاستئذان باب /ال1. ومسلم 
في صحيحه, كتاب الصلاة حديث /3751 2 237554 ./٠‏ وابن ماجة في سننهء كتاب الإقامة باب *1. 
والنسائي في سئنهء باب ٠١‏ من القبلة . والإمام أجد في المسند 5/لا"ا, ١٠م‏ كفء 1595( 75ل 
ل كلد اضرف 

١16١ وكتاب الآذان ناب‎ »4٠ رواه البخاري في صحيحه, كتاب العلم باب 18» وكتاب الصلاة باب‎ )٠١( 
وكتاب الصيد باب 76. ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة حديث 705. وأبو داود في سننه. كتاب‎ 
.78 والنسائي في سننه. كتاب القبلة باب 7. ومالك في الموطاء كتاب السفر حديث‎ . 1١7 الصلاة باب‎ 
. /الاساى 74 7660. والبيهقي في السنن الكبرى‎ »754 .714/١ والإمام أحمد في المسند‎ 


ارفا 


وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح الحاديت الوضيو مق مسن ل الذّكرء لكن 
غرضه : أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مَسٌ الذّكر. 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منهء فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير 
الملامسة, وهذا كان كل نجس حرم الأكل» وليس كل مُحُرّم الأكل نجساً. 

وكان أحمد يَعجب أيضاً ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في 
الصلاة. مع أنه أبعد عن القياس والأثرء والأثر فيه مرسل قد ضَعَفَه أكثر الناس» وقد 
صَمَّ عن الصحابة ما يُخالفه . 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم » 
تضعيف مَنْ لم يعرف الحديث ى| ذكر أصحابه . 

أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي ككْةِ أنه قال :٠لا‏ يقطع الصلاة 
شىء)(50", 

أو بما روي في ذلك عن الصحابة» وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة . 

أو برأي ضعيف لوصّمّ لم يقاوم هذه الحجة. خصوصاً مذهب أحمد. 

فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية . 
ما يعفى عنه.وما لا يعفى عنه من النجاسات, قدراً ونوعاً : 

وأصل آخرء وهو : أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة. 
فيعفون من المغلظة : عن قدر الدرهم البغلي» ومن المخففة : عن ربع المحل المتنجس . 

والشافعي بإزائهم في ذلك. فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء ؛ 
وونيم الذباب» ونحوه. ولا يعفو عن دم ولا عن غيره» إلا عن دم البراغيث ونحوه مع 


أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك ! فقوله 5 النجاسات نوعاً وقدراً أشد 
أقوال الأئمة الأربعة. 


)7١(‏ رواه أبو داود في سننه 557/١‏ . والدارقطني في سننه ص ١1١ 1٠‏ . والبيهقي في السئن الكبرى 
0ف الف . وأورده الهيثمي ني مجمع الزوائد وقال: «رواه الطبراني في في الكبير وإسناده 
حسين» . وانظر أيضاً : المحلى لابن حزم 17/14 . 
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ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرهاء؛ فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث. 
والأبوال مما يؤكل لحمه. ويعفوعن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلك؛ فإنه متوسط في النجاسات» فلا ينجس الأرواث والأبوال. ويعفو 
عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنهاء حتى أنه في إحدى الروايتين عنه يعفو 
عن مر روت التخل» امار وبول الخفاش؛ وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه» بل 
عفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث؛ والبول من كل حيوان طاهرء كما ذكر 
ذلك القاضي أبويعلى في «شرح المذهب». 

فهر مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه 
, يختلف قوله في ذلك ى) اختلف أصحاب مالك. ولو صلى بها جاهلاء أو ناسياً لم تجب 
هليه الإعادة في أصَحّ الروايتين؛ كقول مالك . 

ادل عليه حديث النبي كك لا خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي 
يهاء ول يستقبل الصلاة. ولا صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد 
لصلاة . 

والرواية الأخرى : تجب الإعادة, كقول : أبي حنيفة, والشافعي . 

وأصل آخر في إزالتها: فمذهب أبي حنيفة : تزال بكل مزيل من المائعات, 
لحامدات. 

والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف. والحذاء. 
الذيل : لا يجزىء فيه إلا الغسل بلماء : وحتى نجاسة الأرض . 

ومذهب أحمد فيه متوسط ؛ فكل ما جاءت به السنة قال به : يجوز - في الصحيح 
دنه - مسحها بالتراب. ونحوه. من النعل ونحوه؛ كى| جاءت به السنة. ىا يجوز 
مسحها من السبيلين ؛ فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى 
سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. 

واختلف أصحابه في أسفل الذيل : هل هو كأسفل الخف؟ كما جاءت به السنة 
واستوائها للأثر في ذلك. والقياس : إزالتها عن الأرض بالشمس والريح5" يهب 
التوسط فيه . 


(؟1) بياض في الأصل . 


> 


فإن التشديد في النجاسات جنساً وقدراًء هو دين اليهود» والتساهل هودير 
النصارى» ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون 


اختلاط الماء الطاهر بالنتحس أو غيره : 


وأصل آخر : وهو اختلاط الحلال بالحرام؛ كاختلاط المائع الطاهر بالنجس». 
فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به . 

وسر قولهم : إلخاق الماء بسائر المائعات؛ وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن 
استعماله إلا باستعمال الخبث» فيحرم الجميع» مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه 


وبإزائهم مالك. وغيره من أهل المدينة : فإنهم - في المشهور ‏ لا ينجسون الماء 
إلا بالتغير» ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره» مبالغة في طهورية الماء» مع فرقهم بينه 
وبين غيره من المائعات . 

ولأحمد قول كمذهبهم» لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره. كقول 
الشافعى . 

واختلف قوله في المائعات غير الماء : هل يلحق بالماء؛ أولا يلحق به كقول 
مالك» والشافعي؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب؟ على ثلاث روايات . 

وفي هذه الأقوال من التوسط ‏ أثراً ونظراً ‏ مالا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق 
لقول مالك راجح في الدليل . 


حكم أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها : 
وأصل آخر : وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لاا رطوبة فيها ‏ كالشعرء 
والظفرء والريش ‏ مذاهب : هل هو طاهر؛ أو نجس؟ ثلاثة أقوال : 


أحدها : نجاستها مطلقاً. كقول الشافعي, ورواية عن أحمد؛ بناء على أنها جزء 
من الميتة . 


والثاني : طهارتها مطلقاًء كقول أبي حنيفة» وقول في مذهب أحمد : بناء على أن 
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الموجب للنجاسة هو الرطوبات [وهي إنما تكون فيا يجري فيه الدم]؛ ولهذا حكم 
بطهارة ما لا نفس له سائلة» فا لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة . 

والثالث : نجاسة ما كان فيه حس» كالعظم ؛ إلحاقاً له باللحم اليابس» وعدم 
نجاسة مالم يكن فيه إلا النَّاء ء كالشعر؛ إلحاقاً له بالنبات . 


المسح على الحفينْ والعمامة : 


وأصل آخر : وهو طهارة الأحداث التي هي : الوضوء. والغسل . 

فإن مذهب فقهاء الحديث : استعملوا فيها من السنن مالا يوجد لغيرهم. 
ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس, والحوائل . 

ققد صنت الإمام أحمد «كتاب المسح على الخفين» وذكر فيه من النصوص عن 
النبي مَك وأصحابه في المسح على الخفين. والجوربين» وعلى العمامة» بل على خمر 
النساء - كما كانت أم سلمة زوج النبي كل وغيرها تفعله. - وعلى القلانس - كما كان أبو 
موسبى. وأنس يفعلانه : ما إذا تأمله العالم عَللِم فضل عِلَّم أهل الحديث على غيرهم. 
ع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاءً ظاهراًء وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ 

نهم قالوا بما بلغهم من الأثر. وجبنوا عن القياس ورعاً. 

ولم يختلف قول أحمد فيم| جاء عن النبي كَل كأحاديث المسح على العمائم, 
والجوربين» والتوقيت في المسح. وإنما اختلف 20 فيا جاء عن الصحابة : كخمر 
النساء» وكالقلانس الدنيات. 

ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار 
الثابتة عن النبي كد . 

واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلاً ‏ مثل كون المسح على العمامة مع 

بعض الرأس هو المجزىء ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار. وإلا فمن وقف على 
506 أفادته علماً يقيناً بخلاف ذلك . 

وأصل آخر في التيمم : فإن أصحّ حديث فيه : حديث عمار بن ياسر - رضي 
الله عنه ‏ المصرح بأنه يجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين. وليس في الباب حديث 
يعارضه من جنسه. وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره. 
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وهذا أصح من قول مَنْ قال : يجب ضربتان وإلى المرفقين؛ كقول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديدء أو ضربتان إلى الكوعين. 

وأصل آخر : في الحيض, والاستحاضة فإن مسائل الإستحاضة من أشكل 
أبواب الطهارة . ١‏ 

وفي الباب عن النبي و ثلاث سئن : 

سّة في المعتادة : أنها ترجع إلى عادتها . 

وسلة في اللميزة + أنبا تعمل بالتمييز: 

وسنّة في المتحيرة التي ليست لما عادة ولا تمييز : بأنها تتحيض غالب عادات 
النساء : ستاً أوسبعاً. وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت . 

فأما السنتان الأوليان ففي الصحيح . 

وأما الثالئة : فحديث حمنة بنت جحشء. رواه أهل السنن؛ وصححه 
الترمذي . وكذلك قد روى أبوداود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه . 

وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت 
العادة والتميبز قدم العادة في أصح الروايتين» كما جاء في أكثر الأحاديث . 

فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت» ولا يعتبر التمييز ولا الغالب. بل إن لم 
تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر, وإلا حيضة الأقل. 

ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب, فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب 
فلا يحيضهاء بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول» فهل تحيض أكثر الحيض؛ أو عادتها 
وتستظهر ثلائة أيام؟ على روايتين. 

والشافعي تعمل التمييز والعادة دون الأغلب؛ فإن اجتمع قدم التمييزء وإن 
عدم صلت أبداً . واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة 
عطليية هل وماد . 

فالسئن الثلاث التى جاءت عن النبي كه في هذه الحالات الفقهية : استعملها 
فقهاء الحديث؛, ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء. 
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فصل 
حكم الماء إذا تغير بالئنحاسات وإذا ل يتغبر 


وأما الماء إذا تغير بالنجاسات : فإنه ينجس بالإتفاق . 
وأما مالم يتغير ففيه أقوال معروفة : 
| أحدها : لا ينجس. وهو قول أهل المدينة» ورواية المدنيين عن مالك. وكثير من 

أهل الحديث»: وإحدى الروايات عن أحمدء اختارها طائفة من أصحابه. ونصرها ابن 
عقيل في المفردات ؛ وابن البناء وغيرهما . 

والثاني : ينجس قليل الماء بقليل النجاسة . وهي رواية البصريين عن مالك . 

والئالث ' : وهو مذهب الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى ‏ اختارها طائفة من 
اعينانةت لمر ين القلتين وغيرهما. فمالك لا يحدٌ الكثير بالقلتين» والشافعي وأحمد 
يحدان الكثير بالقلتين. ا 


والرابع : الفرق بين البول» ‏ والعذرة المائعة. وغيرهما. 

فالأول ينجس منه ما أمكن نزحهء دون مالم يمكن نزحه . 

بخللاف الثاني : فانه لا ينجس القلتين فضاعنا . وهذا أث شهر الرويات عن أحمدء 
واختيار أكثر أصحابه . 

والخافين ٠:‏ أن الماء ينجن بملاقاة النجاسة. سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ َوهدًا؛ 

ثم تنازعوا : هل يحد بحركة المتوضىء أو المغتسل؟ . | 

وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجدهء فوجلوه عشرة أذرع في عشرة أذرع . 


اغا 


وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة : هل يمكن تطهيرها؟ . 

فزعم المزني : أنه لا يمكن . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يمكن تطهيرها بالنزح» وهم في تقدير الدلاء أقوال 
معروفة . 

والسادس : قول أهل الظاهرء الذين ينجسون ما بال فيه البائل» دون ما ألقي 
فيه البوله ولا ينيحسون ماسو ذلك إلا بالتغين. ' 

وأصل هذه المسألة من جهة المعنى : أن اختلاط الخبيث» وهو النجاسة بالماء : 
هل يوجب تحريم الجميع» أم يقال : بل قد استحال في الماء» فلم يبق له حكم؟ . 

فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول؛ ثم من استثنى الكثير قال : هذا يشق الإحتراز 
من وقوع النجاسة فيه. فجعلوا ذلك موضع استحسان, كما ذهب إلى ذلك طائفة من 
أصحاب الشافعي » وأحمد 

وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصوفاء وقدروه 
بالحركة, أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق . 

والصواب : هو القولكٍ الأول» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء 
طاهر. سواء كان قليالا أو كثيراً. 

وكذلك في المائعات كلها . 

وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحَرمٌ م الخبائث؛ والخبيث متميز عن الطيب 
بصفاته» فإذا كانت صفات الماء وغيرهة صفات الطيب دون الخبيث : وجب دخوله في 
الحلال دون الخرام . 

وأيضاً فقب تمن .حيديث أبي سعيد أن النبي كه قيل له 0 
بضاعة؟ دهي تسن :يلقى فيها الخيض ولحوم الكلاب والنتن فقال :«الماء طهورء لا 


ينجسه شيء اعد 


(؟7) رواه أب و داود في. سنته كتاب الطهارة باب 7”5. والترمذي ف سنئنهء كتاب الطهارة باب 54 . والنسائي 
في سئئه »> كتتاب المياه باب ةم وابن ماحة ف سئئه »> كتاب الطهارة باب 5ل . والإمام أحمد في المسئد 
لمارف خم لحلل لكك فر ا ال كرفرة 
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امس 


قال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح . 

وهو في المسند أيضاً عن ابن عباس : أن النبي ككل قال :«الماء طهور لا ينجسه 
شىع9*" . 

وهذا اللفظ عام في القليل والكثير. وهوعام في جميع النجاسات . 
استعماله استعمالما. بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور. وليس هناك 
نجاسة قائمة . 

وبما يبين ذلك : أنه لو وقع حمر في ماء واستحالت» ثم شريها شارب لم يكن شاربا 
للخمر» وم يجب عليه حد الخمر؛ إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها. 

ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء : م 
:يصر ابنها من الرضاعة بذلك . 

وأيضاً : فإن هذا باق على أوصاف خلقته؛ فيدخل في عموم قوله تعالى : «إفلم 
تجدوا ماء 90#" , 

فإن قيل : فإن النبى علد قل «نمجى عن البول 5 الماء الدائم وعن الاغتسال 
فيه)9"), 

قيل : نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس 
في اللفظ ما يدل على ذلك. بل قد يكون نميه سداً للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى 
تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذاء ثم بال هذا تغير الماء بالبول» فكان بيه سدا للذريعة. 


أو يقال ّ إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه . 


(15) أنظر تخريج الحديث السابق . 

)١6(‏ سورة: المائدة اية: ه. 

(5؟) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء باب 58. ومسلم في صحيحه., كتاب الطهارة حديث 246 
5. والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 01. والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 55 
والغسل باب .١‏ والدارمي في سئنهء كتاب الوضوء باب 5غ . والإمام أحمد في المسند 237356..709/51 
ككل كخظلاء لكلل “17 4957.454 ؤله. 
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وأيضاً فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير» فيقال لصاحب 
القلتين : أتبوز بوله فيا فوق القلتين؟ . 

إن جَوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك . 

وكذلك يقال لْنْ فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن : أتسوغ للحجاج أن يبولوا في 
المصانع المبنية بطريق مكة؟ . 

إن جوزت خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم. والحديث لم يفرق بين القليل 
والكثيرء وإلا نقضت قولك . 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من 
عشرة أذرع رقيق» أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ . 

فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولكء. فإذا كان النص» بل 
والاجماع دَلْ على أنه نمى عن البول فيا ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيا 
يشترك فيه القليل والكثير : كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا 
بالعبي. فلم يجز تعليل النبي بالنجاسة ولا يجوز أن يقال : إنه كَكهِ إنما نبجى عن البول 
فيه. لأن البول ينجسه»؛ فإن هذا خلاف النص والإجماع . 

وأما مَنْ فرق بين البول فيه. وبين صب البول» فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صَبٍّ 
البول أبلغ من أن ينبى عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول . 

وأما صَبٌّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه . 

فإن قيل : ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من 
السباع والدواب». فقال : «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث)9" . 

وفي لفظ «لم ينجسه شيء)؟ . 

قيل : حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع؛ وبين أنه من كلام 
ابن عمر لا من كلام النبي ده . 

# اخد د 

(70) رواه أبوداود في سننه. كتاب الطهارة باب **, والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 50. والنسائي 


ف سئئلة» كتاب الطهارة باب 7 وفي المياه باب 0 والدارمى في سنله. كتاب الوضوء باب 0 
والإمام أحمد في المسند ١.١7/51‏ 8”. 


ذنا 


باب 


إزالة النجاسة 


وف 


قال شيخ الإسلام قدّس ألله روحه : 
فصل 


إزالة النحاسة بغير الماء 


وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد : 

أحدها: المنع : كقول الشافعي, وهو أحد القولين في مذهب مالك, وأحمد. 

والثاني: الجواز : كقول أبي حنيفة» وهو القول الثاني في مذهب مالك. وأحمد. 

والقول الثالث في مذهب أحمد : أن ذلك يجوز للحاجةء كما في طهارة فم ال هرة 
بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم » ونحو ذلك . 

والسئة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأساء : «حُتَّيه ثم اقرصيه ثم أغسليه 
بالماع)40") , 

وقوله في انية المجوس : وإرحضوها ثم اغسلوها بالماء»(؟") , 

وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد : «صبوا على بوله ذنوبامن 
ماء)»(* 5 


(758) رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب .١٠‏ والترمذي في سننه, كتاب الطهارة باب .٠١5‏ 
والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 185» وكتاب الحيض باب 75. والدارمي في سننه. كتاب 
الوضوء باب ٠١0‏ . 

(759) أرحضوها: أغسلوها. يعني أنية الكفار. والحديث رواه أبوداود في سئنه. كتاب الأطعمة باب 40 . 
والترمذي في سننه. كتاب الأطعمة باب 7. وابن ماجة في سنئه. كتاب الجهاد باب 77 . والإمام أحمد في 
المسند 2195/85 .١96‏ 

(0") رواه البخاري في صحيحه., كتاب الوضوء باب لاه مه. وكتاب الأدب باب ها .8٠١‏ ومسلم في 
صحيحه., كتاب الطهارة حديث 98. 414. .٠٠١‏ وأبوداود في سننه. كتأب الطهارة باب .١5‏ 
والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 1١7‏ . والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 55 » 'وكتاب المياه 
باب 7. وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 5 والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب57 .ا 


و 


فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ول يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء . 

وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع : 

منها : الاستجمار بالحجارة . 

ومنها : قوله في النعلين : «ثم ليدلكههما بالتراب فإن التراب لما طهور»”' "© . 

ومنها : قوله في الذيل : «يطهر ما بعده)2 © . 

ومنها : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله كَل ثم لم 
يكونوا يغسلون ذلك . . 

ومنها : قوله في لحر : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات) ”© مع أن الحر في 
العادة يأكل الفأرء ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها 
ريقها. 

ومنها : أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين. 

وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال 
حكمهاء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة 
في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال, كما لا يجوز الاستنجاء بها . 

والذين قالوا لا تزول إلا بالماء . 

منهم مَنْ قال : أن هذا تعبد. وليس الأمر كذلك؛ فإن صاحب الشرع أمر بالماء 


- ومالك في الموطأ. كتاب الطهارة حديث رقم 0١‏ ولإمام أحمد في المسند 259/١‏ 2585 250 
١ك‏ ١ك‏ لا65 .71757520151 . 

. ١77 رواه أبوداود في سننه. كتاب الطهارة باب‎ )"١( 

(9؟") رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب ١7‏ . والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب .١١9‏ وابن 
ماجة في سنئهء كتاب الطهارة باب 14. والدارمي في سئنه. كتاب الوضوء باب 55 . ومالك في الموطاء 
كتاب الطهارة حديث ١5‏ . والإمام أحمد في المسند 59١/5‏ . 

(”) رواه أبو داود في سننهء كتاب الطهارة باب 8. والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 594. والنسائي 
في سننه. كتاب الطهارة باب 07. وكتاب المياه باب 4. وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 55. 
والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب 58. ومالك في الموطا كتاب الطهارة حديث 17. والإمام أحمد في 
المسند هجون دعن وم 


5 


في قضايا معينة لتعينه؛ لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لهاء وإزالتها 
بالجامدات كانت متعذرة. كغسل الثوب, والإناءء والأرض بالماء» فإنه من المعلوم أنه لو 
كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده ذ فكيف إذا لم يكن عندهم . 

فقن نانرج ارد قسن شه فد اندرو و الات وار ار 
به. وليس الأمر كذلك. بل الخل» وماء الوردء وغيرهما يزيلان ما في الآنية من 
النجاسة. كالماء وأبلغ , والإستحالة له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء. فإن الإزالة بالماء 
قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه. كما قال النبي ككل : «يكفييك الماء ولا يضرك 
أثره) © "2 وغير الماء يزيل الطعم. واللونء والريح . 

ومنهنم مَنْ قال : كان القياس أن لا يزول بالماء لتنجيسه بالملاقاة» لكن رخص في 
الماء للحاجة. فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان؛ فلا يقاس عليها. وكلا المقدمتين 
باطلة, فليست إزالتها على خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزوالما. 

وقولهم : أنه ينجس بالملاقاة : ممنوع. ومَنْ سلمه فَرَّقٌ بين الوارد والمورود عليه» 
أو بين الجاري والواقف . 

ولو قيل : إنها على خلاف القياس؛ فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه 
إذا عرفت علته : إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق. 

واعتبار طهارة الخبث-بطهارة الحدث ضعيف؛ فإن طهارة الحدث من باب الأفعال 
المأمور بها ؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان. والجهل». واشترط فيها النية عند الجمهور. 

وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك. فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولمذا لا 
يشترط فيها فعل العبد ولا قصده. بل لو زالت بالمطر النازل من, السماء حصل المقصودء 
كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم . 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد : أنه يعتبر فيها النية» فهو قول شاذء 
مخالف للإجماع السابق. مع محالفته لأئمة المذاهب. وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال 
في المناظرة فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس ظهارة الحدث على طهارة الخبث. فمنعوا 
الحكم في الأصل. وهذا ليس بشيء. _ 


[فكرة رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب ا والإمام أحمد في المسند ا ا 


ين 


ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلاً, أو ناسياً؛ فلا إعادة 
عليه. كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبي كَلهِ خلع نعليه في 
الصلاة للأذى الذي كان فيه0”©. وم يستأنف الصلاة. 

وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة. 

وذلك لأن مَنْ كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسياً أو مخطثاً؛ فلا 
إثم عليهء كا دل عليه الكتاب والسنة. 

قال تعالى : إوليس عليكم جناح فيها أخطأتم به#4”" . 

وقال تعالى : إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بيج" . 

قال الله تعالى : وقد فعلت* رواه مسلم في صحيحه . 

ولمذا كان أقوى الأقوال : أن ما فعله العبد ناسياًء أو محطثاً من محظورات 
الصلاة؛ والصيام, والحج لا يبطل العبادة» كالكلام ناسياء والأكل ناسياء والطيب 
ناميا 

وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا 
موضعه . 

وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنبى عنه. فحينئذ إذا زال 
الخبث بأي طريق كان حصل المقصود, ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك» 
وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة», ولم يكن له ثوابء ولم يكن عليه 
عقاب . 


إفذارة رواه أبو داود ف سننه. كتاب الصلاة باب 8 . والدارمي في سئئة» كتاب الصلاة باب 1٠6١#‏ والإمام 
أحمد في المسند كم" كال د قا ا 


(7) سورة: الأحزاب أية: 0. 
(7””) سورة: البقرة آية: 7585 . 


إن 


فصل 


وإذا عرف أصل هذه المسألة : فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان 
الموجب لتحريمها ونجاستها هى الشدة المطربة» فإذا زالت بفعل الله طهرت» بخلاف ما 
إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح . 

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا تأكلوا خل خر إلا حمراً بدأ الله 
بفسادها)(”" , 

ولا جناح على مسلم أن يشتري خل خمر من أهل الكتاب مالم يعلم أنهم تعمدوا 
فسادها. 2 

وذلك لأن اقتناء الخمر محرمء فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل جرم 
والفعل المحرم لأ.يكون سسا للحل. والإباحة» وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خراً 
فهو لا يريد تخليلهاء ؛ وإذا جعلها الله خلاً كان معاقبة له بنقيض قصدهء فلا يكون في 
حلها وطهارتها مفسدة . 

وأما سائر النجاسات فيجوز التعمد لافسادها؛ لأن افسادها ليس بمحرم. كما لا 
يحد شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر؛ 
ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ جلود الميتة» وجَوْزوا أيضاً إحالة النجاسة بالنار وغيرهاء 
والماء لنجاسته سببان : 

أحدهما: متفق عليه» والآخر مختلف فيه . 

فالمتفق عليه : التغير بالنجاسة؛ فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان 
طاهراً . كالثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهراً. 


. سيأتي تخريجه‎ )١8( 


١ 


والثاني : القلة؛ فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة» ففي نجاسته قولان 
للعليماء : 1 ٠‏ 

فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه : أنه ينجس ما دون القلتين» 
وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثنى البول. والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه 

نجساأ بوقوع ذلك فيه. 

ومذهب أبي حنيفة : ينجس ما وصلت إليه الحركة . 

ومذهب أهل المدينةء وأحمد في الرواية الثالثة : أنه لا ينجس» ولول يبلغ قلتين. 

واختار هذا القول بعض الشافعية كإحدى الروايات . 

وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب الشافعي . 

كا نصر الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد . 

لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا : ان قليل الماء ينجس بقليل النجاسة؛ ولم 
يحدوا ذلك بقلتين. 

وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول» فهؤلاء لا ينجسون شيئا إلا بالتغير. 

ومَنْ سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد. وقال بهذا القول الذي 
هو رواية عن أحمد؛ قال في المائعات كذلك, كا قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون 
شيئاً من المائعات إلا بالتغير كما ذكره البخاري في صحيحه ؛ لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين في الماء . 

وكذلك في المائعات إذا سويت به. 

فنقول : إذا وقع في المائع القليل نجاسة. فصب عليه مائع كثير» فيكون الجميع 
طاهراً إذالم يكن متغيراً. 

وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين؛ فصار الجميع كثيراً فوق القلتين» 
ذلك وجهان في مذهب أحمد : 

أحدهها: وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون طاهراً : حتى يكون المضاف كثيراً . 

والمكائرة المعتبرة : أن يصب الطاهر على النجس» ولو صبٌ النجس على الطاهر 


1 


تركو لوي لذ اسم عل عنقت ادر وذلك مطهر له إذا لم يكن 
متغيرا. وإن صب القليل الذي لاقته النجاسة ل كليل ل لاق النجاسة وكان 
الجميع كثيرا فوق القلتين كان كالماء القليل إذا د ضم إلى القليل. وفي ذلك الوجهان 
المتقدمان . 

وهذا القول الذي ذكرناه , : من أن المائعات كالماء ؛ أولى بعدم التنجيس من الماء 
هو الأظهري الأدلة الشرعية. بل لو نجس القليل من الماءلم يلزم تنجيس الأشربة 
والأطعمة . 

ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل ى) جاء في الحديث» و 
يأمر بإراقة ما ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة. 00 إراقة الطغام والشراب 
بمثل ذلك ؟؛ وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة. بخلاف أشربة ة المسلمين وأطعمتهم فإن 
في نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس . 

وقد اتقدم أن جميع الفقهاء ء يعتبرودث رفع الحرج ني هذا الباب. فإذا لم ينجسوا الماء 
الكتر انها 7 0 ا والأشربة؟ والحرج في هذا 

٠فإن‏ قيل : الماء يدفع النجاسة عن غيره.» 50 حر بخلاف 
المائعات . 


5 قيل 8 الجواب عن ذلك من وجوه : 
أحدها : أن الماء إنما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك المحل . وتنتقل معه فلا 
يبقى على المحل نجاسة, وأما إذا وقعت فيه فإنما كان طاهراً لاستحالتها فيه لا لكونه 
أزاها عن نفسه. 
ولهذا 00 أصحاب أبي حنيفة : إن المائعات كالماء في الإزالة وهي كالماء في 
كانت فيه حم الذي فيه النجاسة -- امه الححل وت لس ان 
طهارة المحل . وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أ جه : هل هي طاهرة, أو فطهرة, أ 


وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال : الماء ينجس بوقوعها فيه» وإن كان يزيلها 


ىف 


عن غيره لما ذكرنا فإذا كانت النصوص وقول الجمهور عل على أنما لا تنجس بمجرد الوقوع 
مع الكثرة . كما دَلَّ عليه قول النبي ككل : «الماء طهور لا ينجسه شيء)7"" . 12 

وقوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)609). 

فإنه إذا كان طهوراً يطهر به غيره» علم أنه لا ينجس بالملاقاة. | ” 

ا ا 0 نت 

00 ل اي ا 
زالت كما زالت عن المحل. فإك مَنْ قال أنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد 
خالف المشاهدة, وهذا المعنى يوجد في سائر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثاني : أن يقال غاية هذا أن يقتضي أنه يمكن إزالة النجاسة بالمائع . وهذا 
أحد القولين في مذهب أحمد. ومالك. ىا هو مذهب أبي حنيفة وغيره . 

وأحمد جعله لازماً لَنْ قال : إن المائع لا ينجس مملاقاة النجاسةء وقال ؛ يلزم 
على هذا أن تزال به النجاسة . 

وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها محن غيره كما ذكروه في الماع فيلزم جواز 
إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول. 

وهذا هوالقياس فتقول به على هذا التقدير. وإن كان لا يلزم مَنْ دفعها عن نفسه 
دفعها عن غيره؟ لكون الإتخالة أقوى من الإزالة فيلزم مَنْ قال : إنه يجوز إزالة النجاسة 
بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات كالماء فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس 
إلا بالتغير إما مطلقاً» وإما مع الكثرة , فكذلك الصواب في المائعات. 
النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات, وني مسألة ملاقاتها للمائعات الماء وغير الماء . 

ومَنْ تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها. والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام 
الشرعية؛ تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال. فإن نجاسنة الماء والمائعات بدون التغير” 


(9) سبق تخريجه . 
)1١(‏ سبق تخريجه . 


يف 


بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة. وكون حكم النجاسة يبقى في مواردها بعد إزالة 
النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول. وموجب القياس . 

ومَنْ كان فقيهاً خبيراً بمأخذ الأحكام الشرعية» وأزال عنه الهوى؛ نبين له ذلك 
ولكن إذا كان في استعمالها فساد فإنه ينبى عن ذلك : كما ينبى عن ذبح الخيل التي 
يجاهد عليهاء والإبل التي يحج عليهاء والبقر التي يحرث عليهاء ونحو ذلك؛ لما في ذلك 
من الحاجة إِإيها لا لأجل الخبث . 

كما ثبت في الصحيح : عن النبي كَل الما كان في بعض أسفاره مع أصحابه 
فنقدت أزوادهم , فاستاذنوه في نحر الظهرء فأذن لهمء ثم أق عمس فسالنه أن يجمع 
الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهرء ففعل ذلك»2؟2. 

فنهيه لم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب, لا لأن الإبل محرمة . 

فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة بهاء كما ينبى 
عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن. وعلف دواب الإنس والجن» ولم 
يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بهاء بل لحرمتهاء فالقول في المائعات 
كالقول في الجامدات . 

الوجه الثالث : أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماءع 
وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات. فإذا كان الماء لا ينجس جما وقع فيه من 
النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته. فالمائعات أولى وأحرى . 

الوجه الرابع : أن النجاسة إذا لم يكن لما في الماء 3 طعمء ولا لون. ولا 
ريح ل في الخمر المنقلبة أو أبلغ . وطرد ذلك في 
جميع صور الإستحالة. فإن الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما هو 
المعروف عن الحنفية» والظاهرية؛ وهو أحد القولين في مذهب مالك. وأحمد. ووجه في 
مذهب الشافعي . 

الوجه الخامس : أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماءء 
بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا في النجاسة ا أصابت 


(١5)رواه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الشركة باب .١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان حديث 40. 
والإمام أحمد في المسند 1١/7‏ 2148. 


وف 


الأرض وذهبت بالشمسء أو الريح ‏ أو الاستحالة. هل تظهر الأرض؟ على قولين : 

أحدهما: تطهر» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي» 
وأحمد. وهو الصحيح في الدليل. 

فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال : كانت الكلاب تقبل' وتدبر وتبول 
في مسجد رسول الله كله وم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك457» . 

وفي السئن أنه قال : «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن كأن فيها أذى 
فليدلكهم| في التراب» فإن التراب لما طهور»2*©. 

وكان الصحابة كعلىي بن أبي طالب وغيره يمخوضون في الوحل» ثم يدخلون 
يصلون بالناس» ولا يغسلون أقدامهم . 

وأوكد من هذا قوله يك في ذيول النساء» إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض 
خبيثة : «تلك بتلك)(**) . 

وقوله . «يطهره ما بعده)(*؟) . 

وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها 
إبراهيم بن يعقوب الجورجاني» وهي فق أجل المسائل . 

وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة. فصارت كأسفل الخف. ويجل 
الاستنجاء . 

فإذا كان 00 قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن ترقا لاجل الحاجة. 


ا 


(57) رواه البخازي في صحيحه. كتاب الوضوء باب 7". وأبو داود في سننه» كتاب الظهارة باب 1717 . 
والإمام أحمد في المسند 7 /71. 
(5) رواه أبوداود في سننه. كتاب الطهارة باب ١737/‏ . 
(55) (50) رواه أبو داود في سئنهء كتاب الطهارة باب .١9/‏ والترمذي في سننهء كتاب الطهارة باب 1١9‏ . 
وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة باب 14 ومالك في الموطأء كتاب الطهارة حديث 15 . والإمام , 
أحمد في المسند 451/5. 


ء 


وإذا كانت الجامدات لا تنجس با استحال إليها من النجاسة. فالمائعات أولى 
وأحرى. لأن إحالتها أشد وأسرع . 

ولسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا . 

وأما مَنْ قال : إن الدهن ينجس با يقع فيه ففي جواز الاستصباح به قولان في 
مذهب مالكن والشافعي , وأحمد. أظهرهها : جواز الاستصباح به ئا نقل ذلك عن 
طائفة من الضحابة . 

وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك. والشافعي , وأحمد 5 

أحدها : يطهر بالغسل. كما اختاره ابن شريح» وأبو الخطاب» وابن شعبان» 
وغيرهم . وهو المشهور من مذهب الشافعي , وغيره . 

والثاني : لا يطهر بالغسل, وعليه أكثرهم . 

وهذا النزاع جري في الدهن المتغير بالنجاسة. فإنه نجس بلا ريب» ففي جواز 
الاستصباح به هذا النزاع . وكذلك في غسله هذا النزاع 

وأما بيعه فالمشهور : أنه لا يجوز بيعه. لا من مسلم. ولا من كافر. وهوالمشهور 
في مذهب الشافعى وغيره . 

لون إذا أعلم بنجاسته. كما روي عن أبي موسى 

5 عل جوار الاستصاج بيه كا فعل 

أبو الخطاب وغيرهء وهو ضعيف ؛ لأن أحمد وغيرة من الأئمة فرّقوا بيني) . 

ومنهم مَنْ خرج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب 
النجس. والإناء النجس . وذلك يجوز بيعه وفاقا. 

وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ومنهم 
امَنْ قال يجوز بيعه مطلقًء والله أعلم . 


ه: 


فصل 


إزالة النجاسة من المائعات . 


وأما المائتعات : كالزيت». والسمن» وغيرهما من الأدهان : كالخل. واللبن. 
وغيرهما؛ إذا وقعت فيه نجاسة مثل , الفأرة الميتة ونحوها. 
أحدها : أن حكم ذلك حكم الماء. وهذا قول الزهري, وغيره من السلف. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ويذكر رواية عن مالك في بعض المواضع» وهذاهو 
.والثان : أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيهاء بخلاف الاء: فانه يفرّق بين 
قليله وكثيره . وهذا مذهب الشافعى . وهوالرواية الأخرى عن مالك. وأحمد. 
وفيها قول الث : هو رواية عن أحمد. وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرهاء 
فخل التمر يلحق بالماء, وخل العنب لا يلحق به. 
وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيراً مثل أن يكون قلتين فإنه لا ينجس إلا 
بالتغير. كما نص على ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير» فقال : لا ينجس . 
وإن كان المائع قليلاً انبنى على النزاع المتقدم في الماء القليل. فَمَنْ قال : إن 
القليل لا ينجس إلا بالتغير قال ذلك في الزيت وغيره. 
وبذلك أفتى الزهري» لا سُْلَ عن الفأرة أو غيرها من الدواب» تموت في سمن أو 
غيره من الأدهان. فقال : تلقى وما قرب منها ويُؤكل. سواء كان قليلاً أو كثيراء» وسواء 
كان جامداً أو مائعاً. 
وقد ذكر ذلك البخاري عنه في صحيحه لمعنى سنذكره إن شاء الله . 
ومَنْ قال : إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة. قال : إنه كالماء. فإنه يطهر 
. بالمكاثرة ىا يطهر الماء بالمكائرة» فإذا صٌبِّ عليه زيت كثير طهر الجميع . 
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والقول بان المائعات لا تنجس كم لا ينجس الماء هو القول الراجح» بل هي أولى 
بعدم التنجيس من الماء؛ وذلك لأآن الله أحل لنا الطيبات» وحَرّم علينا الخبائث» 
والأطعمة» والأشربة - من الأدهان» والألبان» والزيت» والخلول. والأطعمة المائعة ‏ 
هي من الطيّبات التي أحلّها الله لناء فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث : لا طعمه. ولا 
لونه» ولا ريحه. ولا شىء من أجزائه : كانت على حاها في الطيب» فلا يجوز أن تجعل 
من الخبيث المحرمة, مع أن صفاتها صفات الخبائث» فإن الفرق بين الطيّبات والخبائث 
بالصفات المميزة بينهها . 

ولأجل تلك الصفات : حَرّمَ هذاء وأحلّ هذاء وإذا كان هذا الحب وقع فيه 
قطرة دم أو قطرة خمرء وقد استحالت» واللبن باق على صفته. والزيت باق على 
صفته لم يكن لتحريم ذلك وجهء فإن تلك قد استهلكت واستحالت» ولم يبق لها 
حقيقة من الأحكام يترتب عليها ثيء من أحكام الدم والخمر. وإنما كانت أولى بالطهارة 
من الماء؛ لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في اتلاف المائعات 
كالاستنجاء» فإنه يستنجي بالماءدون هذهء وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء. , 

وأما استعمال المائعات في ذلك فلا يصحء سواء قيل : تزول النجاسةء أولا 
تزول. 

ولهذا قال مَنْ قال مِنَ العلماء : إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب ولا تراق أنية 
الطعام» والشراب. 

وأيضاً فإن الماء أسرع تغيراً بالنجاسة من الملح. والنجاسة أشد استحالة في غير 
لماء متها في الماء» فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حساً وشرعاً من الماء» فحيث لا 
ينجس الماء فالمائعات أولى أن لا تنجس . 

وأيضاً فقد ثبت في صحيح البخاري», وغيره : عن النبي كَل وسلم أنه سئل عن 
فأرة وقعت في سمن» فقال : «ألقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم)9”“©. 


(47) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الذبائح باب 4, وكتاب الوضوء باب 57. والترمذي في سننهع” 
كتاب الأطعمة باب 8.. وأبو داود في سننهء كتاب الأطعمة باب 57 . والنسائي في سننه. في الفرع باب 
٠‏ . والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب 0 . ومالك في الموطاء حديث 5١٠‏ من الاستئذان. والإمام 
أحمد في المسند م مكل وى ولوكس لل ملل 1 
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فأجابهم النبي كَلِةِ جواباً عاماً مطلقاً. بأن يلقوها وما حواء وأن يأكلوا سمنهمء 
ولم يستفصلهم هل كان مائعاً أو جامداً. وترك الاستفصال 
في حكاية الخال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» مع أن الغالب على 

سمن الحجاز أن يكون ذائياً وقد قيل : إنه لا يكون إلا ذائباً والغالب على السمن أنه 
لا يبلغ القلتين؛ مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاٌ أو كثيراً. 

فإن قيل : فقد روي في الحديث : «إن كان ات | فألقوها وما حولها وكلوا 
سمنكمء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»9*». رواه أبوداود» وغيره. 

قيل : هذه الزيادة هي التي اعتمد عليها مَنْ فرّق بين المائع والجامد. واعتقدوا 
أنها ثابتة من كلام النبي ل يد وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم . 

وقد ضعًفَ محمد بن يحبى الذهلي حديث الزهري. وصحّح هذه الزيادة؛ لكن 
قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث». من كلام النبي كَل . 

وهذا هو الذي تبينْ لنا ولغيرناء ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام 
النبي يلي فلذلك رجعنا عن الافتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولاًء فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل . 

والبخاري .ٍ والترمذي رحمة الله عليههما وغيرهما من أئمة النديك قدد كوا نا أ 
باطلة» وأن معمراً غلط في روايته لها عن الزهري . وكان معمر كثير الغلط والإثبات من 
أصحاب الزهري : كمالك» ويونس ء وابن عيينة خالفوه في ذلك. وهو نفسه اضطربت 
روايته في هذا الحديث إسناداً ومتناًء فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وإنما 
هو عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة» وروي عنه في بعض طرقه أنه قال : «إن كان 
مائعا فاستصبحوا به» وفي بعضها : «فلا تقربوه» . 


والبخاري بي الله ليما ل م 


7 0 ويؤكل . 


(50) رواه أبو داود قُِ سلنه. كتاب الأطعمة باب /51. والترمذدي قٍ سئنه. كتاب الأطعمة باب كم. والإمام 
أحمد في المسند 770/7 , 606 5:44 580. والنسائي في سننه في الفرع باب ٠١‏ . 


: 


لأن النبي سكل عن فأرة وقعت في سمن» فقال :«ألقوها وما حوها وكلوا 
سمنكم )1750 . 

فالزهري الذي مدار الحديث عليه قد أفتى في المائع والحامد بأن تلقى الفأرة 
وما قرب منهاء ويؤكل.» واستدل مبذا الحديث ىا رواه عنه جمهور أصحابه . فتبين أن مَنْ 
ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط . 

وأيضاً فالجمود والميعان أمر لا ينضبط» بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة.» هل 
تلحق بالجامد أو المائع؟ . 

والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين. لا اشتبأه فيه . 

كا قال تعالى : «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 


يتقون307؟ . 
تراك اهعون افيد أن عجن ان المحرمات بياناً فاصلا بينها وبين 
الخلال. 


وقد قال تعالى : لإوقد فصّل لكم ما حرّم عليكم 2*7 

وأيضاً فإذا كانت الخمر التي هي أم الخجائثء إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق 

وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره فاستحالت كانت أولى 
بالطهارة . 

فإن قيل : الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة؛ بخلاف غيرها؟ 
والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر!؟ . 

قيل ف الخواب عن الأول . إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة. فإن 
الإنسان 1 52-7 ويشرب وهي 0 0 وقائطا كين 


(18) سبق تخريجه . 
(19) سورة: التوبة آية : 11 . 
(50) سورة: الأنعام آية: .1١19‏ 


بعد الموت خلاف حاله في الحياق فينجس . ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور 
سواء قيل : إن الدباغ كالحياة, أو قيل : إنه كالذكاة؛ فإن في ذلك قولين مشهورين 
للعليماء. والسنّة تدل على أن الدباغ كالذكاة . 


وأما ما قصد تخليله : فذلك لأن حبس الخمر حرام سواء حبست لقصد 
التخليل, أو غيره » وكاو امه لوحك اسه بالفعل المحرّم . 


ةذ نا 


اه 


فصل 
حكم ثوب وبدن القصاب 


وثوب القصاب7١©‏ وبدنهمحكوم بطهارته.وإن كان عليه دسم. وغسل اليدين 
من ذلك وسوسة وبدعة.» ومكانه من المسجد وغيره طاهرء وغاية ما يصيب القصاب أن 
الدم يصيبه أحياناء فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره. ولو أصابه دم يسير لعفي 
عنهء لأن الدم اليسير معفو عنه. ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم. فإن 
الدسم طاهر لا نجاسة فيه. ويسير الدم معفو عنه. وغسل يده من مصافحة القصاب أو 
الطواف وسوسة وتنطع مالف للسنة . 

وقل دكن الخارى ان عمرية :الشطات توضامن بجرة إمرأة تصزائية , 

وقد كان النبي يله يقبل زبيبة الحسن . ٠‏ 

وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها”' ”© . 

ومثل هذا كثير في الآثار يبيين سعة الأمر في ذلك . 


)0١(‏ القَصّاب : الجزّار. 
(؟0) رواه البخاري في صحيحه؛, كتاب الصلاة باب ٠١5‏ . وابر داءد في سننه كتاب الصلاة باب 355. 
والنسائي في سننه. كتاب السهو باب ١7‏ . ومالك في الموطأ حديث 8١‏ من السفر. 


ات 


.فصل 
حكم أكل الشوي وغيره 


أكل الشويء والتشريح جائزء سواء غسل اللحم أولم يغسل» بل غسل لحم الذبيحة 
بدعة. ف] زال الصحابة ‏ رضي الله عنهم على عهد النبي يك يأخذون اللحم 
فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله. وكانوا يرون الدم في القدر رطا ؟ وذلك أن الله إنما 
حرم عليهم الدم المسفوح ؛ أي المصبوب المهراق» فأما ما يبقى في العروق فلم رمه 
ولكن حرم عليهم أن يتبعوا العروق كبا تفعل اليهودء الذين بظلم منهم حرم الله عليهم 
طيّبات أحلت لهم . ويصدهم عن سبيل الله كثيراً. 

وسكين القصّاب يذبح مها ويسلخ. فلا تحتاج إلى غسل» فإن غسل السكاكين 
التي يذبح ها بدعة. وكذلك غسل السيوف, وإثما كان السلف يمسحود للكفييكا: 
ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الصقيلة كالسيف والمرأة إذا أصابها نجاسة أن 
تمسح ولا تغسل». وهذا فيا لا يعفى عنه . 

فأما ما تعين عدم نجسه فلا يحتاج إلى غسل ولا مسحء واليسير يعفى عنه. وما 
عفي عنه فالحمل والمثي بلا ريب؛ فإن كل ما جاز أكله جاز مباشرته في الصلاة 
وغيرهاء وليس كل ما جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكلهء كالسموم المضرة. 
فإنه لا يجوز أكلهاء ولو باشرهاء وإن كانت طاهرة تجوز مباشرتها في الصلاة. 

وذلك لأن الله تعالى حَرَمَ م علينا الخبائثء» وأباح لنا الطيّبات» والخبيث يضرء 
والطيب ينفع. وما ضر في مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة الأبدان إذا أكل أقوى 
وأقوى, وليس كل ما ضر بالممازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة: وهذا كان ما 
عفى عنه في الحمل: كدم الجرح. والدماميل» وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو 
ذلك . 

فهذا إذا وقع في ماء أو مائع. فقيل إنه ينجسه, وإنما يعفى عنه في المائعات . كم| 
تقدم من أن الله إنما حرم الدم المسفوح . 


وقد كان أصحاب رسول الله وق يدخل أحدهم إصبعه في خيشومه. فيلوث 
أصابعه بالدم فيمضي في صلاته . 

وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح . 

ولم ينقل عنهم أخهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم . 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر, فيبقى الدم في الماء خطوطاً. 

وهذا لا أعلم بين العلماء خلافاً في العفو عنه. وأنه لا ينجس باتفاقهم. وحينئذ 
فأي فرق بين كون الدم في مرق القدرء أو مائع آخرء وكونه في السكين أو غيرها. والله 
أعلم . 
8 وقال رحمه الله : 
حكم من الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة . 

أما بعد : فقد كنا في مجلس التفقه في الدين. والنظر في مدارك الأحكام 
المتتروعة تصويراً وتقريراً وتأصيلاً وتفصيلا. فوقع الكلام في : شرح القول 000 
مني ) الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وني أرواث البهائم المباحة : أهي طاهرة؟ أم 
نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده؛ وما يقاربه من زيادة ونقصان. فكتبت لهم في 
ذلك فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

هذا مبني على أصل. وفصلين : 
الأصل في جميع الأعيان أن تكون حلالاً طاهرة . 

أما الأصل : 

فأعلم أن الأصل في في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافهاء وتباين 
أوصافها : أن تكون جلدلا 'مطاقا للادمينع وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها 
ومباشرتهاء ومماستهاء :وهذه كلمة جامعة. ومقالة عامة. وقضية فاضلة. عظيمة المتفعة. 
واسعة البركة. يفزع إليها حملة الشريعة» فيم| لا بحصى م.: الأعمال.. وحوادث الناس . 
أدلة طهارة جميع الأعيان المحللة للإنسان : 

زقة ول عله اذل فرتعا عفيوق كديا بع الكت يسطةتم رامق ب كدان الله 


ك2 


#أطيعوا الله. وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم 2757# 

وقوله :#إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا#”**'». ثم مسالك القياس. 
والإعتبار. ومناهج الرأي. والاستبصار. 
الدليل الأول : 

الصنف الأول : الكتاب. وهوعدة ايات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )00 . 

والخطاب لجميع الناس» لافتتاح الكلام بقوله : 

هيا أيها الناس اعبدوا ربكم *2#. 

ووجه الدلالة أنه أخبر : أنه خلق جميع ما في الأرض للناس. مضافا إليهم 
باللام» و «اللام» حرف الإضافة. وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليهء 
واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. 

وهذا لمعنى يعم موارد استعمالحاء كقوهم : المال لزيد. والسرج للدابة. وما 
أشبه ذلك. فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض»ء فضللاً من 
الله ونعمة» وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث : لا فيها من الإفساد لهم في 
معاشهم, أو معادهم. فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية. 

الآية الثانية : قوله تعالى : : #وما لكم أن لا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد 
تفل لكرانا حرم عالركم لام امسررقم الدع 

ذلك الآية مخ ودين : 

أحدهما : أنه وبّخهم. وعََمَهُمْ على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحل 
باسمه الخاص » فلولم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ , إذ لو كان 
حكديا عور أو كانت محظورة لم يكن ذلك . ْ 
(35) سورة: المائدة أية: مه. 
(25) سورة: البقرة آية: 79 . 


(25) سورة: البقرة اية: .5١‏ 


(لا2) سورة: الأنعام أية: 1١١4‏ 
/ أ 


ل م 


فبين أنه بين المحرمات» فا لم بين تجريمه ليس بمحرم . وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ 


الآية الثالثة : قوله تعالى : #وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
منه 250 , : 


وإذا كان ما في الأرض مسحراً لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم . 

الآية الرابعة : قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحي إِلّ محرّماً على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحأي (59) الآية. 

ف لم يجد تحريمه ليس بمحرم, ومالم يحرم فهو حلء. ومثل هذه الآية قوله : 

«إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنز ير(" الآية. 

لأن حرف : «إنما» يوجب حصر الأول في الثاني ؛ فيجب انحصار المحرمات في| 
دك 

55 الكتاب على هذا الأصل التعيط وو مراع اختر. 


الدليل الثانٍ : 
الصنت ل ١‏ ا والذي عيرق مباحديان ١‏ 


الله عند رن 0 ا 00 ا 
مسألته)26010, 


دل ذلك على أن الأشياء لا تحرّم إلا بتحريم خاصء. لقوله «لم يجرم) ودل أن 


(4ه) سورة: الحائية آية: ١‏ . 

(09) سورة: الأنعام أية: ١45‏ . 

. ١ا/”” سورة: البقرة اية:‎ )5١( 

21١75” رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام باب ”7. ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل حديث‎ )1١( 


0 . وأبو داه ود في سلله» كناب السنة باب ". والإامام أحمد في المسند امرجلاضكء 9 . 
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التحريم قد يكون لأجل المسألة. ك0 بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة. وهو 
المقصود. 

الثاني : ٠:‏ روىق أبو داود في سننه. عن سلمان الفارسى قال : سكل رسول الله يكل 
عي من السمن. والجبن. والفراء؟ فقال : «الحلال ما أحلّ الله في كتابه. والحرام 
ما حرّم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو ثما عفا عنهم2259 . 

فمنه دليلان : 

أحدهما : أنه أفتى بالإطلاق فيه. 

الثاني قوله : «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» نصّ في أن : ما سكت عنه فلا إثم 
عليه فيه» وتسميته هذا 8و كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن التحليل : هو الإذن في التناول 
5 0 00 فيج إلى الأصل : وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال. وإذا لم 

وفي الس داثل كثيرة على هذا الأصل . 


الدليل الثالث : إتباع سبيل المؤمنين. . . إلخ : 
الصنف الثالث : إتباع سبيل المؤمنين» وشهادة شهداء الله في أرضهء الذين هم 
عُدولء الآمرين بالمعروف. الناهين عن المنكر. المعصومين من إجتماعهم على ضلالة, 
المفروض إتباعهم . وذلك أن ليك أعلم خلاف أحد من العللاء السالفين في أن مالم 
يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول 
'الفقه وفروعه. وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين . 
فإن قيل : كيف يكون ني ذلك إجماع . وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل 
مجيء الرسلء وإنزال الكتب؟ . .. 
“هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ . 


(1) رواه أبوداود في سننه. كتاب الأطعمة باب 0. والترمذي في سننه. كتاب اللباس باب 5 . وابن ماجة 
في سلنه. كتاب الأطعمة باب 595. 
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أو أنه لا حكم ها أصلاً؟ واستصحاب الحال دليل متبع» وأنه قد ذهب بعض مَنْ 
صَنْفَ في أصول الفقه من ابخان ري مكل لحك الأعيان التاجي فا كل الصو 
مستصحب بعد الشرع , وأن مَنْ قال : : بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا 
الحكم حتى يقوم دليل الحل؟؟ . 

فأقول : هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين» ممن له قدم. وذلك 
أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق, وقد زال حكم ذلك الأصل بالأآدلة 
السمعية التى ذكرتهاء ولست أنكر أن بعض مَنْ لم نحط علا بمدارك الأحكام, ولم يوت 
ييز في مظان الاشتباه. ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط 
الإتباع . 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة : هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل 
من نبي مرسل ء إذ كان آدم نبياً مكلا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم 
مشروع. وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم مَنْ فرضها فِيمَنْ ولد بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا 
عمل بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل ؛ كالكلام في مبدأ اللغات. وشبه ذلك. على 
أن الحق الذي لا راد له ,: أن قبل الشرع لا تحليل ولا محريم . فإذا لا تحريم يستصحب 
ويستدام» فيبقى الآن كذلك . والمقصود خلوها عن الماثم والعقوبات . 
مسالك الاعتبار بالأشياه والنظائر : 

وأما مسلك الإعتبار بالاشباه والنظائر. واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع» فمن 
وجوه كثيرة ننبه على بعضها: 

أحدها : أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعاً ومنفعة 
ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جوادى ماحد كريمء رحيمء » غني ‏ صمد. 
والعلم بذلك يدل على العلم بأنه : لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه مبذه الأشياء 
وهو المطلوب . 

وثانيها : أنها منفعة خالية عن مضرة., فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله. 
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وهذا الوصف قد دَلَّ على تعلق تعلق الحكم به النص وهو قوله «إيحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث)94©. 

والمناسية الراليع اكلا يدك النفع يناسب التحليل» والضرر يناسب 
التحريم والدوران. 

فإن التحرب يم يدور مع المضار رودا 5 الميتة. والدم. ولحم الخنزيرء وذوات 
الأنياب والمخالب» والخمرء وغيرها مما يضر بأنفس الناس . وعدما في الأنعام والألبان 
وغيرها. 

وثالئها : أن هذه الأكياء : إما أن بكون لها حكم. أولا يكون, والأول صواب». 
والثاني باطل بالإتفاق , 

وإذا كان ها حكم. فالوجوب؛ والكراهة:, والاستحباب معلومة البطلان 
بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. 

والحرمة باطلة لا نتقاء دليلها نما واناطظاً: ل يبق إلا الحل. وهوالمطلوب. 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول : الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه : 

أحدها 3 : أن الا ناهر ما حل هلاستهى ومباشرته. وحمله في الصلاة 3 والنجس 


ا 


بخلافه . وأكنز الأدلة !! لسالمة جمع قبع وجوه الانتفاع بالأشياء 8 أكلاء وشرباء ولبساء 


ومسا وغير دلك. فثبت دخول العا 9 لطهارة ف الحل. وهو المطلوب» والوجهان الآخران 
نافلة . 


الشاني : أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلهاء وشربها؛ فلأن يكون الأصل 
ملابستهاء ومخالطتها الخلق أولى وأحرى. وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه. 
ويس سك ملنلةةي فيصر مادة و عغنصر ا له فإذا كان : خميثا صار البدن حبيثاء فيستوجب النار. 
0 ا 5-6 . 8 فائناء أ 8 7 
وهذا قال النبي 2 : «كل لمم ست من سحت فالنار اولى ه504“ , والحنة 
طيبة» لا يدخلها إلا طيب. 
(75) سورة: الأعراف أية: /151 . 


(16) رواه أبو نعيم في الخلية ”١‏ عن أبي بكر. والرازى و علا احديث *47 ١5‏ عن حذيفة , 


وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضاً في البدن من ظاهرء كتأثير الأخباث في 
أبداننا وني ثيابنا المتصلة بأبداننا؛ لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج» فإذا ثبت جل 
تخالطة الشيء وبمازجته» فحِلٌ ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. 

وطرد ذلك أن كل ما حُرّمَ مباشرته وملابسته حرّمٌ مخالطته وتمازجتهء ولا 

فكل نجس مُحرّم الأكل. وليس كل محرَّم الأكل نجساً. وهذا في غاية التحقيق . 

الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على : أن الأصل في الأعيان الطهارة. 
وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط وا حصر فهو طاهرء كم| يقولونه 
فيم| ينقض الوضوء ويوجب الغسلء وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك؛ فإنه غاية 
المتقابللات . 

قينا اجن الخاتيق فنها غتضنورا مقبوطاء والناتب الاعض سطلق :يرسل» والله 
تعالى الحادي للصواب . 


؟5 


الفصل الأول 
القول بطهارة أرواث وأبوال الدواب والطير غير المحرمة 


ٍ القول في طهارة الأرواث» والأبوال. من الدواب» والطير التي م تحرم ' وعلى 
ذلك عدة أدلة : 


الدليل الأول : أن الأصل الجامع : طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء 
فكل مالم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة . 

أما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة. والحجج القاهرة. 

وأماالثاني فنقول : أن المنفى على ضربين : نفي نحصره ونحيط.به؛ كعلمنا بأن 
البواء للد ها سيان )وله هران طالعان وتواقه لبس لقا إلا قله واتحدة# “وان غيندا لا 
نبى بعده؛ بل علمنا أنه لا إله إلا الله» وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقران . وأن نه لم يفرض 
إلا صو شه رضنا وعلم الإنسان أنه ليس في2690 دراهم د ولا تغيرء وأنه لم 
يطعم ء وأنه البارحة لم ينم» وغير ذلك ما يطول عَدّه . 

الثاني : ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى في 
الرأي ع ومنه ما لا يكون كذلك . فإذا رأينا حكياً منوطاً بنفي من الصنف الثاني فالمطلوت 
أن نرى النفي» ويغلب على قلوينا. 

والإستدلال بالإستصحاب» وبعدم المخصص, وعدم الموجب لحمل الكلام على 
بحازه هو من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان». والناس 


(55) بياض في الأصل . 
(5) كذا بالأصل . 


يكلموه فيها منذ مئات من 0 01 0 فيها إلا أدلة معروفه. شهدنا شهادة 

7 الس عبذا الدليل إنما يتم بفسخ م ا|استدل به عل لى النجاسة. ونقض 
ذلك . 

وقد احتج لذلك بمسلكين أثري ونظري : 

أما الأثري : فحديث ابن عباس الْمخْرَّحٌ في الصحيحين : «أن رسول الله يَكَمرَ 
بقبرين فقال :(إنما ليعذبان» وما يعذبان في كبير : أما أحدمهما فكان لا يستتر من 
البول - وروي لا يستنزه - 2'50). 


والبول © اسم تين ملل «زباللامغ «فيوجت العسوم.. 'كالاسسان في قوله : 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا ه200 
فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من ! لعموم ما تقتضيه أسماء الجموع . 
لست أقول : الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره «الماء» : كالتمرء والبرء 
والشجرء, فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. 
إِعما أقول : إسم الجنس المفرد الدال على الثي غة وضل هنا أيه : كإنسانة 
ورجل. وفرس» وثوب. وشبه ذلك . 


وإذا كان النبي حت أخبر بالع لأس من حنس البول. وجب الإحتراز والتنزه من 


5 : ا 5 ا 1 الما الث الأناماك 1 
جسن البول. فيجمم ذلك أسأل جميع الدوابف» واخيواك الناضى » والبهيم. ما يؤكل 
: 0-32 1 ا 


نيا د 
سا ل 5 0 
وما لا ب ؤكل . قيضا ل بول انعا هر ْ دآ ا شوم + وهو المصود 
1 : 3 
وهذأا فل اعتملد طليه بحص من ذ: ل تى الإإستدلال بالسه » وبعص الرأى» 
. 0_0 5 ضر 9 
وارتضاه بعض من يتكايس » وجعلة مقزها وموتار 


[ف3ة رواه البخارى فى صحيحه. كنات الوضوء باب 6352 235 وكتاب الحنائز باب الى 2.8 وكتاب الآد دب 


: 2 اق 5 5 0 5 
باب كم 55. ومسلم 4 تماحيدحة 6 كيان الشهارة احديث ١١‏ وأبو داود في سئلهء كنات الطهارة 


: 4 افع ا ا 5 3 للع الى لك 
0 والسسسان 8 ةي كنات اجات بام 1 1 
ٍ- تى تب 7 3 00 


باب 88 . والترمذى فى سلنهء كتاب ! 


(54) سورة: العصر اية: 5 . 


(أحدها) : القياس على البول المحرم فنقول : بول» وروث» فكان نجساً كسائر 
الأبوال, فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث . 

وقد دل على ذلك تنبيهات النصوصء مثل قوله : «اتقوا البول)(5©. 

وقوله : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض)<'" . 

والماسية أيضا + فإن النول والزوث متقفيث عدر تعافة النفوسن »عل حد 
الأحوال, وقد شهد له بالإعتبار تنجس أرواث الخبائث. 

(الشاني)أن نقول : إذا فحصناء وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات 
والطهارات؛ وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتهاء فا صار جزءاً فهو طيب 
الغذاء. وما فضل فهو خبيثه. ولهذا يسمى رجيعاً. كأنه أخذ ثم رجع أي رد. 
والوذي, والودي . فهو نجس . 

وما خرج من اجات الأعللى : كالدمع, والريق» والبصاق» والمخاط. ونخامة 
الرأس. فهو طاهر. 

وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد. 

وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن. وأسفله. قد جاء عن سعد بن المسيب 
ونحوه. وهو كلام حسن ف هذا المقام الضيق . الذي لم يفنقه كل الفقه حتى زعم 
زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء. وتمييز بين مَنْ يطيع وبين من يعصى . 

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده. حتى يضم إليه أشياء أخرء. فرق من 
فرق بين ما استحال في معدة الحيوان: كالروث. والقيء. وما استحال من معدته كاللبن. 

وإذا ثبت ذلك 3 فهذه الأبوال. والأرواث ما يستحيل 5 بدن الحيوان» وينصع 
طيبه ع ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله. ويكون نحشا ؛ فإن فرق بطيب لحم المأكول. 


(59) رواه الدارمي في سننه. كنات الوضوء باب ا 
)7٠١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب 77. ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 754. 
والإمام أحمد في المسند 195/5 كولكل ولاق د/ركم”. 
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ونحيث للحم المحرم » فيقال : طيب الحيوان» وشرفه» وكرمه لا يوجب طهارة روثه, فإن 
الإنسان إنما حُرّمَ لحمه كرامة له وشرفاً ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال. 


ألا ترى أنكم تقولون : إن مفارقة الحياة لا تنجسه, وأن ما أبين منه وهو حي فهو 
طاهر أيضاء كما جاء في الأثرء وإن لم يؤكل لحمه. فلو كان إكرام الحيوان موجبا لطهارة 
روثه. لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى» وهذا سر المسألة ولبامها . 

الوجه الثالث : أنه في الدرجة السفلى من . الاستخباث» والطبقة النازلة من 
الاستقدارء كرا شهداة أنمين الناس. وتجده طبائعهم وأخلاقهم. حتى لا نكاد نجد 
أحداً ينزله منزلة در الحيوان ونسله. وليس لنا إلا طاهرء أو نجس. وإذا فارق 
الطهارات دخلٍ في النجاسات. والغالب عليه أحكام النجاسات», من مباعدته وجانبته. 
فلا يكون طاهراً؛ لأن العين إذا تجاذبتها الأصول قرت بأكثرها شبها :وهو متزده مين 
اللبن وبين غيره من البول. وهو بهذا أشبه . 

ويقوّي هذا أنه قال تعالى : لإ بخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً)ه2©7. 

قد ثبت أن الدم نجسء فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من 
بين خبيثين. ويبين هذا حميعه أنه يوافق غيره من من البول 9 خلقه ولونه. ورنجه. 
وطعمهء فكيف يفرق بيه| مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة 
الآخر؟ . 

فالوجه الأول : قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه. 

والثاني : قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كل . 

والثالث : التفريق بينه وبين جنس الطاهرات, فلا يجوز إدخاله فيها. فهذه أنواع 
القياس : أصل. ووصلء وفصل . 

فالوجه الأول : هو الأصلء, والجمع بينه وبين غيره من الأخباث . 

والثاني : هو الأصل والقاعدة. والضابط الذي يدخل فيه . 

والثالث : الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات. وهو قياس العكس. فالجواب 
عن هذه الحجج والله المستعان. 


55 سوزة: النحل اية:‎ )/١( 
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أما ايلك الأول + :تصعيف هذا وجيت 

أحدها : أن «اللام» في البول لت فتفيد ما كان فكروونا مدق المقاط ين 
فإن كان المعروف واعدا معهودا فهو المراد. وما ل يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس . 
إما جميعه على المرتضى . أو مطلقه على رأي بعض الناس». ورا كانت كذلك . 

وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب على أنه لا يصار إلى 
تعريف الجنس. إلا إذا لم يكن ثم شىء معهود. فأما إذا كان ثم شىء معهود مثل قوله 
تعالى : 

«إكما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول»". 

صار معهوداً بتقدم ذكره . 

وقوله : طإلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 74" هو معين, لأنه معهود بتقدم معرفته 
وللغدا يلا كرك امرك تيس وللكا الإ سم نح يكار يه عل يدود تعريات عموم 
الجنس. أو مطلق الجنس . 

فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك . 

فإن الحقائق ثلاثة : عامة. وخاصة. ومطلقة. 

فإذا قلت :«الإنسان» قل تريد جميع الجنس. وقد تريد مطلق الجنس». وقد تريد 

فأما لل 7 فوجوده قْ القلوب والنفوس . علا ومعرفة وتضكوراء 

وأما الخاص. من الجنس : مثل زيد وعمروء فوجوده هو حيث حل». وهو الذي 
يقال له وجود في الأعيان» وفي خارج الأذهان» وقد يتصور هكذا في القلب امنا 
10007 

وأما الجدنس المطلق : مثل الإنسان المجرد عن عموم وخصوص. الذي يقال له 
نفس الحقيقة. ومطلق الجنس ٠‏ فهذا ك] لا يتقيد في نفسهء لا يتقيد بمحله. إلا أنه لا 
يدرك إلا بالقلوت» فتجعل محلا له مبذا الإعتبار. ولعاتعد جروا بالاعيان باعتبار 


(7/) سورة: المزمل آية: 15. 
(*) سورة: النور آية: 518. 


لا 


أن في كل إنسان حظاً من مطلق الإنسانية» فالموجود في العين المعينة من النوع حظها 
وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله : «فإنه كان لا يستنزه من البول» بيان للبول المعهود. وهو 
الذي كان يصيبه. وهو بول نفسه . 

يدل على هذا أيضاً سبعة أوجه : 

أحدها : ما روي «فإنه كان لا يستبرىء من البول» . 

والإستبراء لا يكون إلا من بول نفسه؛ لأنه طلب براءة الذكرء كاستبراء الرحم 
ف الول 

الثاني أن «اللام» تعاقب الإضافة. فقوله : «من البول» كقوله : «من بوله). 

وهذا مثل قوله : إمفتحة هم الأبواب 44" أي أبوابها . 

الثالث : أنه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة : «فكان لا يستتر من بوله») 
وهذا افر كلك الؤواية 

ثم هذا الإختلاف في اللفظ متأخر : عن منصورء. روى الأعمش عن مجاهد. عن 
ابن عباس. ومعلوم أن المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين, والأصل والظاهر عدم 
تكرر قول النبي تله فعلم أنهم رووه بالمعنى. ولم يبين أي اللفظين هو الأصل . 

ثم إن كان النبي يلي قد قال اللفظين. مع أن معنى أحدهما وز آذ ركو عوافيا 
لمعنى الآخرء. ويجوز أن يكون مخالفاء فالظاهر الموافقة . 

يبين هذا أن : الحديث في حكاية حال لما مر البي #يٍ بقبرين. ومعلوم أنها #غسية 
واعحدة: 

الرابع : أنه إخبار عن شخص بعينه. أن البول كان يصيبه» ولا يستتر منهء 
ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه . 

اتقاسى "1ن انتج قال + الول كله تين “وقال يفا + الأاباسن يابؤال 
الغنم» فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان. 


(4/) سورة: ص أية: .5١‏ 


"164 


السادس : أن هذا المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح ‏ فإنه 
لا يفهم من قوله : «فإنه كان لا يستترمن البول» إلا بول نفسه. 

ولو قيل : أنه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم جميع الأبوال : من بول بعير؛ وشاة 
وثور لكان صدقا. 

السابع : أنه يكفي بأن يقال : إذا احتمل أن يريد بول نفسه؛ لأنه المعهود. وأن 
يريد جميع جنس البول. لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف الإستدلال. 

وهذا لعمري تنزّل. وإلا فالذي قدمنا أصل مستقرء من أنه يجب حمله على البول 
المعهود. وهو نوع من أنواع البول. وهو بول نفسه الذي يصيبه غالباً» ويترشرش على 
أفخاذه وسوقه, ورعا استهان بإنقائه. وم بحكم الإستنجاء مله فأما بول غيره من 
الآدميين» فإن حكمه وإن ساوى حكم بول نقفسهة فليس ذلك من نفس هذه الكلمة. 

الأترى أن اذا لذ كاد ضيه يؤل غير ولو أصابه لساءه ذلك والنبي كَكةِ إنما 
أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث. وهو قوله : «اتقوا البول فإن عامة عذاب 
القبر منه)(2"29 , 
7 فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء ليه كاد كسيب اذا 0 من الناس» وهذا 
بين لاخفاء به. 


الوجه الثاني : أنه لو كان عاماً في جميع الأبوال. 

فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من 
هذا الإسم العام. ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص بالعام. فالعمل 
بالخاص أولى» لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار. والعمل به ترك لبعض معاني العام 
وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام. بل هو غالب كثير. 

ولو سلمنا التعارضن على التساوي من هذا الوجه فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة 


للتقديم والترجيح رن أخرى من الكثرة ة والعمل. وغير ذلك ما تتئينة إن شا الله 


(0/) سبق تخريجه . 
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ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله وكة : «أكثر عذاب القبر من 
البول»2©”7. والقول فيه كالقول فيا تقدم. مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل 
بمنزلة قوله :«أكثر عذاب القبر من النجاسات» . 

واعتمد أيضاً على قوله يِه :«لا يصلى أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافعه 
الأخحبثان 007 يعقى البول والنجو» . 

وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو : أخبث. والأخبث حرام نجس. وهذا 
في غاية السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلا. 

وقوله : إن الإسم يشمل الجنس كله . 

وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي بدافع غيره. فأما مالا 
يدافع أصلا فلا مدخل له في الحديث. فهذه عمدة المخالف . 

وأما المسلك النظري : فالجواب عنه من طريقين : مجمل. ومفصل . 

أما الملفصل : فالحواب عن الوجه الأول من وجهين : 

أحدهها : لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث. وما ذكروه من تنبيه 
النصوص. فقد سلف الجواب بأن المراد بها : بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة 
فنقول : التعليل : إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود 
من الاستخبياث والإستقذار. 
والبصاق والنخامة؛ بل نجاسة المي الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب ؛ بل ربما نفرت 
النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم. مثل : 


(077) سبق تخريجه . 
زففقة روآه مسلم قِ صحيحه . كتات المساجد حديث /ا5. وأبو داود قِ ست كتاب الطهارة باب ا" 
والدارمى في سننه. كتاب الصلاة باب 117 . والإمام أحمد في المسند 47/5 . 054. 77. 
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محطة المجدوم إذا اختلطت بالطعام . ونخامة الشيخ خخ الكبير إذا وضعت و ف الشراب. 
وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه م 
ذإة كان التعلران تقد موفخه من الاتسعدان: كيدا هد يكرن سنا ا كن دمن 
بيان الحد الفاصل بين : القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس » وبين ما لا يوجب. 
ولم يبين ذلك. ولعل هذه الأعيان ما ينقض بيان استقذارها الحا المعتبر. 
ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع 
في الأمر الغالب. 
| فنقول : متى حُكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه. ومتى لم يحكم 
بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه. فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة. 
فمتى استربنا في الحكم. فنحن في العلة أشد استرابة. فبطل هذا. 
وأما الشاهد بالاعتبارء» فكما أنه شهد لجنس الاستخباث» شهد للاستخباث 
الشديد» واللاستقذار الغليظ . 
وثانيهه| أن نقول : لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصا, أنه بول ما يؤكل لحمه؟ . 
وهذم علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين ويد ف هذه المسألة. والانعكاس إن 
م يكن واجباً فقد حصل الغرض. وإن كان شرطاً في العلل فنقول فيه ما قالوا في إطراد 
العلة الأولى. حيث خولفوا فيه وعدم الإنعكاس ابسن من عدم الإطراد. 
وإذا افترق الصنفان في اللحم. والعظم. واللبن. والشعرء فلم لا يجوز افتراقههم| 
5 الروث 3 والبول. وهذه المنامسة أبين ؛ فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من 
أبعاض البهيمة» أو متولد منهاء فيلحق سائرها قياسا لبعض الشيء على جملته. 
فإن قيل : هذا منقوض بالإنسان» فأنه طاهر. ولبنه طاهر. وكذلك سائر أمواهه 
وفضلاته. ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث. فحصل الفرق فيه بين البول 
وغيره . 
: إعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طرداً وعكساء 
00 كه بعضها عفن وكلها فى حير ابن خبو الإنننان + وجهل الإنسان في 


م/م نشي في الأصل . 


ا/ 


حيز هو الواجب». ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار» وهي تنجس بالموت, ثم 

ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان. لكرم نوعه وحرمته. حتى 
بحرم الكافر وغيره. وحتى لا يحل أن يدبغ جلده. مع أن بوله أشدك وأغلظ. فهذا وغيره 
يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته. أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء إما 
لعموم ملابسته حتى لا يستخف به. أو لغير ذلك مما الله أعلم به على أنه يقال في عذرة 
الإنسانء وبوله : من الخبث, والنتن» والقذرء ما ليس في عامة الأبوال والأرواث . 

وفي الجملة : فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طرداً من غيره» 
والله أعلم . 

وأما الوجه الثاني 1 فنقول ذلك الأصل ف الآدميين مسلم. والذي جاء عن 
السلف إنما جاء فيهم من الإستحالة في أبداهم, وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. 
فمن أين يقال كذلك سائر الحيوان؛ وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟ ! . 

ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم ؛ فيقولون : قد ثبت أن ما خبث 
لجمه. حبث لبنه ومنيه يخللاف الآدمى . فبطلت هذه القاعدة في الإستحالة . 

بل قد يقوا ن : إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء. فيا طاب 
لحمه طاب لبنه» وبوله. وروثه. ومنية » وعرقه» ودمعة . وما خبث لحمه خبث لبنه. 
وريقه. وبوله. وروثه. ومنيه. وعرقه. ودمعه. 

وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه. وقد قاله غيره. 

وبالجملة : فاللبن» والمني يشهد هم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة. 
وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة . 

فعلى هذا يقال للإنسان : يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله. لما الله أعلم به 
فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه. ومعدته التي هي محل استحالة الطعام 
والشراب ف الشق الأسفل . وأما الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى. وليس كذلك 
الأحكام بمثل هذه الحزورزات. 

وأما الوجه الثالث : فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات . 
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إن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته» وقد مضى تقرير هذا . 

وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة 

أحدها : أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة, وهو قياس فاسد الوضعء 
ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه» فقد ضاهى قول الذين قالوا : 

طإنما البيع مثل الرباء وأحلّ الله البيع وحرّم الرباج*”©. 

ولذلك طهّرت الس فين ولتويت ها 

الثاني : أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطهء ول يتبين مأخذه. وما(" 
تل الناس :فيه عل فين 

إما قائل يقول هذا استعباد محض »2 وابتلاء صرف ». فلا قياس ولا إلحاق. ولا 
اجتماع ‏ ولا افتراق . 

دام قاثل 0 اليه اس ا وقد 
فاا نصنع ا ام يصنع . والسة لا تضرب لا الأمثال» 7 تعارض باراء الرجال» 
والدين ليس بالرأي. ويجب أن يتهم الرأي على الدين. والقياس في مثل هذا الباب ممتنع 
باتفاق أولي الألباب. 

الثالث : أن يقال : هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما 
لا يؤكل لحمه. وهو جمع بين شيئين مفترقين. فإن ريح المحرم خبيثة» وأما ريح المباح : 
فمنه ما قد يستطاب : مثل أرواث الظياء. وغيرها. 

وما لم يستطب منه. فليس رنحه كريح غيره» وكذللك خلقه غانيا فإنه يشتمل على 
أشياء من المباح.» وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة . 

وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها . 
(4/) سورة: البقرة آية: عا 
(8) بياض بالأصل . 
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الدليل الثاني : 

الحديث المستفيض »ء أخرحه أصحاب الصحيح . وغيرهم :. حديث ووب 
مالك : وأن ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة» فاجتووها فأمر لهم النبي عير بلقاح . 
وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانماء فلما صحُوا قتلوا راعي رسول الله يكل واستاقوا 
الذود)(١*©.‏ وذكر احديث . 

فوجه الحجة أنه أَذِنَ هم في شرب الأبوال» ولا بد من أن يصيب أفواههم, 
وأيديهمء اي وايلهمء فدأ كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيامهم 

للصلاة وتطهير انيتهم . فيجب بيان ذلك لهم : لأن تأخير البيان عن وقت احا إليه 
عرد ول بين هم النبي ين أنه يحب عليهم إماطة ما أصامهم منه. فدل على أنه غير 


ومن البين : أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأونشك أن يشتد تغليظه في 


مَنْ قال : إنهم كنوا يعلمون أنها نجسة» وإنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير 
من اه فقد أبعد غاية الإنعاد» وأتق بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه : 
(أحدها) أن الشربعة أول ما شرعت كانت أخفى» وبعد انتشار الإسلام. وتناقل 
العلمء وإفشائه. صارت :بدى دأظهر. وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستهاء. بل 
أكثر الناس على طهارتهاء وعامة التابعين عليه . 
بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا ينجسونهاء ولا يتقونها. 
/ وقال أبو بكر بن المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقز الإجماع والخلاف. 
00 الأبوال عن عامة السلف . 
ثم قال : قال الشافعى : الأبوال كلها نجس . 


)8١1(‏ رواه البخاري ف صحيحه. كتاتفا الوضه.. باب 5. وكتاب الزكاة باب 5494 . وكنات المغازى 
باب ار وكتاب الديات باب عن وكتاتا احنادد 3 11 وكتاب الطب باب 5ه 734 7 وأبو داود في 
سننه. كتاب الحدود باب 15 والامدي 5 سلهة. كثاتب الأطعمة باب 4“. والنسائى فى سنتنه. كتاب 
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قال : ولا نعلم أحداً قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . 
قلت : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة؟ فقال : اغسل ما أصابك 


وعن الزهري : فيها يصيب الراعي من أبوال الإبل قال : ينضح . 

وعن حماد بن أبي سليمان : في بول الشاة» والبعير : يغسل . 

ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه. 

فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيرفف 
فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف. 

ولعل ابن عمر أمر بغسله كا يغسل الثوب من المخاط. والبصاق. والمني. ونحو 
ذلك, 

وقنذ ثيثا خن أن 'موني" الاشعترى: 1 انمهي اغل متكتان فبه دروف اللدرات 
والصحراء أمامه. وقال : ههنا وههنا سواء . 

وعن أنس بن مالك : لا بأس ببول كل ذي كرش . 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها؛ بل القول بطهارتها؛ إلا ما 
ذكر عن ابن عمرء إن كان أراد النجاسة. فمن أين يكون ذلك معلوما لأولئك؟ ! . 

(وثانيها) : أنه لو كان نجساً. فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور 
البينة» قد أنكره ه في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم» فمن أين يعلمه أولئك؟ . 

(وثالئها) : أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه 
أولئك ؛ لآنهم حديثو العهد بالجاهلية» والكفر. 

فقد كانوا يجهلون أصناف الصلواتء, وأعدادهاء وأوقاتها. وكذلك غيرها من 
الشرائع الظاهرة. فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى. لا سيا والقوم م 
يتفقهوا في الدين أدن تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العدم والحكمة؛ بل حين 
أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة. فياليت شعري من أين لهم العلم بهذا الأمر 
الخفى؟ ! . 

(ورابعها) : أن النبي كْهِ لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره؛ بل 
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يبين لكل واحد ما يحتاج إليه» وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسئن الماضية . 

(وخامسها) : أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول 
الإنسان. الذي قد علمه العذارى في حجالمهن وخدورهن., ثم قد حذر منه للمهاجرين 
والأناذ الذين أوتوا العلم والإيمان. فصار الأعراب الحفاة أعلم بالأمور الخفية من 
المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة» فهذا ىا ترى. 

(وسادسها) : أنه فَرّق بين الأبوال. والألبان. وأخرجهما خريعا ولخدا والقران 

بين الشيئين إن لم يوجب استواءهماء فلا بد أن يورث شبهة. فلو لم يكن البيان عاك 

لكانت المقارئة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينبهاء إن كان نوين عقا 

وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع : وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت عرّمة 
نجسة لم يبح لهم شريها. 

ولست أعلم حالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءث السنة؛ لكن 
اختلفوا في تخريج مناطه : 

فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق, للتداوي وغير التداوي . 

وقيل : بل هي محرّمة» وإنما أباحها للتداوي 

وقيل : هي مع ذلك نجسة . 

والإستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخرء وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة 
محرّم. والدليل عليه من وجوه : 


دلائل تحريم التداوي بالمحرمات النجسة : 
أحدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل : 
قوله : لإحرّمت عليكم الميئةه ”6 


و:«كل ذي ناب من السباع حرام) 29" . 


(85) سورة: المائدة آية: #. 
(85) رواه البخاري 5 صحيحه» كتاب الذبائح باب 78 . 54 . ومسلم ف صحيحه., كتاب الصيد حديث 
١6 :١‏ . والترمذي في سلنه» كتاب الصيد باب »١١‏ وكتاب الأطعمة باب * . وأبو داود في سننه. ح 
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و : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 5#" . 

عامة في حال التداوي وغير التداوي. فمن فرّق بينها فقد فرَّق بين ما جمع الله 
بينه وخص العموم. وذلك غير جائز. 

فإن قيل : فقد أباحها للضرورة؛ والمتداوي مضطر فتباح له. أو أنا نُقيس إباحتها 
للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها. 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة» والصيام في شهر 
رمضان. والإنتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم ؛ لأن 
الفرائض والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية» واللباس : مثل الذهب والحرير» قد جاءت 
السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب, وربط الأسنان به» ورخص للزبير وعبد الرحمن في 
لباتن! ارين من يخركة كان اع للك عله الاصول الكثيرة عل بإباحة المخطوراف 
حين الاحتياج والإفتقار إليها. 

قلت : أما إباحتها للضرورة فحق ؛ وليس التداوي بضرورة لوجوه : 

أحدها : أن كيرا فن المرظئ» أو أكثر المرضئ يشقون بلا تذائ لاسنييا فى أهَلّ 
الوبر» والقرى. والساكنين في نواحي الأرضء يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى 
المطبوعة في أبداهم. الرافعة للمرضء وفيا ييسره لهم من نوع حركة وعمل. أو دعوة 
مستجابة» أو رقية نافعة» أو قوة للقلب» وحسن التوكل؛ إلى غير ذلك من الأسباب 
الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا 
بالغذاء. فلولم يكن يأكل لمات. فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء. 

وثانيها : أن الأكل عند الضرورة واجب. 


. كتاب الأطعمة باب 255 55. والنسائي في سننه. كتاب البيوع باب 79. وابن ماجة في سئنه. كتاب 
الصيد باب 17 . والنسائى في سننه. كتاب الصيد باب 78. 0*. #1. 77 “والدارمي في سئنه. كتاب 
الأضاحي باب 18. ومالك في الموطأء كتاب الصيد حديث .١5 .١7‏ والإمام أحمد في المسنك /1١‏ 251414 
جك كلل ككل بالكلل الس بن سللسرن ارال حكن مركن #لسلى ولقون عق 
١ل‏ 2/5 :2 :1. 


(85) سورة: المائدة آية: .4٠‏ 
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قال مسروق : مَنْ اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار. 

والتداوي غير واجب. ومَنْ نازع فيه : خصمته السنة في : المرأة السوداء التي 
خيّرها النبى ينٍْ بين الصبر على البلاء ودخول الجنة. وبين الدعاء بالعافية. فاختارت 
البلاء والحنة . 
ٍ ولو كان رفع المرض واجباًء لم يكن للتخيير موضع : كدفع الجوع. وفي دعائه 
لاي با حمى ‏ وفي اختياره الحمى لأهل قباء. وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون» 
وفي نبيه عن الفرار من الطاعون . ْ 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء. حين لم يتعاطوا الأسباب 
الدافعة له : مثل أيوب عليه السلام» وغيره. 

وخصمه حال السلف الصالح ؛ فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا 
له : ألا ندعو لك الطبيب؟ قال : قد راني» قالوا : فما قال لك؟ قال : إني فعال لما 
ع 1 

ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم» المخبت المنيب» الذي هو أفضل 
الكوفيين» أو كأفضلهم. وعمر بن عبد العزيزء الخليفة الراشدء المادي المهدي. 
وخلق كثير لا بحصون عددا. 

ولست أعلم الفا أوجب التداوي» وإثما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة 
يفضل تركه :: تفضا واعقيارا 14 التاق الله وزفئ بده وتدلي] له:وهتذ] المتضوض عن 
أحمد. وإن كان من أصحابه مَنْ يوجبه. ومنهم مَنّْ يستحبهء ويرجحه» كطريقة كثير من 
السلف. اإستمساكا لما خلقه الله من الأسباب. وجعله من سنته في عباده . 


إذ لو اطرد ذلك ١‏ م يمك أل بخللاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة. فإنه مستيقن 


بحكم سنة الله ف عياده وخلقه . 


ورابعها : أن المرض يكون له أدوية شتىء فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى 


المحلا 3 وعال إن ألء 0 له 1 أخلان شقاء أو دواء والذي أنزل الداء أنزل لكل داء 
دواء إلا المدتء ولا 1 أن يكون أدوية الأدواء ف القسم , المحرم. وهو سبحانه |! لرؤوف 


4غ 


وإلى هذا الإشارة بالحديث المروى : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم 
عليها)(09 , 

بخلاف المسغبة» فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق. إلا أن الخبيث إنما يباح عند 
فقد غيره» فإن صورت مثل هذا في الدواء. فتلك صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع 
بكثيرء وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر. فلا ينتقض هذا . 

على أن في الأوجه السالفة غنى . 

وخامسها : وفيه فقه الباب : أن الله تعاللى جعل خلقه مفتقري ين إلى الطعام 


والغذاء. يد تندقع فنع مجاعتهم و مسغرتهم الا بنوع الطعام وصنقة. فقّد هنانا وعلمنا ا 
العاش ف اللستهة المزيل للمخمصة . 


وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة» روحانية 

ثم الدواء بنوعه لم يتعس لنوع من انواع الأجسام في إزالة الداء المعين. 

ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس. بل على عامتهم دركه ومعرفته 
الخاصة, المزاولون منهم هذا الفن. أولو الأفهام والعقول. يكون الرجل منبم قل أفئ :+ 
كثيرا من عمره فِ معر فته ذلك. ثم 0 عليه نوع ا مرض وحقيقته 0 ويحفى عليه دواؤه 
وشفاؤه. ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسبات المزيلة للمخمصة فى هذه الحقائق 
البينة وغيرهاء فكذلك افترقت احكاديا كما ذكرنا. 


وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة. والقول الجامع فيها يسقط ويباح للحاجة 
والضرورة ما حضرن الآن. 


أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام. والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة 
بخلااف التداوي 


وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنبى عنه . 
(85) سبأتي تخريجه (هامش رقم 88). 
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قال النبى يَلِِ : «إذا بيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)97 "2 . ش 

فانظر كيف أوجب الإجتناب عن كل منبى عنه وفرّق في المأمور به بين المستطاع 
وغيره » وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة . 

وأيقا : فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة» التي 
لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات. وهذا بين بالتأمل . 

وأما الحلية :فإنما 5 الذهب للأنئفء وربط الأسنان؛ لأنه اضطرارء وهو يسد 
الحاجة يقيناً ؛ ا 0 

وأما لبس الحرير : للحكة. والحرب إن سلم ذلك فإن الحرير والذهب ليسا 
محرمين على الإطلاق» فإنبا قل أبيحا لأحد صنفى المحكلفين. وأبيح للصنئف الآخر 
بعضهماء وأبيح التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنبها أبيحا لمطلق الحاجة. 
والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساءء بخلاف المحرمات من 
النجاسات . وأبيح انضاً تلفول المملخة يذلك فغالت الأمن: 

ثم الفرق بين الحرير والطعام : أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير 
الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس. على ما قد مضى. فالمحرم من الطعام لا يباح 
إلا للضرهو وره ة الي هي المسغبة. والمخمصة. والمحرم من اللباس يباح للة للضرورة وللحاجة 
ا هكذا جاءت السنة. ولا جمع بين ما فرق الله بينه . 

والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم 5 كثير من الشرعيات» وقد حصل 
الخواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة . 

الوجه الثاني : عر جم وا : أن رسول الله يلي سّقْل عن الخمر 
أيتداوى . ما؟ فقال 0 داع ولسيت بدواءع)6059) فهذا نص قٍٍ المع من التداوي 
بالخمر. 5 الم أن : وسائر عسات نقلي اها خلافاً لمن ا فإن 


(85) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام باب *. ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل حديث .7١‏ 
النسائ ق سلته., كتات الحم باب ١‏ . والامام أحمد فى المسند 538/5 1" . 
و في في سننا ب الحج باب .١‏ والإمام أحمد في المسند 538/5 الال مغ 

(800) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة حديث .١*‏ والدارمى في سلنه. كتاب الأشربة باب 5. وأبو 


أود 5 للع كتا 1 | ع م ١‏ 
دأود اق سلله. كاب العت ناته 337 والترمذى ىق سللهء كتات الطب بات 48. 


قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب؛ بل الخمر قد كانت مباحة في بعض 
أيام الإسلام. وقد أباح بعض المسلمين من نوعها : الشرب دون الإسكارء والميتة 
والدم بخلاف ذلك . 

فإن قيل : الخمر قد أ: خبر النبي كككةٍ أنها داءء وليست بدواءء فلا يجوز أن يقال : 
هي دواء بخلاف غيرها. 

وأيضاً ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارهاء وذلك داع إلى 
شربها؛ ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها . 

فأقول : أما قولك :«لا يجوز أن يقال : هي دواء». فهوحق. 

وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح : «إن الله لم 
يجعل شفاءكم في حرام)(95 , 

ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ . 

جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة(5©. كسائر 
القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام . 

أم تريد شيئاً آخر؟ . 

فإن أردت الأول : فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم. وجرت 
عند كثير من الناس محرى الضرورياتء. بل هورةٌ لا يُشاهد ويُعاين. 

بل قد قيل : إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى :«قل : فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس <* 6 . 

ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من بطيب الأبدان. 


(88) الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أم سلمةء وأبو يعلى كذلك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 87/65: 
إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح. ورواه عنه أيضاً ابن حبان, والبيهقي . وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير حديث 70/8/77 . وفي صحيح البخاري كتاب الأشربة باب ١١5‏ عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيه| حرم عليكم . 

(89) حزم بالأصل . 

(90) سورة: البقرة أية: .7١19‏ 


م١‎ 


وإن أردت أن النبي عبد أخبر أنها داء للنفوس » والقلوب» والعقول» وهي أم 
الخبا نث» والنفس والقلب هو املك الطلوب صلاحه وكماله؛ وما ال البدن آلة 0 
القلب فسد البدن كله . 

فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له مضعضع لأفضل خواصه الذي هو 
العقل والعلمء » وإذا فسد القلب فسد البدن كله كما جاءت به السُنق فتصير داء للبدن 
من هذا الونجه بواسطة كونها داء للقلب. 

وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة. فإنه ربما صلح عليها اليبدن ونيت 
وسمن » لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 
أصلحت شيئا يسيراء فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح . 

وهذا بعينه معنى قوله تعالى : «فيه) إثم كبير ومنافع للناس» وإثمهم) أكبر من 
نفعهم|ي(6 . 

فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. فإنفيهامن القوة الخبيثة التي تؤثر في 
:القلب» ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن 
وحده. في الدنيا خاصة . 

على أنّا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرّمات» فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما 
"يربى على ما نظنه من المصالح . 

فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارها : فليس بشىء»ء لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب. 
على أنه يحرم اعتصارهال. وإنا القول أذا كانت موجودة أن هذا منتقض باطفاء الحرق 
مها ودقفع الغخصة إذا لم يوجد غيرها. 

وأما اختصاصها بالحد : فإن الحسن البصري يوحي الحد في الميتة انض 

5 وحم الخنزيرء لكن الفرق أن ف النفوس اغا لعا وباعئاً إرادياً إلى الخمرء 


(41) سورة: البقرة اية: 7١9‏ . 


فله 


فنصب رادع شرعي» وزاجر دنيوي أيضاً ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شربهاء وليس 
كذلك غيرها ما ليس في النفوس إليه كثير ميل» ولا عظيم طلب. 

الوجه الثالث :ما رَوَىَ حسان بن مخارق قال : قالت أم سلمة : اشتكت بنت 
لي . فنبذت لما في كوز. فدخل النبي كَكِةِ وهو يغلي. فقال :«ما هذا»؟ فقلت :إن بنتي 
اشتكتء فنبذنا لما هذاء فقال :«إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام»””© رواه أبو 


وفي رواية «إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم). 
وصححه بعض الحفاظ, وهذا الحديث نص في المسألة . 


الوجه الرابع : ما رواه أبوداود في السنن : أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في 
دواء» فنهى النبي يَكِةٍ عن قتل الضفدع وقال : «إن نقنقتها تسبيح)629», 


فهذا حيوان عحرّم وم يبح للتداوي . وهو نص في المسألة . 

ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرهاء فإنه أكثر ما قيل فيها أن 
نقنقتها 5 سسبيح »2 فا ظنك بالخنزير» والميتة وغير ذلك. وهذا كله بين لك استخفافه 
بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجحرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه . 

ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل : قال له : أنا طبيب» قال : «أنت رفيق» 
والله الطبيب)2*). 

الوجه الخامس : ماروي 2 ف سننه («أن النبي كه : نمبى عن الدواء 
الخبيث)(15) , ش 

وهو نص جامع مانع. وهو صورة الفتوى في المسألة. 
(47) سبق تخريجه . 
(47) رواه أبوداود في سننه. كتاب الطب باب »1١‏ وكتاب الأدب باب 076 
(45) رواه أبوداود في سننه. باب ١18‏ من الترجل. والإمام أحمد في المسند 557/57 /اا7ء 157/4. 


)0 رواه أبو داود في سئئهة ؟) كتاب الطب ياب 15 والترمذي ف سلئة > كتاب الطب باب 54 وابن ماجة في 
سنئئلهة) كتاب الطب باب 1١‏ والامام أحمد في المسند ؟ / 7060 كؤق 4لاة. 


نذا 


الوجه السادس : الحديث المرفوع : «ما أبالي ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت 
ترياقاًء أوتعلقت ميمة. أو قلت الشعر من نفسي)9 © . 

مع ما روي من كراهة مَنْ كره الترياق من السلف. على أنه لم يقابل ذلك نص 
عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب» وسنام المقصد في هذا الموضع . 

ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجلء 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 

الدليل الثالث : وهو في الحقيقة رابع : الحديث الصحيح الذي خَرجَهُ مسلم 
وغيره. من حديث جابر بن سمرة وغيره» أن رسول الله يك سّئْلَ عن الصلاة في 
مرابض الغنم؟ فقال : «صلوا فيها فإنها بركة) 0" . 

وسئكل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال : ولا تصلوا فيها فإنها خلقت من 
الشياطين)(2675 , 

ووجه الحجة من وجهين : 

أحدهما : أنه أطلق الأذن بالصلاة» ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستهاء 
والموضع موضع حاجة إلى البيان» فلو احتاج لبيّنهء وقد مضى تقرير هذا . 

وهذا شبيه بقول الشافعي : ترك الاستفصال؛ في حكاية الحال» مع قيام 

فإنه ترك استفصال السائل : أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ . 

مع ظهور الاحتمال؛ ليس مع قيامه فقط وأطلق الإذن. بل هذا أوكد من 
ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 


والوجه الثاني : أنها لو كانت نجسة : كأرواث الآدميين» لكانت الصلاة فيها : 


45١‏ رواه أبو داود في سننهة» كتاب الطب باب 0١1١‏ والإمام أجمد في المعنئد اا 


(897) (98) رواه مسلم ف صحيحه؛ كتاب المساجد حديث 9. .٠١‏ وأبوداود ف سننه. كتاب الطهارة باب 
١‏ . وكتاب الصلاة باب 705. وابن ماجة في سئله » كتاب المساجد باب .١17‏ والإمام أحمد ف 
المسند /46 كلى محل ه/:ه لاه. 


/ 


إما محرمة كالحشوشء والكنفء. أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث 

فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة؛ ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريباً 

ويؤيد هذا : ما روي أن أبا موبى صلى في مبارك الغنم. وأشار إلى البرية وقال : 
ههنا وثم سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سؤى بين حل 
الأبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟! . 

وأما نميه عن الصلاة ة في مبارك الإبل. فليست التضكانه فول البقر. والغنمء 
0 'والخيل» إذ لو كان السبب نجاسّة البول» لكان ريف بين المتماثلين. وهو 

انسل اانه : وهو في الحقيقة سابع : ما ثبت واستفاض من أن رسول الله مَك 
م لاحت سس اد وبركها 

550000 

ومعلوم أنه ليمن مع الدوات من العقل ما تُتنع به من تلويث المسجد» المأمور 
بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود., فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض 
المسجد اكراع للعدين» ٠»‏ مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك وإنما الحاجة دعت إليه» 
ولهذا استذكر بعض م يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام ‏ وحسبك يقول 
بطلاناً رده في وجه السّنَةٍ التي لا ريب فيها . 

الدليل الخامس : وهو الثامن : ما روي عن النبي كلِةِ : أنه قال : «فأما ما أكل 
لحمه. فلا بأس ببوله)(2©295 , 

وهذا ترجمة المسألة ؛ إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً وردا . 

فقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت عن النبي كَل . 

وقال غيره : هو موقوف على جابر. 


(44) رواه الترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 55 . والنسائي في سئئه. كتاب الطهارة باب 1945. 


ك4 


فإن كان الأول». فلا ريب فيه . 

وإن كان الثانٍ. فهوقول صاحب . 

ل و ا ا 
الصحابة أولى من قول مَنْ بعدهم. وأ حق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم. وم 
ينكروه. فصار إجماعا ا 
نحروا 1 هم نجاء بفرثها وسلاها عي ل ور رول لله يل 0 وم 
ينصرف حتى قضى صلاته)(” '20. 

فهذا أيضاً بين في أن ذلك الفرث, والسلي لم يقطع الصلاة» ولا يمكن حمله ‏ فيا 
أرى ‏ إلا على أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يقال : هو منسوخ. وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع. وإن لم يكن قد 
ثبت؛ لأنه بخطاب كان بمكة . وهذا ضعيف جدا » لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين؛ ؛ وأما 
بالظن فلا يثبت ت النسخ . وأيضاً فإنًا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار 
واجباء لا سيا مَنْ يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى : 

#وثيابك فطهر»” ''2. 

وسورهة ة المدثر في أول المنزل» فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء 
من أول الفرائض . فهذا هذا. 

وإما أن يقال : هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة» وعامة مَّنْ يخالف 
في هذه المسألة لا يقول بهذا القول. فيلزمهم ترك الحديث. 

ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من 
الأحاديث. 

٠١9 وكتاب الوضوء باب 354, وكتاب الصلاة باب‎ 27١ رواه البخاري في صحيحه. في الجزية باب‎ )٠٠١( 


ومناقب الأنصار باب 594 . ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد حديث 1١8 037١7‏ . والنسائي في سننه. 
كتاب الطهارة باب ١14١‏ . والإمام.أحمد في المسند 797/١‏ 417 . 


. سورة: المدثر آية: ع‎ )٠١١( 


كم 


ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه. وأن إعادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. 

م يبق إلا أن يقال : الفرث, والسلي ليس بنجس». وإغا هو طاهر؛ لأنه فرث ما 
يؤكل لحمه. وهذا هوالواجب إن شاء الله تعالى ؟ لكثرة القائلين به وظهور الدلائل 
عليه» وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا. 

فإن قيل : ففيه السلي. وقد يكون فيه دم . 

قلنا : يجوز أن يكون دماً يسيراً» بل الظاهر أنه يسير, والدم اليسير معفو عن حمله 
في الصلاة . 

فإن قيل : فالسلي لحم من ذبيحة العركينء. ولك تجن 6 :وذلك باتفاق». ٠‏ 

قلنا : لا نسلم أنه قد كان حُرْمٌ حينئذ ذبائح المشركينء بل المظنون أو المقطوع به 
أنها لم تكن حُرّمَتَ حينئذ» فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح 

بوكدلك النبي ككل لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنامء أما ما ذبحه 
قومه في دورهم لم يكن يتجنبه, ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام 
لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فان عامة أهل 
البلد مشركون, وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم. وخبزهم. وف 
أوانيهم, لقلتهم وضعفهم وفقرهم . 

ثم الأصل عدم التحريم حينئذ. فمن اذعاه احتاج إلى دليل. 

الدليل السابع : وهو العاشر : ما صَحّ عن النبي كه : «أنه نبى عن الاستجمار 
بالعظم. والبعرء وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن)7 2١‏ 

وفي لفظ قال : «فسألوني الطعام لهم ولدوامهم » فقلت : لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يعود أوفر ما يكون لجاء وكل بعرة علف لدوابكم». 

قال النبي عَلل : «فلا تستنجوا مما» فإنه| زاد إخوانكم من الجن)2''29. 
)٠١()١5(‏ أنظر: صحيح مسلمء كتاب الطهارة حديث 07. والسنن أبي داودء كتاب الطهارة باب . 

وسئن الترمذي . كتاب الطهارة باب ١7‏ . وسنن النسائي » كتاب الطهارة باب7500, وسنن ابن 
ماجة. كتاب الطهارة باب .١5‏ 78. ومسند الإمام أحمد .475/١‏ 8هغ. وأيضاً سنن 


الترمذي 3 تفسير سورة 85 . 


/ا4 


فوجه الدلالة أن النبي يَكةٍ نمى أن يستنجى بالعظم. والبعر الذي هو زاد أخواننا 
من الجن . وعلف دواهم» ومعلوم أنه إغا نبهى عن ذلك لكلا ننجسه عليهم. ولهذا 
استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس . 

ثم أنه قد استفاض النبي في ذلك. والتغليظ حتى قال :«مَنْ تقلد وترأء أو 
استنجى بعظم ‏ أو رجيع ) فإن محمدا منه بريء)9* ''2. 


ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجساًء لم يكن الإستنجاء به ينجسه. ولم يكن 
فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لايستنجى بهء وهذا جمع بين ما فرقت السئة 

ثم إن البعر لو كان نجساً لم يصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين» فإنها تصير بذلك 
جلالة» ولوجاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس» ورجيع الدواب» فلا فرق 

ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس, ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس 
من البعرء شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلا بد أن يشرط في علف 
دواهم نحوذلك. وهوالطهارة. 
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وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود : لما أتاه بحجرين وروثئه 
فقال ؛«إنها ركس)* ”© ., 

إنما كان لكونها روثة أدمي » ونحوه. على أنها قضية عين» فيحتمل أن تكون روثة 
ما يؤكل لحمه. وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفين. ولا يجوز القطع بأنها نما 
يؤكل لحمه. مع أن لفظ «الركس» لا يدل على النجاسة» لأن الركس : هو المركوس؛ 
أي المردودء وهو معنى الرجيع . 


(5:١٠)رواه‏ أبو داود في سئنه. كتاب الطهارة باب رد والنسائي في سننه . كتاب الزينة باب 1١7‏ َ والإمام أحمد 
في المسند 8/4 .١٠١9 .٠١‏ 

.1* رواه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء باب 11 والترمذي في ال كتاب الطهارة باب‎ )٠١6( 
465٠ .59 ,.5١8 /0م7,‎ 1١ والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب /9*. والإمام أحمد في المسند‎ 
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له 


ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال؛ إما لنجاسته., وإما لكونه علف 
دواب إخواننا من الجن . 

الدليل الثامن : وهو الحادي عشر : أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه 
النبي كَلِلْة ولم يبينه. فليست نجسة, وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها 
ومباشرتهم لكثير منهاء خصوصا الأمة التي بعث فيها رسول الله يلد فإن الإبل والغنم 
غالب أموالهم. ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم. مع كثرة 
الإحتفاء فيهم . 

حتى أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك : تمعددواء واخشوشنواء وامشوا 
حفاةق وانتعلوا9 ''), 

ومحالب الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالهاء وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ 
الكلب في أوانيهم» فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منهاء وعدم 
مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك. ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك. إذا صلى فيهاء 
والصلاة فيها تكثر في أسفارهم . وفي مراح أغنامهم , ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه 
بعرهاء. وتغسل اليد إذا أصابها البول. أو رطوبة البعرء إلى غير ذلك من أحكام 
النجاسة. لوجب أن يبين النبي يل بياناً تحصل به معرفة الحكم. ولو بين ذلك لنقل 
جميعه أو بعضه. فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك» فلم) لم ينقل ذلك علم أنه لم 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتهاء وعدم 
. الغبي عنه. والتقريردليل الإباحة . 

ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب» ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من 
الأصول لا من الفروع . 

ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو ما عفا عنه. لا سيا إذا وصل بهذا الوجه . 

الدليل التاسع : وهو الثاني عشر : وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد 
(5١1١)انظر:‏ تمييز الطيب من الخبيث ص 05. وكشف الخفاء ."1١57/١‏ والمقاصد الحسنة .١5‏ وفيض 

القدير 778/7 . وضعيف الجامع الصغير برقم 7 ". قال الحافظ العراقي: ورواه أيضاً البغوي 


ورواه ابن عدي . والكل ضعيف. 


كه 


ابتلي الناس في أزمائهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي ككل ولا يشك عاقل في كثرة 
وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد شيئين : 

إما القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة. مثل : ما ذكرناه عن أبي موبى» 
وأنس» وعبد الله بن مغفل : أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر.السرقين . 

وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق . 

وعن عبيد بن عمير قال : إن لي غنماً تبعر في مسجدي . 

وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز. 

وعن إبراهيم النخعي : فيمن يصلي وقد أصابه السرقين» قال : لا بأس. 

٠‏ وعن أبي جعفر الباقرء ونافع مولى ابن عمر : أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا 

جميعا : لا بأس. 

وسأهما جعفر الصادق. وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك 
من الغسل » إما ضعيف, أو على سبيل الاستحباب والتنظيف». فإن نافعا لا يكاد يخفي 
عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه» والمأثور عن السلف في ذلك كثير. 
وقد نقل عن بعضهم ألفاظ. إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاعء 
مثل : 

ما روي عن الحسن أنه قال : البول كله يغسل . 

وقد روي عنه أنه قال : لا بأس بأبوال الغنم . 

فعلم أنه أراد بول الإنسان : الذكرء والأنثى, والكبير والصغير. 

وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء» أنه قال : الأبوال كلها أنجاس . 

فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه . 

وقد ذكرنا عن ابن المنذر» وغيره : أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه : أن هذا إجماع على عدم النجاسة» بل مقتضاه أن 
التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردوداً بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث. لا سي| 
متالة محدئة مخالفة» لما عليه الصدر الأول. 
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ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها 
وتلجيسها. ٠‏ مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا 
عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجويها لو كان ثابتاً. فيجيء ء من بعدهم فيوجبها. 


ومىق قام المقتضى للتحريم أو الوجوب». وم يذكروا توي ولا تحرياً كان إجماعاً 
منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم» وهو المطلوب . 

وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام.» وهي بي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن 
يتأملها, ولا يغفل عن غورها؛ لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخخلاف في الصدر 
الأول فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة. والحق أحق حق أن يتبع . 


الوجه العاشر : وهو الثالث عشر في الحقيقة : أنا نعلم يقيناً أن : الحبوب من 
الشعير. والبيضاء. والذرة. ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي كلل 
وأهل بيته. ونعلم أن الدواب إذا داست» فلا بد أن تروث وتبول. ولو كان ذلك ينجس 


وقد أسلمت الحجاز, واليمن. ونجد. وسائر جزائر العرب. على عهد رسول 
الله كيو وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء وكانت 
سمراء الشام تجلب إلى المدينة» فيأكل منها رسول الله كَكيةِ والمؤمنون على عهده. وعامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق 
شعير من غلة خيبر» وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها. فلو كانت 
تنجمسن بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله, ومعلوم أنه كل لم 
يفعل ذلك, ولا فعل على عهده. فعلم أنه كلم يحكم بنجاستها. 

ولا يقال : هولم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله ئما أصابه البول» والأصل 
الطهارة ؛ نا نقول : فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه. واشتبه عليه الطاهر 
بالنجس. » فلا يحل له استعمال الجميع. بل الواجب تطهير الجميع ؛ كما إذا علم نجاسة 
بعض البدن. أو الثوب. أو الأرض. وخفي عليه مكان النجاسة. غسل ما يتيقن به 
غسلهاء وهولم يأمر بذلك. 

ثم اشتباه الطاهر بالنجسء نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام. فكيف يباح 
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أحدهما من غير تحر؟ . 
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فإن القائل : إما أن يقول يحرم الجميع . وإما أن يقول بالتحريء» فأما الأكل من 
أحدهما بلا تمرّ فلا أعرف أحداً جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة . 

ولا مخحيص عن هذا الدليل» إلا إلى أحد أمرين: 

إما أن يقال : بطهارة هذه الأبوال. والأرواث . 

أو أن يقال : عفى عنها في هذا الموضع للحاجة؛ كما يعفى عن ريق الكلب في 
بدن الصيد على أحد الوجهين» وكيا يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى 

فيقال : الأصل فيا استحل جريانه على وفاق الأصلء, فمَنْ ادذعى أن استحلال 
هذا مخالف للدليل؛ لأجل الحاجة. فقد ادّعى ما يخالف الأصلء فلا يقبل منه إلا 
بحجة قوية» وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا تخالفاً للاصل . 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لأمكن أن يستثني هذا الموضع» فأما ما 
أقوى من دلالة تلك على النجاسة المطلقة» على ما تبين عند التأمل . 

على أن ثبوت طهارتباء والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف» فيبقى 
إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق . 

ومن جنس هذا : 

الدليل الحادي عشر - وهو الرابع عشر : وهو إجماع الصحابة.» والتابعين» ومن 
بعدهم في كل عصر ومصر على : دياس الحبوب ‏ من الحنطة وغيرها ‏ بالبقر ونحوهاء 
مع القطع ببوهاء وروثها على الحنطة, ولم ينكر ذلك منكر. ولم يغسل الحنطة لأجل هذا 
أحدء ولا احترز عن شيء ما في البيادر لوصول البول أليهء والعلم بهذا كله علم 
اضطراري » ما أعلم عليه سؤالاًء ولا أعلم لُنْ يخالف هذا شبهة. 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد» لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي 
ظهر فيها هذا الخلاف ؛ لثلا يقول المخالف أنا أخالف في هذاء وإنما احتججنا بالإجماع 
قبل ظهور الخلاف . 

وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كابوا يأكلون الحنطة. ويلبسون 
الثياب, ويسكنون البناء. فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع» ونتيقن أنهم كانوا يأكلون 
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ذلك الحب. ويقرونعلىأكله. ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب. ونتيقن أن لا بد 
أن تبول غل البيدى الت يبقى أياما ويظول دياسها له .وهذه كلها مقدمات يقيية. 


الدليل الثاني عشر : وهو الخامس عشر : أن الله تعالى قال : إوطهر بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع والسجود»20'5#. 


فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام 

ا عليه - أنه أمر بتنظيف المساجدء. وقال : «جعلت لي كل أرض طيبة 
ا وطهوراً)(/ ل" 

وقال «الطواف بالبيت صلاة)(9١22,‏ 

ومعلوم 6 أن الحمام ل يزل ملازماً للمسجد الحرام لأمئنه. وعبادة بيت الله 
وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد. وفي المطاف والمصلى. فلو كان نجساً لتنبجس 
المسجد بذلك. ولوجب تطهير المسجد منه : إما بإبعاد الحمام. أو بتطهير المسجدء أو 
بتسقيف المسجد. وم تصح الصلاة ة في أفضل المساجدى. وأمها وسيدهال. لنجاسة أرضه. 
وهذا كله مما يعلم فساده يقيئاً. 0 

ولا بد من أحد قولين : إما طهارته مطلقاًء أو العفو عنه. كما في الدليل قبله. 
وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة . 
فنقول. والله الحادي : 


. 7١ سورة: الحج آية:‎ )٠١:( 

)1١4(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب التيمم باب .١‏ وكتاب الصلاة باب 01. ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساجد حديث ”. 25 0. وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب 55 . والترمذي في سننه. كتاب 
المواقيت باب 114., وكتاب السير باب 5. والنسائي في سننه. كتاب الغسل باب 75 . وابن ماجة في 
سننهء كتاب الطهارة باب .4٠‏ والدارمي في سئنه. كتاب الصلاة باب »1١1‏ وكتاب السير ياب 58 . 
والإمام أحمد في المسند /١‏ هك ادس كاك حو «دكن 7لك ازكى لدم عد 
و لل ب ل الجا ان امل نكا 

)1١4(‏ رواه النسائي في سننه. كتاب المناسك باب 177 . والدارمي في سئنه. كتاب المناسك باب 77. والإمام 
أحمد في المسند */ 4١4‏ 34/4 0 /لالا". ْ 


ذا 


إعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينها لافتراق حقيقتهماء 
وقد سمى الله هذا طيَباًء وهذا خبيثاً. 

وأسباب التحريم : 

إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات أبداننا منهاء 
فتصير أخلاق الناس أخلاق السباعء أو لما الله أعلم به وإما خبث مطعمها كما يأكل 
الجيف من الطير أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات» فقد رأينا طيب المطعم يؤثر 
في الحل. وخبثه يؤثر في الحرمة. كما جاءت به السنة في لحموم الجلالة ولبنها وبيضهاء 
فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث». وكذلك النبات المسقى بالماء النجس» 
والمسمد بالسرقين عند مَنْ يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول». أو خفة 
نجاسته. مثل : الصبي الذي لم يأكل الطعام . فهذا كله يبين أشياء : 

منها أن الأبوال قد يخفف شأتها بحسب المطعم كالصبي . وقد ثبت أن المباحات لا 
تكون مطاعمها إلا طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك . 

ومنها أن المطعم إذا خبث وفسد حرم مانبت منه من لحم. ولبن» وبيض؛ 
كالجلالة والزرع المسمد. وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما 
توجبه الطهارة والخل» فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في حل 
آخرء نجساً محرماً. فإن الأرواث؛» والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة. كغيرها 
من اللبن وغيره. 

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق. 
والريح , واللون؛ وغير ذلك من الصفاتء» فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين 
والمنبتين» ويهذا يظهر خلافها للإنسان . 

يؤكد ذلك ما قد بيّناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم. وإلى اليوم في كل عصر 
ومصر ما زالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر, ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالهاء 
وفاكنيعا اعد فوط اليك عسل يا ولو عاق :ذلك فقا ا ودرا لأوشك أن 
ينبوا عنهبا. وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان. 

ولو قيل هذا إجماع عملي لكان جحقاء وكذالك مزال شفط فى المحالب من أبعار 
الأنعام, ولا يكاد أحد يحترز من ذلك» ولذلك عفاعن ذلك بعض مَنْ يقول 
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بالتنجيس. على أن ضبط قانون كل في الطاهر والنجس مطرد منعكس. لم [يتيسر]ء 
وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة . 

فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة» وتمامه ما حضرني كتابه في 
هذا المجلس . 

«والله يقول الحق وهو بدي السبيل2©'04. 


. 5 سورة: الأحزاب اية:‎ )١1١١( 


ه04 


الفصل الثاني 


الخلاف 5 مني الآدمى 


وفيه أقوال ثلاثة : 

أحدها + أنه نجين كالبول» فيجس غسله رطباً ويابساء من اليلان والثوب: وهذا 
قول مالك» والأوزاعي» والثوري» وطائفة . 

وثانيها : أنه نجس يجزىء فرك يابسه. وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق. ورواية 
عن أحمد. 

ثم هنا أوجه : 

قيل : يجزىء فرك يابسه. ومسح رطبه. من الرجل دون المرأة» لأنه يعفى عن 
يسيره» ومني الرجل يأتي فركه ومسحه. بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي. وهذا 
منصوص أحمد . 

وقيل : يجزىء فركه فقط منها لذهابه بالفرك. وبقاء أثره بالمسح . 

وكلق :جل انقوار عضن بالازف مو الرخل كوة الراق كإ جادك يه القيني كنا 
متدكرة 

وثالثها : أنه مستقذر كالمخاط. والبصاق. وهذا قول الشافعي». وأحمد في المشهور 
عنه. وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه : 

أحدها : 

ما أخرج مسلم. وغيره. ص عائشة قالت : «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول 
الله كيو ثم يذهب فيصل فيه(١1١20.‏ 


)١١١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة حديث .٠١5 21١٠١8‏ وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب 
١*5‏ . والنسائي في سلنه» كتاب الطهارة باب /ا48ا. والإمام أحمد في المسند ا لاق هخ" ١‏ . 
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وروي في لفظ الدارقطني : وكنت أفركه إذا كان يابساء وأغسله إذا كان زطبأ». 

لوت و و 
أرجح ؛ لأن الأصل وجوب ل الأنجاس. قليلها. وكثيرها. 

فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة. ثبت ذلك في كثيره. فإن القياس لا يفرق 

فإن قيل . فقد أخرج مسلم 5 صحيحه 2 ا «أن فر اكد ل 
كان يغسل المي ثم يحرج إلى الصلاة في ذلك الثوب». وأنا أنظر إلى أثر الغسل 
فيه) 20١7‏ , 

فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله - وَكهِ . 

والغسل دليل النجاسة, فإن الطاهر لا يطهر. 
زوائة الدارقطى.' أو هذا ايان ): وعذا أحيانا. 

وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل فو الخاطة والتضاق» والتكامت امستدارا ا 

ولمذا قال سعد بن أبي وقاص » وابن عباس : أمطه عنك ولو بأذخرة . فإنماهو 

الدليل الثاني : 

ما روىالإمام أحمد في مسندهء بإسناد صحيح , عن عائشة قالت : «وكان رسول 

الله - عَلَئِةِ - للك امو من تومه عرق لدتو ثم يصنق يدم وه ملع توبةعارنا ثم 
يصلى فيه)9١23‏ , 

وهذا من خصائص المستقذرات, لا من أحكام النجاساتء فإن عامة القائلين 
بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه . 


. ١٠١م8‎ »٠١ 7 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث‎ )١1١١( 
. 587/5 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١١7( 
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الدليل الثالث : 

ما احتج به بعض أوليناء رواه إسحاق الأزرق» عن شريك؛, عن محمد بن عبد 
الرحمن. عن عطاء؛ عن ابن عباس قال : سَّئْل النبي ‏ يَكِ - عن المي يصيب 
الثوب؟. فقال : «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بأذخرة» . 

قالوا : وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة» وروى عن 
سفيان وشريك وغيرهماء. وحَدّث عنه أحمدى ومَنْ 5 طبقته. وقد أخرج له صاحبا 
١‏ لصحيح . فيقبل رفعه وما ينفرد به . 

أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس., وقبله سعد بن أبي وقاص. ذكر ذلك 
عنب| الشافعي وغيره في كتبهم . 

لي إلى الذي 5 0 باطل. 0 لأن الناس كلهم رووه 
بذاك رادل ام عي للد عه الذى 0 
وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفاً. وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة. 

فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة ؟ وأن الحكم لمن 
رفع. لالمن وقف لأنه زائد؟ . 

قلت : هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين ن المخبرين وتعادلهم . وأما مع زيادة عدد 
مَنْ لم يزد فقد اختلف فيه أولونا. وفيه نظر. 

وأبضاً فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية 
الأقل بلا ريب. 

وههنا المروى ليس هو مقابل بكون النبي - يَكلِ ‏ قد قالهاء ثم قالها صاحبه تارة : 
تارة ذاكرا. وتارة ثراء وإغا هو حكاية حال» وقضية غين في رجل استفتى على صورة. 
وحروف مأثورة. فالناس ذكروا أن المستفق ابن عباس . وهذه الرواية ترفعه إلى 
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النبي كيه - وليست القضية إلا واحدة» إذ لو تعددت القضية» لما أهمل الثقات 
الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك . 

وأنفا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك» وليسوا يشكون في أن هذه 
الرواية وهم . 

أن الأصل في الأعيان الطهارة» فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب 
الإحتراز عن ملاسته معفو عنه. ومعلوم أن المي يصيب أبدان الناس» وثياهمء 
وفرشهم بغير اختيارهم» أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم. فهو طواف الفضلات» بل قد 
يتمكن الإنسان من الإحتراز من البصاقء والمخاط المصيب ثيابه» ولا يقدر على 
الإحتراز من من الإحتلام والجماع , وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته» ولو كان 
المقتضى للتنجيس قائما. 

ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة. فاجتزأ فيها بالجامد. مع أن 
إيجاب الإستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المنىّ» لا سيما في 
الشتاء في حق الفقيرء ومَنْ ليس له إلا ثوب واحد. 

فإن قيل : الذي يدل على نجاسة المي وجوه : 


أحدها : ما روي عن عمار بن ياسر عن - النبي وله أنه قال : «إنما يغسل 
الثوب من البول» والغائط. والميَ؛ والقيء» رواه ابن عدي . 

وحديث عائشة قد مضى في أن النبي يَلِةِ كان يغسله . 

الوجه الثاني : أنه خارج يوجب طهارقٌ الخبث, والحدث؛ فكان نجساً كالبول» 
والحيض ؛ وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على أنه نجس, فإن إماطته وتنحيته 
أخف من التطهير منه. فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى . لا سيا عند مَنْ يقول بوجوب 
الإستنجاء منه؛ فإن الإستنجاء إماطة وتنحية» فإذا وجب تنحيته في مخرجهء ففي غير 
مخرجه أحق وأولى . 


الوجه الثالث : أنه من جنس المذي» فكان نجساً كالمذي ؛ وذاك لأن المذي يخرج 
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عند مقدمات الشهوة, والمنيَ أصل المذي عند استكماطاء وهو يجري في مجراه. ويخرج 
من مخرجهء فأذا نجس الفرع. فلآن ينجس الأصل أولى . 

الوجه الرابع : أنه خارج من الذكرء أو خارج من القبل. فكان نجساً كجميع 
الخوارج 8 مثل البول» والمذي . والودي ؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج . 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة, وفي أسافله تكون 
نجسة» وأن جمعها الإستحالة في البدن؟! . 

الوجه الخامس ٍ أنه مستحيل عن الدم ؛ لأنه دم قصرته الشهوة. ولهذا يحرج عند 
الإكثار من الجماع أحمر. والدم نجس. والنجاسة لا تطهر بالإستحالة عندكم . 

الوجه السادس : أنه يجري في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول. فيكون كاللبن 
في الظرف النجس . 

فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته . 

فنقول : 

الجواب وعلى الله قصد السبيل : 

أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له.ء في إسناده : ثابت بن حماد. قال 
الدارقطنى : ضعيف جداء وقال ابن عدي : له مناكير. وحديث عائشة مضى القول 

وأما الوجه الثاني : 

فقولهم : يوجب طهارق الخبث والحدث, أما الخبث فممنوع؛ بل الإستنجاء منه 
مستحب » كها يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد قيل . هوواجب» كا قد قيل 
يجب غسل الأنثيين من المذي» وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من 
سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن. 

فالحاصل : أن سبب الإستنجاء منه ليس هو النجاسة؛ بل سبب آخر. فقولهم : 
يوجب طهارة الخبث؛ وصف ممنوع في الفرع . فليس غسله عن الفرج للخبث.» وليست 
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الطهارات منحصرة في ذلك ١‏ كغسل اليد عند القيام من نوم الليل» وغسل الميت» 
والأغسال المستحبة. وغسل الأنثيين» وغير ذلك . 

فهذه الطهارة إن قيل : بوجوبها فهي من القسم الثالث» فييطل قياسه على 
البول؛ لفساد الوصف الجامع . 

وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق؛ لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة 
في النجاسات . 

فإن الصغرى تجب من : الريح إجماعاً. وتجب بموجب الحجة من : ملامسة 
الشهوة. ومن مسٌّ الفرج. ومن لحوم الإبل. ومن الرّدمَ وغسل الميت. وقد كانت تجب 
في صدر الإسلام من كل ما غيّرته النار» وكل هذه الأسباب غير نجسة . 

وأما الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا نجاسة . وتجب بالولادة الي لا 
دم معها على رأي مختار. والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو نجس . وتجب 

فقولهم : إغا أوجب طهارة الحدث» أو أوجب الإغتسال نجس منتقض هذه 
الصور الكثيرة» فبطل طرده. فإن ضموا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد 
تفضا قاذحا 

ثم يقال : قولكم خارج وصف طردي, فلا يجوز الإحتراز به؛ ثم إن عكسه 
أيضاً باطل. والوصف عديم التأثير» فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه شيء كثير : 
نجس كالدم الذي لم يسل. واليسير من القيء. 

وأيضاً فسيأتي الفرق إن شاء الله تعالى. فهذه أوجه ثلاثة؛ أو أربعة. 

وأما قولهم ا لتطه, منه أبعد من : تطهيره . فجمع ما بن متفاوتين متباينين, فإن 
الطهارة منه طهارة عن حدث. ود تطهيره إزالة خبث.» وههما جنسان مختلفان في ا لحقيقة 
والأسباب. والأحكام من وجوه كثيرة» فإن هذه تجبالها النية دون تلك . 

وهذه من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتئاب المنبى عنه. وهذه 
مخصوصة بالماء أو التراب.» وقد تزال بغير الماء في مواضع بالاتفاق» وفي مواضع على 
رأي» وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن» وتلك يختص حكمها بمحلها. 
وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه وفي غيره» وتلك تجب في محل السبب فقط. وهذه 
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ع وتلك عقلية. وهذه جارية 5 أكثر أمورها على سئن مقايس البحاثين, وتلك 
مستصعبة على سبر القياس» وهذه واجية بالاتفاق» وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم . 
وهذه لما بدل. وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر. 

وبالحملة : فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة : كقياس الصلاة على الحج ؛ 
لأن هذه عبادة, وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين . 

وأما الوجه الثالث : 

وهو إلحاقه بالمذي , فقد منع الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي. والأكثرون 
سلموه. وفرقوا بافتراق الحقيقتين؛ فإن هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسانء 
وذلك بخلافه . 

ألا ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة : منشؤها على أنه نقص ٠‏ 
وكثرة الإمذاء ريما كانت مرضاء وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول» وإن اشتركا ف 
أنبعثاهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المي أنه عن شهوة الباءة فقط ؛ بل شيء 
اآخر. وإن أجريناه مجراه فتتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 

وأما كونه فرعاً فليس كذلك ؛ بل هو بمنزلة الجنين الناقص : كالانسان إذا 
ا ا لس تو سل م اجر 
ار يك اناد : كالفضول الخارجة من الإنسان . 


وأما الوجه الرابع 
فقياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم. فإنه 
وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهر. والدم النجس . 


وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض طم لأسباب 
حادية . 
قلنا 5 النخامة المعدية ‏ إذا قيل 8 بنجاستها ‏ معتادة» وكذلك الريح . 
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وأيضاً فإنّا نقول : لم قلتم أن الإعتبار بالمخرج؟ ول لا يقال الإعتبار بالمعدن 
والمستحال» ف خلق في أعلى البدن فطاهر. وما خلق في أسفله فنجس » والمني يخرج من 
بين الصلب والترائب؛ بخللاف البول» والودي . 

وهذا أشد اطراداً؛ لأن القىءء والنخامة المنجسة خارجان من الفم. لكن لما 
استحالا في المعدة كانا نجسين. 

وأيضاً فسوف نفرق إن شاء الله تعالى . 

وأما الوجه الخامس : 

فقولهم : مستحيل عن الدم والإستحالة لا تطهر. عنه عذة أجوبة مستئيرة 
قاطعة : 

أحدها د أنه منقوضص بالآدمى ومضغته. فإنها 2 مستحيلان عنه. وبعذله عن 
العلقة. وهي دم ول يقل أحد بنجاسته . وكذلك سائر البهائم المأكولة . 

وثانيها : نا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجساًء فلا بد من الدليل 
على تنجيسه . ولا يغنيى القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة ؛؟ ؛ لأنا تقول للدليل على 
طهارته وجوه : 

أحدها : أن النجس هوالمستقذر المستخبث, وهذا الوصف لا يثبت لهذه 
الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف 
به. 

وثانيها : أن خاصة النجس وجوب مجانيته في الصلاة, وهذا مفقود فيها في 
البدن من الدماء وغيرها . 

فلئن قلت : عفى عنه لمشقة الاحتراز. 

قلت : بل جعل طاهراً لمشقة الاحترازء فا المانع منهء والرسول يك يعلل طهارة 
الهرة بمشقة الاحترازء حيث يقول :«إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)(١١)؟‏ , 
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بل أقول : قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثراً في جنس التخفيف, فإن كان 
الاحتراز من جميع الجنس مشقا عفي عن جميعه» فحكم بالطهارة. وإن كان من بعضه 
عفى عن القدر المشق. وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان» فيحكم لنوعه 
بالطهارة كالهر وما دونهاء وهذا وجه ثالث . 

الوجه الرابع : أن الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرهاء هى أحد أركان الحيوان 
التي لا تقوم حياته إلا بها حتى سميت نفساً فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من 
الناس والدواب نوعاً ديا في غاية البعد. 

الوجه الخامس : أن الأصل الطهارة, فلا تثبت النجاسة إلا بدليل, وليس في 
هذه الدماء المستخيثة شىء من أدلة النجاسة. لعي 

الوجه السادس : أنا قد رأينا الأعيان تفترق حاها : بين ما إذا كانت في موضع 
عملها ومنفعتها. وبين ما إذا فارقت ذلك . 

فالماء المستعمل ما دام جارياً في أعضاء المتطهر فهو طهورء فإذا انفصل تغيرت 
حاله . 

والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره. ولا يكون ذلك إلا لأنه 
طاهر مطهر. فإذا فارق محل عمله فهو : إما نجس » أو غير مطهر. وهذا مع تغير الأمواه 
في موارد التطهير. تارة بالطاهرات» وتارة بالنجاسات» فإذا كانت المخالطة الي هي 
يخلق الله وتذبيره . فافهم هذا فإنه لباب الفقه . 

الوجه الثالث عن أصل الدليل : أنّا لو سلّمنا أن الدم نجسء فإنه قد استحال 
وتبدل . وقولهم : الإإستحالة لا تطهر. 

قلنا : مَنْ أفتى الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للاجماع؟! . 

فإن المتلميق أعنعوا أن المخمر إذا :بذ اللا بافسادهازتحويلها خلا ظهرت» وكذلك 
تحويل الدواب والشجر. 

بل أقول : الإستقراء دلنا : أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من - جنس إلى 
جنس ». مثل : جعل الخمر خلا والدم 10 والعلقة مضغة وحم الجلالة الخبيث 
0 وكذلك بيضها ولبنهبا. والزرع المسقى بالنجس إذا سقفي بالماء الطاهمر. وغير 
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ذلك فإنه يزول حكم التنجيسء ويزول حقيقة الننتجس» واسمه التابع للحقيقة. وهذا 
ضروري لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض» فإن | الله يحولها 
من حال إلى حال» كديا بدت ولا التفات إلى موادها وعناصرها. 

وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان : كإحراق الروث حتى يصير رماداًء 
ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحاً» ففيه خللاف مشهور. 

وللقول بالتطهير اتجاه وظهور. ومسألتنا من القسم الأول ولله لكي 

الدليل الخامس : 

أن المي حالف لجميع ما يخرج من الذكر : 

في خلقه. فإنه غليظ وتلك رقيقة . 

وف لونه. فإنه أبيض شديد البياض . 

وفي ريحه. فإنه طيب كرائحة الطلع. وتلك حبيثة . 

ثم جعله الله أصاتٌ لجميع أنبيائه وأوليائه وعياده الصالحين. والإنسان المكرم. 
فكيف يكون مه يا 

ولهذا قال ابن عقيل : وقد ناظر بعض مَنْ يقول بنجاسته. لرجل قال له : ما 
بالك وبال هذا؟ قال : أريد أن أجعل أصله طاهراً وهو يأبي إلا أن يكون نجسا!! . 

ثم ليس شأنه شأن الفضول. بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان». إذ هو قوام 

الدليل السادس : 

وفيه أجوبة : 

أحدها : لا نسلم أ نه يجري في مجحرى البول. فقد قيل : إن بينب] جلدة رقيقة 
وأن البول إنما يخرج رشحاً وهذا مشهور. 

وبالجملة فلا بد من بيان اتصاطماء وليس ذلك معلوماً إلا في ثقب الذكرء وهو 

الوجه الثاني : أنه لوجرى في مجراه فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس. كما مر 
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تقريره في الدم وهوفي الدم أبين منه في البول؛ لأن ذلك ركن وبعض» وهذا فضل . 
الوجه الثالث : أنه لو كان نجساً فلا نسلم أن الممارسة في باطن الحيوان موجبة 
للتنجيس ء كا قد قيل في الإستحالة. وهو في المماسة أبين. 
يؤيد هذا قوله تعالى : لإمن بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاريين74١2©.‏ 
ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلاً موجبة للنجاسة لنجس اللبن . 
قيل 0 عدمه. على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الإقتدار بإخراج 


طيب من بين خبيثين في الاغتذاء. ولا يتم إلا مع عدم الحاجز. وإلا فهو مع الحاجز 
ظاهر في كمال خلقه سبحانه . 


وكذلك قوله : «إخالصاً»؛ والخلوص : لا بد أن يكون مع قيام الموجب 

وبالجملة : فخروج اللبن من بين الفرث والدمء أشبه شيء بخروج المني من 
مخرج البول.» وقد سلك هذا المسلك من رأى إنفحة الميتة ولبنهبا طاهراً؛ لأنه كان 
طاهراء وإنما حدث نجاسة الوعاء فقال ٠‏ : الملاقاة في الباطن غير ظاهر. 

ومَنْ نجس هذا فرق بينه وبين المي بأن المي ينفصل عن النجس ف الباطن 
أيضاًء بخلاف اللبن» فإنه لا يمكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع. وحينئذ يصير 
في حد ما يلحقه النجاسة . 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل, والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وهذا الذي حضرني في هذا الوقت». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


نا اذ فنا 
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فصل 
الخلاف في وجوب الترتيب في الوضوء 
ظ وغيره من العبادات 


الترتيب في الوضوء. وغيره من العبادات والعقود : النزاع فيه مشهور. 

فمذهب الشافعي وأحمد : يجب. 

ومذهب مالك وأبي حنيفة : لا يجب. 

وأحمد قد نص على وجوبه توطنا متعددة. ولم يذكر المتقدمون ‏ كالقاضي - 
ومّنْ قبله - عنه نزاعا . 

قال أبو محمد : لم أرعنه فيه خلافاً. 

قال : وحكى أبو الخطاب : رواية أخرى عن أحمد : أنه غير واجب. 

قلت : هذه أخذت من نصه في القبضة للاستنشاق. فلو أخر غسلها إلى ما بعد 
غسل الرجلين : ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان . 

فإنه قال في إحدى الروايتين : إنه لو نسيهم| حتى صل : تمضمض واستنشق» 
وأعاد الصلاة, ولم يعد الوضوء. 

لا في السئن عن المقدام بن معدي كرب : أ نه أق بوضوءء فغسل كفيه ثلاث ثم 
غسل وجهه ثلاثاً. ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم تمهضمض واستنشق عله 00 

فغير أبي الخطاب فرق بينهها وبين غيرهماء بأن الترتيب إنما يجب فيا ذكر في 
القرآن. وهما ليسا في القرآن. 

وأبو الخطاب - ومَنْ تبعه ‏ رأوا هذا فرقاً ضعيفاً . 
(115)ترواه أنوداوة افق نل ,كنات الطيارة باك 31 5 . وابن ماجة في سئنه. كتاب الطهارة باب 


65 والترمذي في سلنه » كتاب الطهارة باب /3”3, والنسائى في سننه. كتاب الطهارة باب لالا. ملا 
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فإن الأنف. والفم» لولم يكونا من الوجه. لما وجب غسلههم). 

ولهذا خرج الأصحاب : أنههما من الوجه. كما قال الخرقي وغيره «والفم والآنف 
من الوجه) . 

ولأن النبي كَل كان يستفتح بهها غسل الوجهء يبدأ بغسل ما بطن منه . 

وقَدَّم المضمضة, لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنف . 

ولهذا كان الأمر به أوكد. 

وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به. 

ثم كان النبي يل يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل بوجوبه) مع النزاع فهما كسائر ما نوزع فيه. مثل البياض الذي بين 
العذار والأذن. فمالك وغيره يقول : ليس من الوجه. وفي النزعتين والتحذيف. ثلاثة 
أوجه : 

قيل : هما من الرأس. 

وقيل : من الوجه. 

والصحيح : أن النزعتين من الرأس. والتحذيف من الوجهء فلو نسي ذلك فهو 
كما لو نسي المضمضة والاستنشاق . 

فتسوية أبي الخطاب أقوى . 

وعلى هذا : فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسياً . 

ولهذا قيل له : نسي المضمضة وحدها؟ . 

فقال : الاستنشاق عندي أوكد. 

يعني : إذا نسي ذلك وصلى. قال : يغسلهماء ويعيد الصلاة» والإعادة إذا ترك 
الاستنشاق عنده أوكد, للأمر به في الأحاديث الصحيحة. وكذلك الحديث المرفوع. 
فإن جميع من نقل وضوء النبي كَل أخبروا : أنه بدأ بهما. 

وهذا حكى فعللً واحداً. فلا يمكن الجحزم بأنه كان متعمداً . 

وخينقة افليس فق تأغيرهها عدا سق يل الثنة في السينان" إن الشسيان 
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متيقن. فإن الظاهر : أنه كان نائزيياً إذا قدر الشك . فإذا جاز مع التعمد. فمع النسيان 
أولى . فالنامي معذور بكل حال. بخلاف المتعمد . وهوالقول الثالث. 

وهو الفرق بين المتعمد سن الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل . وهو 

وهو الموافق لاصرك المذهب في غير هذا 0 وهو المنصوص عن أحمد ف 
الصورة التي خرج منها أبو الخطاب . 

فمن ذلك : إذا أخل بالترتيب بين الذبح. والحلق. فإن الجاهل يُعذر بلا خلاف 
في المذهب. 

وأما العالم المتعمد : فعنه روايتان. 

والة إنما جاءت عن النبي كك : كان سألعن ذلك؟ فيقول :«إفعل. ولا 
انان 

لم يتعمدوا المخالفة للسنة. وإلا فالقران قد جاء بالترتيب لقوله : «ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله2030 . 

وقال النبي عبد : «إني قلدت هدبي . ولبدت رأسي. فلا أحل وأحلق حتى 
أنحر 23012 , 


وقوله «ؤثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا سالبيت العتيق 4< ”1) أدل 


)١١7(‏ رواه الدارمي في سئنه. كتاب المناسك باب بك . وأبوداود في سئنه. كتاب المناسك باب 7م . والنسائي 
في سننه. كتاب الحج باب 575 . واب بن ماجة في سلنه. كتاب المناسك باب 7/5. 


, 195 سورة: البقرة أية:‎ )١١18( 

)1١5(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحج باب 75. 5.7١07‏ 155., وكتاب المغازي باب /الا. وكتاب 
اللباس باب 59. ومسلم في صحيحه., كتاب الحج حديث 178., لا/ا1. 119/4. وأبو داود في سئنه. 
كتاب المناسك باب 58 . والنسائى في سئنه. كتاب المناسك باب .4٠‏ 57 . وابن ماجة في سئنه. كتاب 
المناسك باب 97. وماك في الموطناء كتاب الحج باب .١8١‏ والإمام أحمد في المسند 1/57:؟١١.‏ 
ك/درات إركل ممك. 


05 سورة: الحج . آية : 8 


على الترتيب من قوله : إن الصفا والمروة من شعائر الله(" . 

لكن يقال : قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات, 
كالحج والعمرة والصلاة والزكاة. 

وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره. فقال : ذاك كله من الحج : 
الدماء والذبح والحلق والطواف . والحج عبادة واحدة . 

ولمذا مىق وطىء قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور وهل يحصل كالدم 
وحده. أو كالدم والحلق؟ على روايتين : : 

ومنها : إذا نسي بعض أيات السورة في قيام رمضاك. فإنه لا يعيدها. ولا يعيد 
بعدهاء مع أنه لواتعمد تتكييل آناث السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم 0 
وإنما النزاع في ترتيب السور. نص على ذلك أحمد . وحكاه عن أهل مكة . 

سئل عن الامام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة» ترى لمن خلفه أن 
يقرأها؟ . 

قال : نعم. ينبغي له أن يفعل . قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام 
من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة الختمة أعاده. 

قال الأصحاب كأبي محمد : وإنما استحب ذلك لتتم الختمة. ويكمل الثواب . 

فقد جعل أهل مكة. وأحمد وأصحابه ؛ إعادة المنسبي من الآيات وحده يكمل 
الختمة والثواب» وإن كان قد أخلٌ بالترتيب هناء » فإنه لم يقرأ تمام السورة. 

وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه «أنه نسي أية من سورة ٍ ثم في أثناء القراءة : 
قرأها : وعاد إلى موضعه» ولم يشعر أحذ أنه شي إلا من كان خافظا . 

فهكذا مَنْ ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً يغسله وحده : ولا يعيد غسل ما 
بعذه. فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاجة إليه . 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم 
فعلوا ى) نقله ابن المنذر عن علي ء ومكحول» والنخعي » والزهري » والأوزاعي . فِيمَنْ 
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نسي مسح رأسه. فرأى في لحيته بللاء فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» 
واختاره ابن المنذر. 

وقد نقل عن على, وابن مسعود : «ما أبالي بأي أعضائي بدأت). 

قال أحمد : نا عنى به اليسرى على اليمنى : لأن محرجهما من الكتاب واحد. 

ثم قال أحمد : حدثني جرير» عن قابوس» عن أبيه : «أن علياً سئل فقيل له : 
أحدنا يستعجل, فيغسل شيئا قبل ثبىء؟ فقال : لا. حتى يكون كا أمره الله تعالى» . 

فهذا الذي ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب. 

وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان : يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان. 

فدل على أن التفصيل قول علي رضي الله عنه. 

وقد ذكر مَنْ أسقطه مطلقاً : ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ولا 
بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك» . 
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لكن قال أحمد وغيره : لا نعرف لهذا أصلا. 

ونقلوا ف الوجوب عن سعيد بن المسيب» وعطاء والحسن. وهؤلاء أئكمة 

وصورة النسيان مرادة قطعاً . فتبين أنها قول جمهور السلف. أو جميعهم . 

والأمر المنكر : أن تتعمد تنكيس الوضوءء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر 
الكتاب. مخالف للسنة المتواترة. فإن هذا لو كان جائزاً لكان قد وقع أحياناء أو تبين 
جوازه : كما في ترتيب التسبيح . 

لما قال النبي له : «أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أربع. وهن من القرآن : 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله . والله أكبر. لا يضرك بأيتهن بدأت0م232592. 


(؟١١)‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب الإيمان باب ١4‏ . والإمام أحمد في المسند 7١/5‏ . 
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وتما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً : أن مَنْ نبي صلاة صلاها إذا ذكرها 
ا 075 

وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا خلاف . ومذهب أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن حكي عن مالك : أنه لا يسقط. وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة . 

وقول النبي بك «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»9*؟'2 نص في أنه 
يصليها في أي وقت ذكرء وليس عليه غير ذلك . 

وقد سلم الأصحاب : أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان. 

وعموم الحديث يدل على سقوطه. فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي 
الجمع : أعادها وحدها بموجب النص . 

ومَنْ أوجب إعادة الثانية فقد خالف . 

وكذلك يقال في سائر أهل الأعذارء كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية : صللاها 
معهم, ثم صل الأولى. كما لو أدرك بعض الصلاة. 

وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أوها . 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك. ويقضى ما سقط؛ فهذا في الصلاتين أولى» لا 
سيا وهو إذا ل يدرك من المغرب إلا تشهداًء تشهد ثلاث تشهدات, كما في حديث ابن 
مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه . 

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع. يعتبر به نظائره. وهو سقوط الترتيب عن 


المسبوق. 
وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون. فيصلون ما فاتهم: ثم يصلون مع الإمام. 
لكن نسخ ذلك. 


)١7(‏ رواه البخاري في صحيحه؛, كتاب المواقيت باب ”*. ومسلم في صحيحه؛, كتاب المساجد حديث 
4 85, 00". وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب .١١‏ والترمذي في سننه. كتاب الصلاة 
باب 015 17. والنسائي في سئنهء كتاب المواقيت باب 7ه. ه. 08. وابن ماجة في سننه. كتاب 
الصلاة باب .٠١‏ والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب 75. ومالك في الموطأ. كتاب الصلاة باب 
5". وكتاب السفر باب /الا. والإمام أحمد في المسند ٠٠١/8‏ "3751/27 21354 5415 75/0. 

(4؟1١)‏ سبق تخريجه . 


وقد روي أن أول مَنْ فعله معاذ. فقال النبي يك :«قد سَنّ لكم معاذ فاتبعوه». 

والآئمة الأربعة : على أنه يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأئمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. لكنه لو فعل هذا عمداً لم يجز. 
فلو كبر وسجد ثم قام : لم تصح صلاته . 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب. فإن هذا 
السجود ‏ ولو ضم إليه بعد السلام ركوعاً محرداً - لم يصر ذلك ركعة. بل عليه أن يأتي 
بركعة بعدها سجدتان» لأنه أخل بالترتيب والموالاة. 

فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهّد وسلّم ففيه قولان في المذهب : هل تبطل 
صلاته؟ . 
وغيره . 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب في الصلاة مع النسيان. 

فقال مكحول. ومحمد بن أسلم ‏ في المصلي ٍ يسبى سجدة أو ركعة ‏ يصليها متى 

وقال الأوزاعي. لرجل نسى سجذدة من صلاة الظهر. فذكرها في صلاة العصر 

ويدل على هذا القول : أحاديث سجود السهو. فإنها تدل على أنه يتم الصلاةء 
ثم يسجد للسهو. ولو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق : فالسجود الذي فعله مع الإمام : كان لمتابعة الإمام . 

وهذا قال النبي يك لأبي بكر : «زادك الله حرق ولا تعدم*"'). ‏ 


.١٠١٠١ وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب‎ . ١١5 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان باب‎ )١15( 
2.60١0 والنسائى في سلنه» كتاب الإمامة باب 117 . والإمام أحمد في المسند ها" ؟اك م 5ق‎ 


١١ه‎ 


وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد السلام» فلا عذر له حتى2512 وإذا نسي ركنا 
من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها قولان. 

مالك. وأحمدء لا يقولان بالتلفيق. بل تلغو المنسي ركنها. وتقوم هذه مقامها. 
ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع . 

والشافعي يقول : ما فعله بعد الركوع المنسبي. فهو لغو. لأن فعله في غير محله . 
لا أن يفعل نظيره في الثانية . فيكون هوتمام الأول كا لو سلم من الصلاة» ثم ذكر. . فإن, 
السلام يقع لغواً. 

فأحمدء ومالك يقولان : هو إما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية. لم 
يقصد أن يكون من الأولى» وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة الثانية : أمكن أن يجعلها هي 
الأولى. فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر؛ فلا وجه لإبطال هذه. ولا يكون 
فاعلاٌ له في غير محله, إلا إذا جعلت هذه ثانية. فإذا جعلت الأولى : كان قد فعله في 
محله . 

وإذا قيل : هو قصد الثانية قبل. وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية 
ترتيبه في أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها : أولى من رعايتها في 
الركعتين . فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر. ]ا في المسبوق . وأما جعل سجود الثانية 
تماماً للأولى : فلا نظيرله في الشرع . وبسط هذا له مكان آخر. 

والمقصود هنا : سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان» وكذلك سقوط الموالاة ىا 
هو قول مالك. وكذلك بغير النسيان من الأعذارء مثل : بعد الماء. كما نقل عن ابن 
. عمرء فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر؛ فالوضوء أولى. بدليل صلاة 
الخوف في حديث ابن عمر» وأحاديث سجود السهو. 
' وأما حديث صاحب اللمعة» التي كانت في ظهر قدمه : فمثل هذا لا ينسى. فدلٌ 

أنه تركها تفريطاً . 

والموالاة في غسل الجنابة : لا تجب, للحديث الذي فيه أنه «رأى في بدنه موضعاً 

لم يصبه الماء. فعصر عليه شعره». 


. رم بالأصل‎ )١177( 


والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء . فإنه لا يجب ترتيبه فكذلك الموالاة . 
ومالك يوجب الموالاة. وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء . 
وأما في الغسل : فالبدن كعضو واحذ. والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالإتفاق . 
وأما تعمّد تفريق الغسل : فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن فرق 
بينهها؟ فإن غسل الحنابة كإزالة النجاسة. لا يتعدى حكم الماء محله ؛ بخلاف الوضوء . 
فإن حكمة طهارة جميع البدن. والمغسول أربعة أعضاء . وهذا محل نظر. 
والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله . 
وأما المتوضىء : ففيه قولان للأصحاب. ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق 
للعذر.؛ وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة . 
وكذلك الماسح على الخفين, إذا خلعهم|. هل يقتصر على مسح الرجلين» أو يعيد 
الوضوء؟ . 
فيه قولان, هما روايتان. 
وقد قيل : إن المأخذ هو الموالاة. 
وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لا ينتقض . فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع 
الأعضاء. وهذا عند العذر : فيه نزاع كما تقدم . 
وقد يون الترئيب شرطا لا يدقط بجهل ولا نننياق. 
كا في الحديث الصحيح : «مَنْ ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم" "2. 
ٍ فالذبح الأضحية : مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان 
جاهلاء فلم يعذره بالجهل . بل أمره بإعادة الذبح . 
بخلاف الذين قدموا في الحج : الذبح على الرمي. أو الحلق على ما قبله. فإنه 
قال : «أفعل ولا حرج)2"0, 
(11) رواه البخاري في صحيحه. كتاب العيدين باب ا .٠١‏ وكتاب الأضاحي باب .١١ .١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الأضاحي حديث 7. والنسائي في سننه. كتاب العيدين باب 8. والإمام أحمد في 
المسند 7/5 0#" 


. سبق تخريجه‎ )١18( 


١١/ 


فهاتان سنتان : 0 العا : أنها لا تجرىء. وسئة 
في المهدى. إذا ذبح قبل الرمي جهلا : أ 

والفرق بينه| ‏ والله أعلم ‏ أن 0 صار نسكاً بسوقه إلى الحرم ء وتقليده. 
وإشعاره . فقد بلغ محله في المكان والزمان . فإذا قدم جهلا : لم يخرج عن كونه هديا . 

وأما الأضحية : فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم . كما قال النبي ككل : 
«مَنْ ذبح قبل الصلاة» فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله)(*"20. 

وإنما هي نسك بعد الصلاة. 

كما قال تعالى : إفصلٌ لربك وانحر»(*27©. 

وقال : #إن صلاتي ونسكي 237076 . 

فصار فعله قبل هذا الوقت : كالصلاة قبل وقتها. 
ش فهكااوقت الأضكة وقتما رند فمنل الماح : كرا البرضول وله ذلك فق 
الأحاديث الصحيحة. وهو قول الجمهور من العلاء : مالك. وأبي حنيفة, وأحمد بن 
حنبل. وغيرهم . 

وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة : الشافعي. ومَنْ وافقه من أصحاب أحمد 
كالخرقي . 

وفي الأضحية : يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمام. وهو قول مالك. 
وأحد القولين في مذهب أحمد. ذكره أبو بكر. 

والحجة فيه حديث جابر في الصحيح . 

وقد قيل : إن قوله #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله#""22. 

نزلت في ذلك. وكذلك في الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد : 
يجب فيه دم. فهذا عند مَنْ يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة. 


. سبق تخريجه‎ )١116( 

. 7 سورة: الكوثر اية:‎ )١10( 
. 137 سورة: الأنعام آية:‎ )١1( 
.١ سورة: الحجرات أية:‎ )١177( 


فصل 
الموالاة والترتيب فق قراءة الفاتحة 


وما ذكره من نصه على قراءة ما نسبى : يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في 
القراءة . 

وقد ذكر أحمد وأصحابه : أن موالاة الفاتحة واجبة. وإذا تركها لعذر نسيان» 
قالوا - واللفظ لأبي محمد وإن كثر ذلك أي الفصل ‏ استأنف قراءتها إلا أن يكون 
المسكوت مأموراً به : كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. 

10 ا وأجزأن 0 إليه أحمد 0 إن كان 
فيا الإ نانك فى عرق - مجن دكرعا نهار وررعه ابت نهار 

قال : وإن قدم آية منها في غير موضعها : أبطلها. وإن كان غلطاً. رجع إلى 
موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذر, كا أسقطوا الموالاة. فإن الموالاة أخف. فإنه لو قرأ 
بعض سورة اليوم وبعضها غدا. جازء ولونكسها : لم يجز. 

ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان مما يسوغ تلاوته. 
وبين ما هو مرتبط بغيره. فلو قال : #صراط الذين أنعمت عليه م774" لم يكن هذا 
كلاماً مفيداً حتى يقول : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم* ولو 


قال «#إياك نعبد وإياك نستعين * 5 ثم قال #الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم #كان 
مفيدا . 


(*13) الآية والآيات التي تليها من سورة الفاتحة . 


علدلا 


لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد. ولا يبتدىء أحد الفاتحة بمثل ذلك, لا عمداً ولا 
غلطأء وإنما يقع الغلط فيا يحتاج فيه إلى الترتيب» فهذا فرق بين ما ذكروه فيها يسبى من 


فصل 
التكرار والترتيب في التيمم 


ومما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الإنسان : أن 
التيمم يجزىء بضربة واحدة» كا دل عليه الحديث الصحيح - حديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنبها ‏ وهو مذهب أحمد بلا خلاف. 

وهوفني الصحيحين من حديث أبي موسى . ومن حديث ابن أبزى . 

ففي حديث ابن أبزى «إنما كان يكفيك هكذا)(*"20 فضرب بكفيه الأرض ونفخ 
فيهاء ثم مسح بب| وجهه وكفيه . 

وكذلك لمسلم في حديث أبي موسى «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»(*") 
وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه. فمسح وجهه وكفيه. 

وللبخاري (اومسح وجهه وكفيه مرة واحدة) 2359 , 

وقد اختلف الأصحاب في هذه الصفة. 

فقيل : يرتب, فيمسح وجهه ببطون أصابعه» وظاهر يديه براحته . 

وقيل : لا يجب ذلك . بل يمسح بها وجهه وظاهر كفيه. 

وعلى الوجهين : لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحهم : إما 
قبل الوجه وإما مع الوجه. وظهور الكفين. 

وهذا قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قنذ أسقط ترتيبا مستحقاً في 
الوضوء . وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 
)١15( )١176( )١175(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم باب 8. ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض 


حديث 2.١١٠١‏ وأبو داود قِ سئئهة ٠‏ كتاب الطهارة باب ١١715‏ والنسائى 2 تنك كتاف الطهارة باب 
.٠١١‏ ومسند الإمام أحمد 751/14 55كل 7319 395. 


١؟١‎ 


قال : «إعا يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة., ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه)230572) , 

لفظ البخاري «وضرب بكفيه ضربة على الأرض . ثم نفضههاء ثم مسح بها ظهر 
كفه بشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح مهما وجهه)(23"7. 
ذلك لا يجب. وأما ظهور الكفين : فرواية البخاري صريحة في «أنه مر على ظهر الكف 
قبل الوجه). . 

وقوله في الرواية الأخرى «وظاهر كفيه» يدل على أنه مسح ظاهر كل منهم| براحة 
اليد الأخرى . 

وقال أبو محمد : فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف. وهذا 
إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع 
الوجه . 

وعلى كل حال : فباطن اليدين يصيبه| التراب حين يضرب بم الأرض. وحين 
يمسح بها الوجه. وظهر الكفين. وأن مسح إحداهما بالأخرى. فهو ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب واجباً لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه. وهذا لا يمكن مع 
القول بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسلحههم| مرة بعد مرة. فسقط لذلك. 
فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار. بخلاف الوضوء. فإنه ‏ وإن غسل يديه ابتداء» وأخذ 
بها الماء لوجهه فهو بعد الوجه يغسلهم إلى المرفقين. وهو يأخذ الماء بهما. فيتكرر 
غسله)؛ لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة؛ لأنه طهارة بالماء.. 

ولكن لولم يغسل كفيه بعد غسل الوجه., فهو محل نظرء فإنه يغرف بها الماء» وقد 
قالوا : إذا نوى الإغتراف لم يصر الماء مستعملا. وإن نوى غسلهم)| فيه : صار 


* 


مستعملا. وإن لم ينوشيئاً ففيه وجهان . 


. سبق تخريجه‎ )١7( 
. سبق تخريجه‎ )١178( 


والصحيح : أنه لا يصير مستعملاً وإن نوى غسلها فيه ؛ لمجيء السّنّة بذلك, 
وهذا يقتضي أن غسله| بنية الإغتراف لا تحصل به طهارتهاء بل لا بد من غسل آخر. 

والأقوى : أن هذا لايجبء بل غسلهها بنية الإغتراف يجزىء عن تكرار غسلهماء 
كى) في التيمم. 

وأيضاً فإنه يغسل ذراعيه بيديه؛ فيكون هذا غسلل لباطن اليد. 

ولو قيل : بل بقى غسله) ابتداءء ومع الوجه يسقط فرضهماء كما قيل مثل ذلك 

فإنه قال في الوضوء : #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 2930 , 

كا قال في التيمم : «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#(:24. 

ففي الوضوء أخر ذكر اليد. 

لكن الرواية التي انفرد بها البخاري : تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه. 

وسائر الروايات محملة. تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه. 
الترتيب. فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك : 

وأيضاً : فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف. والاعتداد بذلك أولى من 
الاعتداد بمسحهه) مع الوجه. 


وما ذكره بعض الأصحاب ‏ من أنه جعل الأصابع للوجه. وبطون الراحتين 
لظهور الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث . 


وليس في كلام أحمد ما يدل عليه وهو متعسرء أو متعذر. 

وهو بدعة لا أضل لا في الشرع . وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه. 
وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. 

فيقال لهم : ىا أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع» فكذلك ظهر 
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الكفين. فإنهم ‏ وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع ‏ مسحوا مع 
الوجه : مسح باليدين قبل الوجه, كا قال ابن عقيل . 

ولهذا اختار المجد : أنه لا يجب الترتيب فيهء بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل 
الوجه. كما دلّ عليه الحديث الصحيح. والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه. 
وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر الكفين بما بقي في اليدين من التراب 

فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه : يمسح وجهه بيديه. ومسح اليدين إحداهما 
بالآخرى : لم يجعل بعض باطن اليد للوجه. وبعضه للكفين» بل بباطن اليدين مسح 
وجهه ومسح كفيه. ومسح إحداهما بالأخرى. 

وأجاب القاضي ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب الشافعي - بأنه» إذا تيمم لجرح في 
عضو : يكون التيمم فيه عند وجوب غسله. فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء. هذا 
فعل مبتدع. وفيه ضرر عظيم» ومشقة لا تأتي بها الشريعة. 

وهذا ونحوه إسراف في وجوب الترتيب» حيث لم يوجبه الله ورسوله .والثقات 
يجوزون التدكيس لغير عذر, وخيار الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغاللي والجافي. والله 


أعلم . 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 
فصل 
الموالاة في الوضوء 


الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال : 
أحدها : الوجوب مطلقاًء ى) يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبهء وهو 
ْ العوك القديم للشافعي . وهوقول في مذهب7 21 . ٠‏ 

والشاني: عدم الوجوب مطلقا. ىا هو مذهب أبي حنيفة, ورواية عن أحمد. 

والثالث ا الوجوب» إلا إذا تركها لعذر»؛ مثل : عدم تام الماع ئا هوالمشهور 
في مذهب مالك, وهو قول في مذهب0557). 

قلت : هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة. وبأصول 
مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط. لا تتناول العاجز عن 
الموالاة . 

فالحديث الذي هو عمدة المسألة. الذي رواه أبو داود وغيره.ء عن خالد بن 
معدان. عن بعض أصحاب النبي ولهِ : أنه رأى رجلا يصلي وني ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء. فأمره النبي يَكِهِ أن يعيد الوضوء والصلاة5؟ . 

فهذه قضية عين, والمأمور بالإعادة مفرط. لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة 
كما هو قادر على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة 


(151) بياض في الأصل . 

. بياض في الأصل‎ )١157( 

)١157(‏ رواه أبوداود في سننه. كتاب الطهارة باب 57 : والإمام أحمد في المسند 784/7 . وابن ماجة في سننه» 
كتاب الطهارة باب ١/8‏ . 
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نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من 
النار) 2705 , 
ظفر على قدمه فأبصره النبي كل فقال : لإرجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. رواه 
مل 0ك 3 

فالقدم كثيراً ما يفرط المتوضىء برك استيعابهاء حتى قد اعتقد كثير من أهل 
وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة. الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حديث عن 
ابن عمر : أنه توضا(01) , ٠‏ 

موالاة لفقد تمام الماع وأصول الشريعة تدل على ذلك . 

قال تعالى : «لإفاتقوا الله ما استطعتم 2459# 

وقال النبي يكل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(*؟'©. 

والذي م يمكنه الموالاة - لقلة الماع أو انصبايه, أو اغتصابه منه بعد تحصيله . أو 
لكون المنبع» أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره : كالأنبوب, أو البثر لم يحصل له منه 


)١55(‏ رواه البخاري في صحيحهء كتاب العلم باب #. 6"*. وكتاب الوضوء باب /ا”ا. 74. ومسلم في 
صحيحه. كتاب الطهارة حديث 70 5*, لااء 78 0 . وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة باب 
5 . والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب .١‏ والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 88. وابن 
ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 5ه. والدارمي في سننهء كتاب الوضوء باب 0. ومالك في الموطأ 
كتاب الطهارة حديث ه. والإمام أحمد في المسند 197/5. ١١ل‏ هد 5582075552371١١‏ 
ا الا ال يي ا ار يا ب ال رن لالط الل 
در/ه”ك كلاف أآضفض كف ”أل 5814157 7. 

.556 وأبو داود في سننهء كتاب الطهارة باب‎ ."١ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث‎ )١55( 
.185/7 "الا‎ ,71/1١ والإمام أحمد في المسند‎ 

. بياض في الأصل‎ )١157( 

. ١١ سورة: التغاين آية:‎ )١150( 

)١58(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإعتصام باب 5. ومسلم في صحيحه, كتاب الفضائل حديث 
3٠ء‏ وكتاب الحج حديث ١١‏ . والنسائي في سننه, كتاب احج باب ١‏ . وابن ماجة في سننه. باب ١‏ من 
المقدمة . 


١5 


الماء إلا متفرّقاً تفرقاً كثيراً ونحو ذلك؛ ل يمكنه أن يفعل ما أمر به. إلا هكذاء بأن يغسل 
ما أمكنه بالماء الحاضر. 

وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصلهء فقد اتقى الله ما استطاع. وفعل ما 
عنه ولكان فرضه التيمم . ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال : 

قيل : يتيمم فقط. لثلا يجمع بين بدل ومبدل . 

وفيل : يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي . وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره . 

وقيل : بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء . كا يذكر عن أبي بكرء وهو 
مبني على وجوب الموالاة في الوضوء دون الغسل . 

قال صاحب هذا القول : فينتفع باستعمال البعض في الغسل دون التيمم . 

وضعفوا ذلك بأنه يفعل المقدور عليه. فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة 
عند العجز في الوضوء ىا هي نافعة في الغسلء وإذا كان كذلك لم يجب عليه عند 
القدرة على الماء إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء. كا لا يجب عليه ما صلاه بالتيممء 
وكا لا يجب عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق 
بين الوضوء والغسل | سنذكره إن شاء الله. وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كا أمرء ومن 
كان متمثلا الأمر. أجزأ عنهء فلا إعادة عليه . 

يوضح هذا أنه في َال العجز لم يكن مأموراً بغسل العضو الثاني. وإنما يؤمر 
بتحصيل الطهور الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو قادر على غسل 
العضو الأول وهو المستطاع من المأمور فعليه فعله» كا لو قدر على غسل بعض الأعضاء 
أو بعض العضو الواحد دون بعض فإن عليه غسله, كالمقطوع يده من بعض الذراع . 

وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو 
غير ذلك فغسل الصحيح. ثم قدر أن الألمى زال وقد نشف ذلك العضو : فإنه إذا غسل 
الباقي فقد فعل المقدور عليه . 

وأيضاً فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القران والسنة والإجماع. ثم اتفق 
المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه :. كالحيض. فإنه لا يقطع التتابع 


الواجب. 
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ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره :. فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي 
لا يمكن مع إمكان الاحتراز منه.» مثل : أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان» أو يوم 
الفطرء أو يوم النحرء أو أيام منى؛ أو مرض أو نفاس» ونحو ذلك؛؟ فإنه لا يمنع التتابع 
الواجب». ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهينء فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه 
لعذر شرعي وإن أمكن الاحتراز منه. 
الموالاة في قراءة الفانحة : 

وأيضاً فالموالاة واجبة في 'قراءة الفاتحة, قالوا : إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتاً 
طويلاً لغير عذر : كان عليه إعادة قراءتهاء ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة 
الإمام أو لو فصل بذكر مشروع - كالتامين ونحوه - لم تبطل الموالاة. بل يتم قراءتها ولا 
يبتدثها . 

ومسألة الوضوء كذلك سواء. فإنه فرق الوضوء لعذر شرعي » ومعلوم أن الموالاة في 
الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال. 
. الموالاة بين الإيجاب والقبول في العقود : 
وأيضاً فالمخصوص عن أحمد في العقود كذلك. فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول 
. واجبة» بحيث لو تأخر القبول عن الإيجاب. حتى خرجا من ذلك الكلام إلى غيره» أو 
تفرقا بأبدانم)؛ فلا بد من إيجاب ثان . 

وقد نص أحمد على : أنه إذا أوجب النكاح لغائب» وذهب إليه الرسول فقبل في 
مجلس البلاغ نه يصح العقدء » فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول منه ثان» بأنه 
يصح تراخي القبول مطلقاً وإن كانا في مجلس واحد بعد تفرقهما وطول الفصل » وهي 
الرواية التي ذكرت في مثل : : الحداية» والمقنع , والمحرر» وغيرهاً : أنه يصح في النكاح 
ولو بعد المجلس . 

وذلك خطأ كما نبه عليه الجد ‏ فيها أظن - في كتابه الكبير. ولا فرق في ذلك بين 
النكاح والبيع والإجارة» والفرق بين الصورتين ظاهرء ويذهب إلى الفرق غيره من 
: الفقهاء. كأبي يوسف. وغيره. 

وهذا التفريق من أحسن الأقوال. ويشبه أن يكون المنصوص عنه في الوضوء 
كذلك. لكني لم أتأمل بعد نصه في الوضوء. فإنه كثيراً ما يحكى عنه روايتان في مثل 
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ذلك. ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال» ويكون هو الصواب, كمسألة إخراج 
القيم ) ومسألة قتل الموصى . 

افا فالموالاة 5 الطواف. والسعى أوكد منه في الوضوء. ومسع هذا فتفريق 
الطواف لمكتوبة تقام. أو جنازة تحضرء. ثم يبنى على الطواف ولا يستأنف : فالوضوء 
أولى بذلك . 

وعلى هذا فلو توضاً بعد الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الإتمام : كإنقاذ 
غريق »2 أو أمر بمعروف. ونبي عن منكر فعله ؛ ثم أتم وضوءه كالطواف» وأولى. 

وأيضاً فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر, والعاجز؛ والمفرط, 
والمعتدي . ومن ليس بمفرط ولا معتل . والتفريق بينهها أصل عظيم معتمد» وهو الوسط 
الذي عليه الأمة الوسط. وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين. 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيأء وإثباتاً. حتى تصير 
مشابهة لمسائل الأهواء؛ وما يتعصب له الطوائف من الأقوال : كمسائل الطرائق 
المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي . وبين الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل : 


فوجدت كثيراً منها يعود الصواب فيه إلى الوسط : كمسألة إزالة النجاسة بغير 
الماء» ومسألة القضاء بالنكول. وإخراج القيم في الزكاة» والصلاة في أول الوقت» 
والقراءة خلف الإمام. ومسألة تعيين النية وتبييتهاء وبيع الأعيان الغائبة». واجتناب 
النجاسة في الصلاة» ومسائل الشركة : كشركة الأبدان» والوجوه. والمفاوضة» ومسألة 
صفة القاضي . 

وكذلك هوالأصل المعتمد في المسائل الخبرية العلمية» التي تسمى مسائل 
الأصول؛ أو أصول الدين» أو أصول الكلام. يقع [فيها] اتباع الظن, وما تمنوى 
الأنفس . 

وقد قررنا أيضاً ما دلّ عليه الكتاب والسّئّة فيها وفي غيرها من الفرق بين المؤمن 
باطناً وظاهراً؛ وبين المنافق الزنديق المؤمن ظاهراً لا باطناً. وإن المؤمنين قد عفى لهم عن 
الخطأ والنسيان. ثم غالب الخلاف المتباين فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسط في 
مسائل التوحيد والصفات», ومسائل القدر والعدل» ومسائل الأسماء والأحكام. ومسائل 


الخيدل 


الإيمان والإسلام» ومسائل الوعد والوعيد : ومسائل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
والخروج على الأمراء ومذاهبهم. أو موافقتهم على طاعة الله فأمرهم ونهيهم بحسب 
الإمكان والامتناع عن الخروج والفتن. وأمثال هذه الأهواء . 
وجوب الترتيب في الصلاة : 

وأيضاً فعمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاة» 
فإن الصلاة يجب فيها الترتيب؛ فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب فيها 
الموالاة ؛ فلا يفرق بين أبعاضها بما ينافيها؛ والصلاة 6 مع هذا عبادة واحدة. متصلة 
الأجزاء. ليس بين أجزائها فصل أصلاً حتى يمكن في ذلك المتابعة أ والتفريق. 

ثم مع ذلك إذا فرق بينها لعذر كالعمل الكثير لضرورة 2 كا في حديث ابن 
عمر : «إن الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة تذهب وجاه العدو؛ فإذا صلت الثانية الركعة 
الثانية ذهبت أيضاً إلى وجاه العندوء ثم رجعت الأولى إلى موقفها فأتمت الصلاة ثم 
الثانية)(45١2‏ والصفة 5 الصحيحين . 

وهي جائزة غير مكروهة عند أئمة الحديث كأحمد وغيره» وهي الصلاة المختارة 
في الخوف عند أبي حنيفة ؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن إلا في استدبار القبلة والعمل 
الكثير؛ وهذان يجوزان للعذر كمن سبقه الحدث؛ فإنه عند أكثر العلماء : كأبي حنيفة» 
ومالك. وقول الشافعي, وأحمد في إحدى الروايات؛ يقول : إنه يتوضاً ويبني على ما 
مضى2 إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه. 

وهذا مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثان مرسلان عن النبي كَل والمرسل إذا 
عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره. 

وأيضاً فإذا سلم من صلاته ساهياً - كما فعل النبي يكل في حديث ذي اليدين؛ 
وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والإتكاء عليها؛ و تشبيك أصابعه؛ ووضع 
0 كلام وم لهل سا ل الخ أن ين ا تلص والح 
)١59(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب المسافرين حديث .7”١05 2.٠١‏ وأبو داود في سئئه . كتاب السفر ياب 

.١35 01+‏ والنسائي في سئنه. كتاب صلاة الخوف باب ٠ك 18.4١“‏ . والدارمي في سننه» كتاب 

الصلاة باب 186 . ومالك في الموطأ كتاب صلاة الخوف حديث ”. والإمام أحمد في المسند 17/5 

لاك وول ع٠‏ 
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ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداً لأبطل الصلاة بلا نزاع» فإذا كانت الصلاة التي لم 
تشرع إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه : فكيف يستوي تفريق 
الوضوء في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء أفعال منفصلة لا يجب إتصاطا بالاتفاق. 

وليس لقائل أن يقول : إذا عمل عملا كثيراً لعدّر. كا في صلاة المنوف. 
والساهي إذا سلم فإنه في حكم المصلي؛ بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث. أو الكلام 
المبطل» أو العمل الكثير الذي لا يحتاج إليه» أو استدبار القبلة الذي لا يحتاج إليه. أو 
كشف العورة : بطلت صلاته» ولو كان في غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» فلا يكون 
هذا تركاً للموالاة الواجبة! لأنه يقال : 

بل هذا من أوكد الأدلة على ما قلناه, فإنه من المعلوم أن هذه الأفعال» والفصل 
الطويل المعفو له عنه. مثل : الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه. ومثل قيام 
المسلم سهواً إلى ناحية المسجد واتكائه عليه؛ ليس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا 
المستحبة. ولا داخلاً في ذلك ى) يدخل ما يدخل في تطويل القيام. 0 
والسجود. والقعود. فإن هذه الأربعة من جنس أفعال الصلاة. فإذا أطالهاء أو أدخل 
فيها ما لا يشرع في الصلاة من العمل اليسير : لم يمنع أن تكون هي من الصلاة . 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنما أمر المصلي بالعمل لحرن صلاة 
الخوف لأجل الجهاد. وغفر له عن نحو ذلك من السهو؛ لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان. فصار الفصل بين أبعاض الصلاة المتابع تارة بفعل يوجب تغييرهاء 
وتارة بفعل لا جناح على فاعله لكونه ليس مكلفاً بتركه يشبهه الفصل بين الصيام 
المتتابع : تارة بصوم أو فطر واجب. وتارة بحيض أو نفاس. أو مرض يعجز معه عن 
الصوم . 

ولهذا طرد أحمد ذلك؛ ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل الصلاة بالإتفاق. 
فالوضوء أولى أن لا يسوي بين تفريقه لعذر ولغير عذر. 

وأما كونه في حكم المصلي ؛ فمعنى ذلك أنه ليس له أن يفرق الصلاة إلا بما يعفي 
عنه فيه. فإذا أتى بما ينافيها ‏ من كلام عمد. أو عمل كثيرء أو استدبار قبلة لغير عذر 
كان قد فصل بين أبعاضهاء وفرّق بينها بما ينافيها لغير عذرء فتبطل صلاته : 

كما لو صل ركعتين فسلّم عمداًءفإنه ليس له أن يأتي بالركعتين الأخيرتين» بل 
يستأنف الصلاة . 


١١ 


ولوس هرا بني على الأول» بالسئة المتواترة عند العلماء واتفاقهم على ذلك 

والمسلم إنما هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل المأمور به» فإذا فعل ذلك عمداً 1 

يكن له ذلك ولا محذور في ذلك إلا قطع الصلاة. 
ألا ترى أنه لا فرق بين الوتر بشلاث متصلة» وثلاث يفصل فيها بين الشفع 

والوتر : إلا بمجرد الفصل؟ . 
ولهذا يقولون : يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة؛ أو لا يفصل بتسليمة. فحن 

أهل العراق من لا يسوغ الفصل كال مغرب؛ ل وتر 0 لا يكون إلا كوتر النبار 

متصلاً غير منفصل . ومن أهل الحجاز منْ لا يسوغ 0 لقوله ظَكِهِ : وصلاة 

الليل مثنى مثنى . فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة)( ١5‏ 
وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل؛ لصحة الآثار وكثرتها به. وإن جوزوا 

الوصل . 
والمقصود هنا : أنهم لا يذكرون بين صورت الوتر فرقاً : إلا كون هذا متصلاًء 

وهذا منفصلا. 
وهذا هوا موالاة والتفريق ؛ فتبين أن : السلام العمد إنما أبطل الصلاة المكتوءة ونحوها 

تما سنته الاتصال؛ لأجل تفريق بعض الصلاة عن بعض . وهو إذا فعل ذلك سهوا لم 

تبطل» وكل ما ينافي الصلاة من فعل, أو عمل كثيرء أو تعمد كلام» وترك شرط من 
شروطها : من استقبال القبلة» أو ستر عورته. ونحو ذلك؛ فإنه مع منافاته يفرق بين 

أبعاض الصلاة» ويمكن أن يخرج منها ى! يخرج بالسلام . 
ولهذا ذهب بعض أهل العراق إلى : أنه يخرج منها بكل ما ينافيها ى) يخرج بالسلام . 
لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز منعوا ذلك؛ لقول النبي يَلِِ : «مفتاح الصلاة 

الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)(2©91. 

ا )١15١(‏ رواه أبو داود في سئنهء كتاب التطوع في الصلاة ة باب *١ء‏ 075 75. والترمذي في سننه. كتاب 
الصلاة باب ١177‏ . وابن ماجة في سننه, كتاب الإقامة باب ١١5‏ . ومالك في الموطأ. كتاب صلاة الليل 
حديث /. والإمام أحمد في المسند ١١ /١‏ 17/ 4 4. ١55263”ء‏ اف 5/ا5١.‏ 

)١5١(‏ رواه أبو داود في سئنهء كتاب الطهارة باب .١‏ وكتاب الصلاة باب 77. والترمذي في سننهء كتاب 
الطهارة باب *. والمواقيت باب 57. وابن ماجة في سننهء كتاب الطهارة باب ”7. والدارمي في سئنه» 
كتاب الوضوء باب 75 . والإمام أحمد في المسند .١59 1١17/١‏ 


ضن 


ولغير ذلك من الأمور التي يتبين أنه : لا يدخل فيها إلا بالمشروع ؛ ولا يخرج إلا 
بالمشروع . 

وتما يوضح الكلام في هذا أمور : 

أحدها : أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة - كالشافعي وأحمد وغيرهما ‏ يجوز 
عندهم أن تكون الصلاة التي لها إسم واحد. يفصل بين أبعاضها بالسلام العمد : 
كالوتر» والضحى ., وقيام رمضان. والأربع قبل الظهر؛ واختيارهم في جميع الصلوات 
أن تكون مثنى مثنى : إلا ما استثناه أحمد من الصور التي ثبت عن النبي كك فيها 
الفصل : كالوتر بخمس ».2 أو سبع » أو تسع ؛ فإنه يختار فيها ما ثبت عن النبي كيد فعله . 

ويقولون : أدنى الوتر ثلاث مفصولة . 
الليل بإحدى عشرة ركعة. يفصل بين كل ركعتين22027. فسمت الجميع وترا مع 
الفصل . 

وقد ينازعهم في هذا أصحاب أبي حنيفة» إذ المسنون عندهم في الأربع قبل الظهر 
الوصل . وكذلك في الوتر بثلاث. وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع » أو ثمان : يجعلونها 

الثاني : إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهواًء ) في حديث ذي اليدين2255, 


)١151(‏ رواه مسلم في صحيحه. حديث ١1١‏ من صلاة المسافرين. وأبو داود في سننه. كتاب التطوع باب 
5. والترمذي في سننه. كتاب المواقيت باب 5١8‏ . والنسائي في سننه. كتاب قيام الليل باب 8 
. وكتاب الآذان باب .5١‏ وكتاب السهو باب 54/,. وابن ماجة في سننه» كتاب الإقامة باب ١81١‏ . 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب ١58‏ . ومالك في الموطأء حديث 8 من صلاة الليل. والإمام 
أحمد في المسند 5/ هلا علا. "ام ١17‏ 5مك .731١6‏ 

(169) وحديث ذي اليدين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يكل إحدى صلاقي 
العشى - قال ابن سيرين : وسمّاها أبو هريرة» ولكني نسيت أنا قال: فصل بنا ركعتين ثم سلمء فقام 
إلى خشبة عروضة في المسجد, فاتكأ عليها. كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبك بين 
أصابعه. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة ‏ وني القوم أبو بكر 
وعمر - فعابا أن يكلماه. وني القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين. فقال: يا رسول الله 
أنسيت» أم قصّرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم 
فصل ما ترك, ثم سلم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه فكبرء ثم كبر وسجد مثل - 


يفل 


فقد عُلم ما فيه من الفقه. والمنازع يقول : هو منسوخ., كما يقوله أصحاب أبي حنيفة 
وطائفة من أصحاب أحمد : كالقاضي أبي يعلى » وهم الذين يقولون : إن الكلام يبطل 
الصلاة مطلقاً. ولوكان بعد السلام سهواً بناء على أنه في الصلاة! 5 


والجمهور على أنه محكم. وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته. 
فإنه أخذ به وتفقه فيه. ولم يترك الأخذ بهء ولا قال هو منسوخ . 

وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه صلاها مع النبي كَلِِ هو أبو هريرة» 

: وذكر فيها : أن النبي كَكهِ صلى بهم الصلاة. وهو إنما سلم ورأى النبي وَل 
ل 

والقضية كانت في مسجده., وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين. وهذا يقين بعد 
تحريم الكلام . فإنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسلّم على 
رسول الله كَلِةِ وهو في الصلاة فيرد عليناء فلم رجعنا من عند النجاشئي سلمت عليه فلم 
يرد علي فقلنا : يا رسول الله! إنا كنا نسلّم عليك في الصلاة ة فترد علينا؟ فقال : «إن في 
الصلاة شغال) 2202 , 


فهذا يبن أن الكلام حُرْمَ عليهم لما رجعوا من عند النجائي» وعبد الله بن 
فيطو شه بلثراً مع النبي يله بلا خلاف. وهو الذي أجهز على أبي جهل بن هشام. 
ااي ا و من الحبشة إلى مكة 
ثم هاجر. أو قدم من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي كَل فإن هذا قد تنوزع فيه. 


- | سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر» فربما سألوه: ثم سلّم؟ قال: فبتت أنعمران بن حصين قال: 

ثم سلم . 
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة باب 88» وكتاب الآذان باب 39. والسهو 

باب 5. والآادب باب 55. والإيمان باب 16., والآحاد باب .١‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد 
حديث /91. 48. 484. ٠١7‏ وأبوداود في سننه. كتاب الصلاة باب 184 . والترمذي في سننه. كتاب 
الصلاة باب 170 . ومالك في الموطأ. كتاب النداء حديث 8ه. 04. .5١‏ والنسائي في سننه. كتاب 
السهو باب 77. وابن ماجة في سننه. باب ١5‏ من الإقامة. والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب 
. والإمام أحمد في المسند ١‏ /لالاء "الال 4177. 4355. 

.77 رواه البخاري في صحيحه. كتاب العمل في الصلاة باب ”. 16ء وفي مناقب الأنصار باب‎ )١15:5( 
وابن‎ .1١77 ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد حديث 5". وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب‎ 
. 154 3/١ ماجة في سننه. كتاب الإقامة باب 08. والإمام أحمد في المسند‎ 


1١15 


فذكر ابن إسحاق في «السيرة» القول الأول. وعلى هذا فيكون تحريم الكلام 
بمكة. وهو مقيد كما في مسند أبي داود الطيالسي عن عبر اكد ععه عن ابن تعره 
قال :بعثنا رسول الله كلِيَِ إلى النجاثي ونحن حاترن لك ومعنا جعفر د بن أبي طالب 
فذكر الحديث في دخولهم على النجاشى. وفي أخره : فجاء أبن مسعود فبادر فشهد 
بدراً. 
وللناس في هذا المقام المشتبه ثلاثة أقوال يقوها من يقوها من أصحاب أحمد 
وغيرهم : . 

أحدها : وهو قول أصحاب أبي حنيفة, والقاضي أب يعلى وطائفة من أتباعهم : 
أن حديث ذي اليدين متقدم على تحريم الكلام وظنوا أن قضيته كانت قبل بدر. 

واحتجوا بأن ذا اليدين قتل يوم بدر. فلا بد أن تكون القضية قبل ذلك . 

قالوا : وتحريم الكلام كان بالمدينة بعد ذلك كما في الصحيحين عن زيد بن أرقم 
قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي. كل يكلم أحدنا صاحبه بحاجته! 
حتى نزلت #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين2220074. فأمرنا 
بالسكوت ونمهينا عن الكلام9 2315 , 

وليس للبخاري : ونهينا عن الكلام . 

وفي رواية للترمذي 3 كنا نتكلم خلف رسول الله يك في الصلاة. 

وزيل , بن أرقم من صغار الأنصار, وهو صاحب الإذن الذي وفى الله بإذنه لما بلغ 
النبي كَِةِ قول ابن 2 من المنافقين «هلثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل#4 22١7‏ وكذبه 0 ولامه مَنَ لامه من المؤمنين. حتى أنزل الله قوله : 

(إيقولون : لثن رجعنا إلى المديئة 0404© 

فقال النبي كك : هذا الذي وفى الله بإذنه» . 


. سورة: البقرة آية: م77‎ )١166( 

(191) رواه البخاري في صحيحه. باب ” من العمل في السكوت. وفي تفسير سورة 7. ومسلم في صحيحه» 
كتاب المساجد حديث 5*. والترمذي في سننه. كتاب الصلاة باب .18١‏ وفي تفسير سورة 7 . 

)١1610(‏ سورة: المنافقون. آية: م. 

.8 سورة: المنافقون اية:‎ )١168( 


١ هم‎ 


وهولم يصلّ مع النبي كَل إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة . 

وذكر أن النسخ حصل بآية المحافظة وهي مدنية بالإتفاق, بل قد يقال : إنها إنما 
نزلت عام الخندق لما شغله المشركون عن صلاة العصر. حتى قال : «ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نارأ ىما شغلونا عن الصلاة الوسطى22*57, صلاة العصرء كم ثبت ذلك في 
الصحيح . 

فقال هؤلاء : إذا كانت قصة ذي اليدين قبل بدر. ولم يشبت أن الكلام كان قد 
حرمء أو ثبت أنه إنما حرم بعد ذلك» بل بعد عام الخندق. التي هي بعد بدر بأكثر من 
سنتين : كان منسوخاً. وأقضى ما يقال : إنه يحتمل أنه كان قبل النسخ, ويحتمل أنه 
بعده. فلا يبقى فيه حجة . 

ونجد كثيراً من الناس - ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أب حنيفة» أو 
غيرهم ‏ يقول : هذا منسوخ. وقد اتخذوا هذا محنة؛ كل حديث لا يوافق مذهبهم 
يقولون : هو منسوخ من غير أن يعلموا أنه منسوخ. ولا يثبتوا ما الذي نسخه . 

وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة ‏ أصحاب مالك وغيرهم - 
يقولون : هذا منسوخ. لكن هؤلاء قد يقولون : إن وجود علم أهل المدينة بخلافه دليل 
نسخه. وهذا كثير» وما ذكروه في حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه» وادعوا أن 
تحريم الكلام كان بعد ذلك عام الخندق أو نحوه. 

ويقولون في القنوت إنه منسوخ وفي دعائه لمعين أو غير معين : إنه منسوخ . 

وإن هذا من كلام الآدميين الذي قال فيه رسول الله يك : «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الآدميين("2., حتى يبالغوا فيا يبطل الصلاة من هذا 
النحو : كالتنبيه بالقران وغيره. 


(159) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد باب 48. وكتاب المغازي باب 794 . ومسلم في صحيحه؛, كتاب 
المساجد حديث ٠١5 : 7١”‏ . والترمذي في سننه. كتاب التفسيرء سورة .7١‏ والنسائي في سننه. كتاب 
الصلاة باب ١5‏ . وابن ماجة في سننه, كتاب الصلاة باب . والإمام أحمد 27/9/1١‏ 241 2177011 
كال د خالل لل 5ق امل لأعكث 5560565ة. 

. 1117 رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث 77. وأبو داود في سننه, كتاب الصلاة باب‎ )١11١( 
من السهو.‎ ٠١ والنسائي في سننه. باب‎ 


شل 


وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن النبي ككل قنت بعد الركوع في 
صلاة الصبح شهراً إذا قال : «سمع الله لمن حمده» يقول في قنوته : «اللهم نج الوليد بن 
الوليد! اللهم نج مسلمة بن هشام! اللهم نج عياش بن أبي ربيعة! اللهم نج 
م اللهم اشدد وطأتك على مضر! اللهم ل 
كسني يوسف!). 

قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله يلِ قد ترك الدعاء لهم بعدء فقلت : أرى 
رسول الله َيه قد ترك الدعاء لهم قال : فقيل : أوما تراهم قد قدموا؟206. 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه. فإن أبا هريرة لم يصلّ خلف النبي كل إلا بعد 
خيبر» وخيبر بعد الحديبية » وكانت الهدنة التي بينه وبين المشركين في الحديبية : على أن 
لا يدع أحداً منهم يباجر إليه. ولا يرد إليه من ذهب ركذا امثة إليهم. » فهؤلاء وأمثالهم 
كانوا من المستضعفين بمكة الذين قهرهم أهلوهم ‏ والمسلمون كلهم من بني محزوم. 
وهم بنو عبد مناف. أشرف قبائل قريش. وبنو محزوم كانوا هم الذين ينادون عبد 
مناف . 

والمحاسدة التي بينهم هي إحدى ما منعت أشرافهم : كالوليد. وأبي جهل 
وغيرهما؛ من الإسلام. فل| قدم بعد الحديبية من قدم من المهاجرين, ولحقوا بسيف 
البحر على الساحل : كأبي بصير. وأبي جندل بن سهيل بن عمرو؛ فإن النبي كَل م 
يجزهم بالشرط. فصاروا بأيدي أنفسهم بالساحل يقطعون على أهل مكة. حتى أرسل 
أهل مكة حينئذ إلى النبي َِةِ يسألونه أن يأذن لهم في المقام عنده ليأمنوا قطعهم. فقدموا 
حينئذ أولئك المستضعفون, فترك النبي كك القنوت . 

وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه أنس : أن النبي ولتؤقتت شهراً يدعو على 
رعل. وذكوان. وعصية, ثم تركه06©. 


)١151١(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب الآذان باب ,.١78‏ وكتاب الاستسقاء باب 7. وكتاب الجهاد باب 
8 وكتاب الأنبياء باب 4١غ»‏ وتفسير سورة . وكتاب الأدب باب ١٠١١‏ ., وكتاب الدعوات باب 08. 
ومسلم في صحيحه., كتاب المساجد حديث 7945. 5505. والنسائي في سننه. كتاب التطبيق باب 37 . 
وابن ماجة في سننه. كتاب الإقامة باب ١45‏ . والدارمي م كتاب الصلاة باب .7١5‏ والإمام 
أحمد في المسند "9/١‏ مدهل الال كول جلك لاك لأف 451 


(؟5١)رواه‏ البخاري في صحيحه» كتاب الوتر باب و وكتاب الاعتصام باب 15 ومسلم في صحيحه. - 


يضنا 


فإن ذلك القنوت كان في أوائل الأمر لما أرسل القراء السبعين : أصحاب بثر 
معونة » وذلك متقدم قبل الخندق التي هي قبل الحديبية كما ثبت ذلك في الصحيح . 
فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ : إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك» وإغحاقنت 
لسبب. فلا زال السبب ترك القنوت. كما بين في هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لما 
قدموا. 

وليس أيضاً قوله في حديث أنس المتفق عليه : أن رسول الله يك قنت شهراً بعد 
الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه 2١5‏ ا كما يظنه 
مَنْ ظن العو الا 1 أو قبله, بل ثبت في 
أحاديث أنس التي في الصحيحين : أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراء وغير ذلك مما يبين 
أن المتروك كان القنوت . 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينًا أن من تأمّل الأحاديث علم علياً يقيناً أن 
النبي كلد لم يداوم على القنوت في شىء من الصلوات» لا الفجر ولا غيرها؛ ولهذالم 
ينقل هذا أحد من الصحابة؛ بل أنكروه. 

ولم ينقل أحد عن النبي كك حرفاً واحداً ثما يظن أنه كان يدعو به في القنوت 
الرانية: وإِغغا المنقول عنه ما يدعو به في العارض : كالدعاء لقوم وعلى قوم. فأما ما يدعو 
به مَْنْ يستحب المداومة على قنوت الفجر من قول : «اللهم أهدنا فيمن هديت)١'©2.‏ 

فهذا إنما في السنن أنه علمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر. 

ثم من العجب أنه لا يستحب المداؤمة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث.” 
ويداوم عليه في الفجر. ولم ينقل عن النبي كك أنه قاله في الفجر. ومن المعلوم باليقين 
الضروري : أن القنوت لو كان مما داوم عليه لم يكن هذا ما يمل ؛ ولتوفرت دواعي 
الصحابة ثم التابعين على نقله فانت ل بقلو قينا من أمر الصلاة ة التي كان يداوم 


- كتاب المساجد باب 5494. .":6٠‏ والنسائى في سننه. كتاب التطبيق باب 75. وابن ماجة في سننه» 
كتاب الإقامة باب .١٠١‏ والدارمي في سلتهع كتاب الصلاة باب .5١5‏ والإمام أحمد 15/57" 
ا لش ا 

. سبق تخريجه‎ )١175( 

.١١9 وابن ماجة في سننهء كتاب الإقامة باب‎ 0١ رواه النسائي في سننه. كتاب قيام الليل باب‎ )١155( 
.١199/1١ والإمام أحمد في المسند‎ .7١5 والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب‎ 
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عليها إلا نقلوه؛ بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه : كالدعاء في القنوت لمعين وعلى معين 
وغير ذلك . 

ودعوى هذا أيضاً هي من بعض الوجوه ما يدّعيه بعض أهل الأهواء في اص 
الجلي على معين في الإمامة ؛ أو من زيادة في القران» وغير ذلك . 

ولهذا كان المصنفون الي ار ا ب كي 
فإذا تكلموا في الأخبار الصادقة التي يمتنع أن تكون كذباً من الأخبار المتواترة : تكلموا 
فيا يمتنع أن يكون من الأخبار للعادة العامة أو الخاصة, أو للأدلة الشرعية الدالة على 
حفظ هذا الدين» وأمثال ذلك . 

وبسط هذا له موضع آخر. 

وأما الدعاء على أهل الكتاب ‏ كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في 
النصف الأخير من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه 
كان يدعو به لما كان يجاهد أهل الكتاب بالشام , وكان يدعو به في المكتوبةء» وهو موافق 
لسئة رسول الله لله : فإن النبي يك كان يقنت أحياناً يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين» 
ويذكر قبائل المشركين الذين يحاربونه : كمضرء ورعل» وذكوان. وعصية. 

وعمر لما قاتل أهل الكتاب قنت عليهم في المكتوبة» فالسنة أن يقنت عند النازلة 
ويدعو فيها بما يناسب أولئك القوم المحاربين. 

فأما أن يتخذ قنوت عمر في المكتوبة سّنْة في الوترء وقنوت الحسن في الوتر سنة 
في المكتوبة. راتبة فهو كا ترأه. 

وكذلك في هذا الحديث أنه دعا لأقوام سماهم بأسمائهم بعد خيبر» وذلك بعد 
تحريم الكلام بالإتفاق. وإن اقتضى ما يقال في تأخر تحريم الكلام في الصلاة أنه تأخر 
إلى عام الخندق. وخيبر بعد الخندق بأكثر هن سنتين» فإن خيبر كانت بالإتفاق بعد 
كلهي : 

والحديبية كانت بالاتفاق سنة ست. وكان النبى كلك أيضاً إننا اعتمر في ذي 
القعدة فلم) صالحهم رجع إلى المدينة» فكانت غزوة الغابة غزوة ذي قرد التي ذكرها 
مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول : 

خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 


خرن 


لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله لل وكانت خيبر عقب ذلك في أواخر ست وأوائل 
سبع » وهذا متفق عليه . 

وأما الخندق فقبل ذلك : إما في أوائل خحمس» أو أواخر أربع) ىا في الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر قال : عرضت على النبي يل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازي20١01)‏ 

0 على النسخ بما في الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله ككه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول :«اللهم العن 
فلاناًء وفلاناء وفلاناً)1777) بعد ما يقول :«(سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد)؛ 
فأنزل الله : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذمهم فإنهم ظالمون2©'"#4. 

فإن هذا إنهمايدل على ترك اللعنة لهم : لكونه ليس له من الأمر شيء لجواز 
توبتهم, وهذا إذا كان نبياً فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة والكلام إنما هو ني 
الدعاء الحائز خارج الصلاة : كالدعاء لمعينين » مستضعفين, والدعاء على معينين من 
الكفار بالنصرة عليهم ؛ لا باللعنة» ونحو ذلك . 

والقول الثاني : قول مَنْ يقول - من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم - 
تحريم الكلام كان بمكة. ا ا ل 1 
ابن إسحاق في «السيرة» قال : وبلغ أصحاب رسول الله ككل الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلام أهل مكة. فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة الذي كان باطلاء 
فلم يدخل منهم أحد إلا بجواز أ لاعفا » فكان من قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى 
املاكة فسن معدييرا وعدا ؛ فذكر منهم عبد الله بن مسعود . 


وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين : 


)١156(‏ رؤاه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات باب 18 . وكتاب المغازي باب 598 . ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإمارة حديث .11١‏ وابن ماجة في سئنه. كتاب الحدود باب 5 . ومسند الإمام أحمد ١79/57‏ . 
)١15(‏ رواه البخاري ف صحيحه ) كتاب المغازي باب 20 وتفسير سورة او وكتاب الدعوات باب 204 
والاعتصام باب 2-0 والنسائى ف سنئة. كتاب التطبيق باب 3١‏ والدارمى في سلنه» كتاب الصلاة 

باب 1١7‏ . والإمام أحد ؟/ ا لاز 6ه730. 


(1717) سورة: آل عمران آية: ١74‏ . 


أحدهما : أنه يحتمل أنه كان نهى عنه متقدماً ثم أذن فيه» ثم نمى عنه لما نزلت 
الآية. 

الثاني : أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومنْ كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم. 
بي النبي كَل فلا نزلت الآية انتهوا. 

فأما القول الأول فضعيف, لوجوه قاطعة : 

منها : أن حديث ابن مسعود صحيح صريح » وقد علم بالتواتر عند أهل العلم 
أنانانى تعره كهد ودرا وهولما رجع من الحبشة أخبر أنه سلّم على النبي كله ؛ وأنه لم 
يرد عليه بعد ما كان يرد عليهم قبل أن يذهبوا إلى الحبشة ؛ وأنه قال لهم : «إن في الصلاة 
لخ بيلةم(15) 

وفي رواية :«إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث أن لا تتكلموا في 
الصلاة» 

الثاني : أن أبا هريرة لم يصحب النبي كل ولم يصلّ خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق 

هل العلم. ٠»‏ كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحةء. وهو أشهر مَنْ روى حديث ذي 
ا يدن : كا فى الصحيحين عه قال'ضل 
رسول الله . كك : وإحدى صلاتي العثى الظهر أو العصر)(16) 
خيبر بعد الخندق . فلو ثبت أن الكلام لم يحرم إلا عام الخندق لكان حديث ذي اليدين 

الثالث : أن من رواة حديث ذي اليدين : عمران بن حصين كما رواه مسلم 
وغيره . 

قالوا : وإسلام عمران كان بعد بدر. 

وقد روى نحو منه أهل السنئن من حديث معاوية , بن خديج . وقد قيل : 
أسلم قبل موت النبي كَل بشهرين . 


. سبق تخريجه‎ )١178( 
سبق تخريجه والكلام عليه‎ )١159( 


وقد روى حديث ذي اليدين, كما رواه أبو هريرة» وعبد الله بن عمر. 

إرواه أهل السئن قالوا : وإسناده على شرط الصحيح . وابن عمر قبل بدر كان 
صغيرا؛ فإنه عام أحد كان ابن أربع عشرة سنة ؛ ولا يكاد ابن عمر يروي ما كان حينئذ 
مما كان مثل ذلك . كما لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه. 

الرابع : أن قولحم : ذو اليدين قبل بدر غلط 

قالوا : فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان : 
حليف لبني زهرة من خزاعة, قتل ببدر. 

وأما ذو اليدين فإسمه الخرباق» ويكنى أبا العريان. بقي بعد النبي يِه وروى 
ا ديد 2 لان يو اي 7 لوك 
ثقة» قال : أتيت مطراً لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته؛ فإذا هو شيخ كبير 
00 فقال ابنه شعيب : بلى يا أبت. حدثتني : أن ذا اليدين 
لقيك بذي خشب فحدثك أن رسول الله كَل صلى بهم إحدى صلاتي العثي وهي 
العصر, ركعتين» ثم سلَّم فخرج سرعان الناس» فقالوا : قصرت الصلاة ‏ وفي القوم 
أبو بكر وعمر - فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة ‏ أم نسيت؟ فقال : «ما قصرت 
الصلاة ولا نسيت»! ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال :«ما يقول ذو اليدين؟ فقالا : 
صدق يا رسول الله! فرجع رسول الله كَلةِ وثاب الناس» وصلى هم ركعتين ثم د 
ثم سجد سجدتي السهو( ل 

ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً عن محمد بن المثنى» عن معدي بن سليمان. عن 
شعيب بن مطرء ومطر جاء من يصدته بمقالته. وهذا السياق موافق لسياق أبي هريرة» 
وابن عمر في : أن السلام كان من ركعتين. 

وفي حديث عمران أنه من ثلاث 

وكذلك في حديث رافع. وفيه الجزم بأنها العصر ى] في حديث عمران وغيره. 
وهل كانت القصة مرة أو مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا : أنه إذا ثبت أن حديث ذي اليدين محكم : ثبت به أن مثل ذلك 
الكلام والفعال لا يبطل الصلاة. وهنا أقوال في مذهب أحمد وغيره : 


. سبق تخريجه‎ )11١( 


فعنه أن كلام الناسي والمخطىء لا يبطل؛ وهذا قول مالك. والشافعي. وهو 
أقوى الأقوال. ونما يؤيده حديث معاوية , بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في 
الصلاة. فلا سمعه النبي كَكةٍ قال له :إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين)171١)‏ 07 يأموه بالإعادة. وهذا كان جاهماكٌ بتنحريم الكلام. وفي الجاهل 

والثاني ل 
حكمه إلا بعد العلم بالناسخ . ش 

وهذا الفرق ضعيف هنا لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ. ولم يبلغه 
الناسخ . كما كان أهل قباء. وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ بحال. فالنبي في حقه حكم 
مبتدأء لكن هل يثبت الحكم في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ . 

فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم : 

أحدها : أنه يثبت مطلقاً. 

والثاني : لا يثبت مطلقاً. 

والثالث : الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ . 
والجاهل . 

ألا ترى مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المعلمين؟ . 

وكذلك مَنْ ترك شيئاً من فروضها نسياناً. ثم ذكرء مثل أن : يذكر أنه صلى بلا 
وضوىع. أو ترك القراءة» أو الركوع , ونحو ذلك فأن يعيد. 

وأما مَنْ نسي واجباً : كالتشهد الأول. فإنه يسجد قبل السلام» فإن تعمد تركه 
ففي بطلان صلاته وجهان : أشهرهما تبطل» ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاتهء فهنا قد 
أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقا . 

وأما الجاهل فلو صل غير عالم بوجوب الوضوء من حم الإبل» أو صل في مباركها 


. سبق تخريجه‎ )١١0١( 
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غير عالم بالنبي ثم بلغه : ففي الإعادة روايتان» لكن الأظهر في الحجة أنه لا يعيد. ىا 
قد بسطناه في غير هذا الموضع 

وتما يقرر هذا في كلام الجاهل في الصلاة أحاديث : 

منها : حديث ابن مسعود حديث التشهد المستفيض : أنه قال كنا نقول في 
الصلاة : السلام على الله من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان 
وفلان. فنهاهم النبي يله عن ذلك» وقال : إن الله هو السلام» "2 . 

ولم يأمرهم بإعادة الصلوات التي قالوا ذلك فيهاء مع أن هذا الكلام حرام في 
نفسهء فإنه لا يجوز أن يدعى لله بالسلام» بل هو المدعو. 12-95 
لم يأمرهم بالإعادة . 

ومن ذلك : الأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً! 
وقال “ولقد تمجرت واشعاه بريد رعمة اينه 23279 , 

وهذا الدعاء حرام » فإنه سؤال الله أن لا يرحم منْ خلقه غيرهما. 

ومن ذلك قول القائل لا صل بهم أبو موسى ‏ أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ فقال 
أبو موسبى : يا حطان! لعلك قلتها؟ فقلت : ما قلتها ولقد خشيت أن تتكعني بهاء وم 
يأمرني أبو موسى بالإعادة . 

وعلى هذا فكلام العامد في مصلحتها فيه روايتان عن أحمد : 

إحداهما : يجوز. وهوقول مالك . 

والثانية : لا يجوز. وهو قول الشافعي 


)١177(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات باب 5 وكتاب الاستئذان باب 7. ومسلم في صحيحه 
كتاب الصلاة حديث 55 . وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة باب 178 والنسائي في سننه. كتاب 
التطبيق باب .٠٠١‏ وكتاب السهو باب .5١‏ 5#. 05. وابن ماجة في سننه. كتاب الإقامة باب 54 . 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب 85 . والإمام أحمد في المسند 417/١‏ . 

(17) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الأدب باب /7”. وأبو داود ف سننه. كتاب الطهارة باب 2١75‏ 
وكتاب الصلاة باب 2.154 وكتاب الأدب باب 5". والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب .١١75‏ 
والنسائي في سئنه» كتاب السهو باب .٠١‏ وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 74. والإمام أحمد 
في المسند 7579/5 .731١7/5‏ 


وفيه رواية ثالثة : أن الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمداً أو 
سهواً. 

وفيه رواية رابعة : إلا لمصلحتها سهواً. وهو اختيار جدي . 

وفيه رواية خامسة : تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها؛ سواء كان عونا أو 
سهوا .. 

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء؛ وتكلم جواباً للنبي كَل بقوله : «بل قد 
نسيت» بعد قول النبي كلةِ :«لم أنس ولم تقصر». وتكلم النبي كك بذلك وبقوله : «أحق 
ما يقول ذو اليدين؟»). 

وتكلم المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل : إنما جاز ذلك لكونه لم يعتقد أنه في 
الصلاة؛ وكذلك ذي اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعا له؛ فإنهم لم 
اك 0 يك ددا 
ما ل اا ا 

فقيل هؤلاء 9 : فالمصلون أجابوه بتصديق ذي اليدين » مع علمهم بأنها لم تقصرء 
وأنه نسي , فظن بعضهم ذلك؛ لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن 
المعلى . وظن أخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمداًء 
وظن آخرون أن ذلك إنا كان سهواً؛ لأم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من 
الصلاة؛ وأن من بقي عليه بقية لا يتكلم . 

ثم قال آخرون : هذا الكلام وكلام النبي كَل وذي اليدين مع كون ذلك سهواً : 
فإنما كان لمصلحة الصلاة. 

والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة. عالاً أنه في صلاته بنحو هذا سهواً 
وعمداً لمصلحة الصلاة : هل يكون بمنزلة هذا؟ . 

هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره : 

فمن لم يسو بينه| قال : هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهواً؛ وإن 
كانوا في حكمها ك ذكرنا؛ فلهذا شاع هذا. 


١ هع‎ 


ومَنْ يسوي بينهها قال : سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال ى) هي في 
الصلاة نفسهاء فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر السهو فلا يفيد فعل شبيء ما ينافي 
الصلاة . 1 ْ 

ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة : 
بطلت صلاته؛ وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام : وذلك أن المصلي 
صلى الصلاة وترك منافيها ؛ فإذا عفى عنه في أحدهما لعذر لم يجز أن يعفى عنه في الآخر 
لغير عذرء كا لو زاد الفعل عمداًء فإنه بعد الذكر لو أطال الفصل عمدا : لم يكن له 
البناءء بل يبتدىء الصلاة؛ ولهذا لو فعل منافيها سهواً - من كلام أو عمل كثير ونحو 
ذلك -لم يكن له مع ذلك اريلزقيا عند 

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة, إلا في حال العذر المسوغ لذلك, 
فالوضوء أولى بذلك . 


الموالاة في الغسل لا تجب : 

فإن قيل : فا تقولون في الغسل؟ . 

قيل : المشهور عند أصحاب أحمد : الفرق بينه|. وعمدة ذلك ما روي :«أن 
النبي كَل رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره)(*"' . 

وعن ابن عباس : «أن النبي» ككل اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال 
بجمته قبلها عليها)(١2؛‏ رواه أحمد وابن ٠‏ ماجة من حديث أبي علي السروجي . وقد 
ضعف أحمد وغيره حديثه . 

وروى ابن ماجة : عن على قال : جاء رجل إلى النبي يلي فقال : إني 
السسييو ا 1 2 

. : فقال رسول الله عَكَبِبد : «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك232"02, 

وعن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي, تك عن الرجل يغتسل من الجنابة 

فيخطىء بعض جسده؟ فقال رسول الله عق : «يغسل ذلك المكان ثم يصللي». 


(175) سبق تخريجه . 
)١17( )1175(‏ رواه ابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب ١78‏ . 


اال 


رواه البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي . 

وقال ابن حبان : يخطىء كثيراً. 

وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

والفرق المعنوي : أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عنذهم ؟؛ فوجبت 
فيها الموالاة, والبدن في الغسل كالعضو الواحد ١‏ لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه 
موالاة أيضا؛ فإن حكم الوضوء يتعدى محله؛ فإنه يغسل أربعة أعضاءء فيطهر جميع 
البدن. وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة : لا يتعدى حكمه محله. فكل ما غسل.شيئاً ارتفع 
عنه الجنابة» | ترتفع النجاسة عن محل الغسل» فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء لم يرتفع 
شىء من الحدث. لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال : هذا لا يؤثر في الموالاة؛ فإن وجوب الموالاة في الثىء الواحد أقوى من 
مختلفين ؛ إذ المتماثلان ‏ كالطوافات والسعيات - لا يكون بينها ترتيب. 

ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد. ومالك في الركعات. بل من تنق رك من ركمة 
فلم يذكر حتى قرأ في الثانية : قامت مقامهاء وغسل الجحنابة عبادة واحدة : الإتصال فيها 
أظهر منه في الوضوءء وهى عبادة في نفسها تعتبر لما النية؛ بخلاف إزالة النجاسة فإنها 
لا تتعين لا النية إلا في وجه ضعيف : التزموه في الخلاف الجدلي. كما ذكره أبو الخطاب 
ومَنْ تبعه وليس بشيء. فيمكن أن يقال : الموالاة فيهما واحدة . 

وإذا كان النبى, يَكلةِ. قد عصر على اللمعة بعد جفافها في الزمن المعتدل. وأن 
الوضوء لا يجوز فيه ذلك : فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط. بخلاف المغتسل 
من الجنابة فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه» فاللمعة إذا كانت في ظهره. أو حيث لا يراه 
ولا يمكنه مسه كان معذوراً في تركها فلهذا لم تجب فيه الموالاة» بخلاف ما لا يعذر فيهء والله 
أعلم . 

وعلى هذا فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجه. 

وقد يخرج حديث تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى 
الروايتين المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما لم يعلم وجومه) فكان معذورا بالترك. فلم 
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يجب الترتيب في ذلك. بخلاف من لم يعذر كمنكس الأعضاء الظاهرة». ولكن نظيره 
حديث العهد بالإسلام : إذا اعتقد أن الوضوء : غسل اليدين» والرجلين فغسله| فقط. 
أو مَنْ ترك غسل وجهه أو يديه لجرح. أو مرض, وغسل سائر أعضاء الوضوء. ثم زال 
العذر قبل انتقاض الوضوء : فهنا إذا قيل ؛ بغسل ما ترك أولاً ولا يضَرَة ترك الترتيب»: 
كان متوجها على هذا الأصل . والله أعلم . 


١ 


التيمم 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 

الحمد لله نستعينه ) ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مضل له؛ ومَنْ يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. صل الله عليه وسلم تسليما. 

قال الله تعالى : #يا أما الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بسرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا 
فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر. أو جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم 
النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون 277 , 


التيمم لغةَ وشرعاً : 


ومنه قوله تعالى : إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه 2370# , 


وقوله : «إولا امين البيت الحرام 2325# , 
)١١/7(‏ سورة: المائدة آية: 5 . 


. 3517/ سورة: البقرة اية:‎ )١078( 
. ” سورة: المائدة آية:‎ )١0/9( 
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تيممت الماء الذي دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طامي 


لكن لما قال الله تعالى : «إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه 23400 , كان التيمم المأمور به: هو تيمم الصعيد الطيب» » للتمسح به فصار لفظ 
ا ل امو 0 اد ل وقد يراد بلفظ التيمم 


وهذا التيمم و هو من خصائص المسلمين» وبما فضلهم الله به 
على غيرهم من الأمم . 


كفي الصحسين : عن جابر بن عبد الله أن النبي يَكةِ قال : «أعطيت خمساً لم 
0 : نُصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . 
فأيما رجل من أمج متى أدركته الصلاة اللرسل واحلت ل النشاق ول عل لاحد وار 
وأعطيت الشفاعقع وكان الى ريلك إلى قومه خاصةء وبعثت بعشت إلى الناس عامة» وهذا 
لفظ البخارى1277١)‏ 


وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة أن رسول الل كله فال نفلت عل 
الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم » وجعلت 
ل الأرضن مشتحدا وظهنوراً وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون)2"*57. 


.5 سورة: المائدة آية:‎ )18١( 

.177 وكتاب الصلاة باب.55., وكتاب الجهاد باب‎ .١ رواه البخاري في صحيحه, كتاب التيمم باب‎ )18١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث ”ء‎ .١ وكتاب الاعتصام باب‎ .١١ وتعبير الرؤيا باب‎ 
والترمذي في سننه. كتاب السير باب ه. والنسائى في سننه. كتاب الغسل باب 275 وكتاب‎ . © 
ىله١‎ 948/١ والدارمي في سننه. كتاب السير باب 08 والإمام أحمد في المسند‎ . ١ الجهاد باب‎ 
ا كال لكالل 1ل" كفل اكلقل ممه احم #/ 0 5/5اق د/هةةاكء‎ 
ل اث ان‎ 


(185) رواه مسلم 5 صحيحه. كتاب المساجد حديث 8:8., وكتاب الأشربة حديث 7. والبخاري في 
صحيحه. كتاب تعبير الرؤيا باب .31١١‏ والترمذي في سننه. كتاب السير باب 5. والإمام أحمد في المسسند 
بال لل ال ا الل ل ل 1 1 0 
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ولسلم أيهنا : عن حننيفنةابن البمحان أن البني كه قال :«فضلت 
على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها 
مدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا م نجد الماءم 23459 , 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال : قال رسول الله كله : «جعلت 
في الأرض مسجدا وطهوراء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت : وكان مَنْ قبل 
يعظمون ذلك إغا كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم)*2. 

وقوله تعالى : إفتيمموا صعيداً طيباً 20*04 نكرة في سياق الإثبات» كقوله : 

«إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 2074 . 

وقوله : #وفتحرير رقبة 2055# , 

وقوله : «إفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم #(2048. 

وقوله : #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامي(2185 , 

وهذه تُسمى مطلقة. وهي تفيد العموم على سبيل البدل له على سبيل' الجمع. 
فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق» والطيب هو الطاهرء والتراب الذي 
ينبعث مراد من النص بالإجماع, وفيا سواه نزاعء سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وقوله : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 70# 235, 

قد اتفق القراء السبعة على :قراءة #أيديكم» بالإسكان؛ بخلاف قوله في 
الوضوء : «إوأرجلكم» فإن بعض السبعة قرأوا : «إوأرجلكم» بالنصبء قالوا : إنها 
معطوفة على المعغسول. تقديره : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم , وأرجلكم إلى الكعبين 
كذلك. 
)١18*(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد. 
)١184(‏ رواه االإمام أحمد في المسند 7/5؟7. 
)١1865(‏ سورة: النساء آية: 47 . 
(187) سورة: البقرة أية: /51 . 
)١4810/(‏ سورة: النساء آية: 67 
)١1848(‏ سورة: البقرة آية: .1١95‏ 


(189) سورة: البقرة آية: .١945‏ 
)١190(‏ سورة: المائدة اية: 5. 
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قال على بن أبي طالب وغيره من السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي 0 
الحسن والحسين : «وأرجلكم إلى الكعبين24174 بالخفضء فسمع ذلك علي بن أبي 
طالب, وكان يقضي بين الناس فقال : وأرجلكم يعني بالنصب. 

وقال : هذا من المقدم المؤخر في الكلام . 

وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب. 

وقال : عاد الأمر إلى الغسل, ولا يجوز أن يكون ذلك عطفاً على المحل» كما يظنه 
بعض الناس ؛ كقول بعض الشعراء : 

معاوي : إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإنما يسوغ في حرف التأكيد. مثل : المباني» وأما حروف المعاني: فلا يجوز ذلك 
فيها. 

والباء هنا للالصاق. ليست للتوكيد. 

ولهذا لم يقرأ القراء 00 قرأوا هناك «وأرجلكم». لأنه لو قال : 
فامسحوا وجوهكم. وأيديكم, أو امسحوا بهاء لكان يكتفي بمجرد 0000 
إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع. فلا كانت الباء للإلصاق دل على : 
لا بد من إلصاق الممسوح به. فدل للك غل امتعمال الطهود؛ ولهذا كانت هذه 00 
تدل على التبعيض عند أحد من السلف. وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعي : إن التبعيض يستفاد من الباء؛ بل أنكر إمام الحرمين وغيره 
من أصحابه ذلك. وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك ولكن مَنْ قال بذلك استند 
إلى دلالة أخرى . 

ش وقوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون219#. 

دلت هذه الآية على : أن التراب طهور ما صرحت بذلك السنة الصحيحة في قول 

النبي كه : «وجعلت لي الأرض يشسحدا يور 4135 


.5 سورة: المائدة اية:‎ )19١( 
.5 سورة: المائدة اية:‎ )١19؟7(‎ 
. سبق تخريجه‎ )195( 


١ 


وعن أبي ذر : أن رسول الله يه قال : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم. وإن لم 
يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير)(154) اة الإمام 
أجهدى وأبو داود. والنسائي . والترمذي . وهذا لفظه . وقال : ا عت 7 

وقد اتة ف اكه بن أنه إذا لى يجد الماء في السفر تيمم وصلٌء إلى أن يجد الماء» 

وكذلك تيمم الجنب : ذهب الأئمة الأربعة» وجماهير السلف. والخلف إلى أنه 
يتيمم إذا عدم الماء في السفر. إلى أن جد الماع فإذا وجده كان عليه استعماله . 

وقد روي عن عمرء وابن مسعود إنكار تيمم الجنب. وروي عنها الرجوع عن 
ذلك وهو قول أكثر الصحابة : كعلٍ وعمار» وابن عباس . وأبي ذرء وغيرهم . 

وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخمسة أحاديث عن النبي ككل : 

منها : حديث عمار بن ياسرء وعمران بن حصين, كلاهما في الصحيحين . 

وحديث الذي شج فافتوه. فقال النبي كَكِدِ : «قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم 
0 فإنما شفاء العي السؤال)(2©30659. 

ففي الصحيح : عن عمر أنه قال : كنا مع النبي وك فدعا بالوضوء فتوضأء 

ونودي بالصلاة فصلى الناس. فلم| انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم . 
قال :دما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم!» قال : أصابتني جنابة : ولا ماء. 
قال : «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك)267 رواه البخاري» ومسلم . 


.777 رواه البخاري 5 صحيحه. كتاب التيمم باب 58 5, وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب‎ )١195( 
والإمام‎ .7١7 والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 97. والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب‎ 
أحمد في المسند الاوك مهم عمل‎ 

(1565) رواه أب داود في سئنه. كتاب الطهارة باب ١”‏ . وابن طاجة ف سكف كتاب الطهارة باب 97 . والإمام 
أحمد في المسند /١‏ الا 

(195) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم باب 9. 5. والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 7١7‏ . 
والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب 6" والإمام أحمد في المسند 575/4 . 


١ موه‎ 


وفي الصحيحين عن عمار بن ياسر قال : «بعثني النبي كله في حاجة.» فأجنبت». 
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد. كا تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي كك فذكرت ذلك 
له فقال : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» 
ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه)”*22 وهذا لفظ مسلم . 


لد نا نت 


)١1990(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم باب 8. ومسلم في صحيحه. كتاب الحخيض باب .١١١‏ وأبو 
داود في سننه. كتاب الطهارة باب موك .3١١‏ والإمام أحمد في المسند 5/5,. مككل واكالل 
اللأخرة 


فصل 
هل يرفع التيمم الحدث مؤقتا؟ . 


وقد تنازع العلاء في التيمم : هل يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على 


أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المائع؟ وهذه مسألة نظرية . 


وتنازعوا هل يقوم مقام الماء؛ فيتيمم قبل الوقت كا يتوضأ قبل الوقت. ويصلي به 
ما شاء من فروض ونوافل. كما يصلي بالماء. ولا يبطل بخروج الوقتء. كما لا يبطل 
الوضوء؟ على قولين مشهورين, وهو نزاع عملي : 

فمذهب أبي حنيفة : أنه يتيمم قبل الوقت. ويبقى بعد الوقت. ويصل به ما شاء 
كالماء. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري . والزهري . والثوري . وغيرهم . 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . 

والقول الثاني : أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه. ثم من هؤلاء : 
من يقول : يتيمم لوقت كل صلاة. ومنهم من يقول يتيمم لفعل كل فريضة. ولا يجمع 
بين فرضين. وغلا بعضهم فقال : ويتيمم لكل نافلة. 

وهذا القول في الحملة هو المشهور من مذهب مالك» والشافعي . وأحمد . قالوا 9 
لأنه طهارة ضرورية» والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرهاء فإذا تيمم في وقت يستغني 
عن التيمم فيه لم يصح تيممه. كما لو تيمم مع وجود الماء. 

قالوا : ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء. فإن لم يجد الماء تيمم. وكان 
ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم . 


١ هه‎ 


لكن لما ثبت في الصحيح : « أن النبي يَكلةِ صلى صلوات كلها بوضوء 
واحد)(*221 رواه مسلم في صحيحه : 

دلت السنة على جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه» وبقي التيمم على ظاهر 
الخطاب» وعلل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة؛. وذلك يبطل 


- 


وورد عن علي وعمروبن العاص,. وآابن عمر. مثل قولهم. ولنا أنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة : أن التراب طهور. كا أن الماء طهور. 

وقد قال النبي ككلِةٍ : «الصعيد الطيب طهور المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك,» فإن ذلك خير»(230575 , 

فجعله مطهراً عند عدم الماء مطلقاً. فدلٌ على أنه مطهر للمتيمم. وإذا كان قد 
جعل المتيمم مطهراً ىا أن المتوضىء مطهرء ولم يقيد ذلك بوقت. ولم يقل أن خروج 
الوقت يبطله. ئ) ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماع دل ذلك على أنه بمنزلة الماء 
عند عدم الماع وهو موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه» وإن لم يكن ممائلاً له 
5 صفته : كصيام الشهرين» فإنه بدل عن الإعتاق وصيام الثلاثة والسبع. فإنه يدل 
عن الحدي في التمتع » وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين» فإنه بدل عن التكفير 
بالمالنة. 

والبدل يقوم مقام المبدل. وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته. فيوجب 
المسح على المرفقين. وإن كانت أية التيمم مطلقة؛ كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما 

وقد بين النبى كن فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من الحنابة التيمم الذي يجرئك 


16 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 865. وأبو داود في سنئله. كتاب الطهارة باب‎ )١194( 
وابن‎ 0٠ والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 5غ 50. والنسائي في سننه» كتاب الطهارة باب‎ 
2119# .17*5/* ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 77. والدارمي في الوضوء باب #. والإمام أجمد‎ 
ال ككل و/رءه"”.‎ 


. سبق تخريجه‎ )١189( 


١هك‎ 


5 الوضوء. وهو مسح الوجه واليدين ؛ لآن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل. بل 
حكمه حكمه . 

فإن التيمم مسح عغضوين:.وهما الغضوات المفسولةن في الوضسوء»: وسقظ 

والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث». بخلاف الوضوء . 

والتيمم بفارق صفة الوضوء من وجوه. ولكن حكمه حكم الوضوء ؛ لأنه بدل 
منه. فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال. فهذا مقتضى النص والقياس. 

فإن قيل : الوضوء يرفع الحدث. والتيمم لا يرفعه؟ . 

قيل : عن هذا جوابان : 

أحدهما : أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ فإن الشارع جعله طهوراً عند 
عدم الماء يقوم مقامه. فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للاء» مالم يقم 
دليل شرعي على خلاف ذلك . 

الوجه الثاني : أن يقال : قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه : ليس تحته نزاع 
عمليٍ. وإنما هو نزاع اعتباري لفظي , وذلك أن الذين قالوا : لا يرفع الحدث. قالوا : 

وقد ثبت بالنص والإحماع أنه : يبطل بالقدرة على استعمال الماء. 

والذين قالوا : يرفع الحدث. إنما قالوا برفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على 
استعمال الماء» فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي, ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة 
أصولية تتعلق مسالة تخصيص العلة. وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة. وأن المانع 
المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته . 

وكشف الغطاء عن هيئة النزاع. أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما 
يستلزم الحكم. بحيث إذا وحد وحد الحكم. ولا يتخلف عنه؟؛ فيدخحل في لفظ العلة 
على هذا الإصطلاح جبر العلة وشروطها. 

وعدم المانع . إما لكون عدم المانع يستلزم وصفاً ثبوتياً على رأي . 


١ /اه‎ 


ورما لكون العدم قد يكون جبراً من المقتضى على رأي . 
وهذه العلة مق تخصصت وانتقضت. فوجد ال حكم بدونها دل على فسادهاء كما لو 
علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر. 


قيل له : هذا باطل. فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون. وإما 
إقضر المسافن خاصةة فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدماء ودورات الحكم مع الوصف 
. وجودا وعدما دليل على المدار عليه للدائرء وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك 
النصاب. قيل له : هذا ينتقض بالملك قبل الحول. 

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم. وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء 
موانع . ش 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب. فيقال : الأسباب المثبتة للارث ثلاثة : رحم. 
ونكاح» وولاء. 

وعند أبي حنيفة» وأحمد في إحدى روايتين : يثبت بعقد الموالاة وغيرهاء فالعلة 
هنا قد يتتخلف عنها الحكم المانع : كالرق, والقتل. واختلاف الدين. 


فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود مانع . 

فأما إن ل يبين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقاً مؤثراً. بطل تعليله» فإن 
ال حكم اقترن بالوصف تارة-كما في الأصل. وتخلف عنه تارة ى] في الأصل. ويختلف عنه 
تارة ىا في صورة النقض . 

والمستدل إن لم يبين أن الفرع' مثل الأصل دون صورة النقض, فلم يمكن إلحاقه 
بالأصل في ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتقائه ؛ لأن الوصف موجود 
في الصور الثلاث. وقد اقترن به الحكم في الواحدة دون الأخرى. وشككنا في الصورة 
الثالثة . 

وهذا كما لو اشترك ثلاثة في القتل : فقتل الأولياء واحداً. ولم يقتلوا آخر إما لبذل 
الدية» وإما لاحسان كان له عندهم. والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفوٌ عنه, فإنَا 
لا نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين مساواته له دون مساواته لللآخر. 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في استحلال الميتة عند الضرورة» 


١م‎ 


فمنهم مّنْ يقول : قد استحل المحظور مع قيام السبب الحاظرء وهو ما فيها من حيث 
التغذية . 

ومنهم مَنْ يقول : الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء 
للحظرء فلم يبق في هذه الحال حاظرء إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام . 

وفصل النزاع : أنه إن أريد بالسبب الحاظر : السبب التام وهو ما يستلزم 
الحظرء فهذا يرتفع عند المخمصة, فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والحل ثابت في 
هذه الحال. فيمتنع وجود السبب المستلزم له 

وإن أريد بالسبب المقتضى للحظر لولا المعارض الراجح , فلا ريب أن هذا موجود 
حال الحظرء لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر. فلم يبق في هذه الحال 
مقتضياً) ةا قل وول الع د ال ا ا ا 

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه. فإنه فرع على قول من 
يقول : إنه يرفع الحدث. فصاحب هذا القول إذا تبين له أن يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى 
أن يقدر على استعمال الماء. ثم يعود هذا المعنى ليس مممتنع. والشرع قد دلَّ علي 
فجعل التراب ظهورا: والماء يكون طهوراً إذا أزال الحدث, وإلا مع وجود الحنابة يمتنع 
حصول الطهارة. 

فصاحب هذا القول إنما قال : أنه يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يقدر على 
استعمال الماء ثم يعود. وهذا ممكن ليس مممتنع, والشرع قد دلَّ عليه ٠‏ فجعل التراب 
طهوراء وإنما يكون طهوراً إذا أزال الحدث, وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهوراً. 

ومّنْ قال : أنه ليس برافع ولكنه مبيح. والحدث هو المانع للصلاة؛ وأراد بذلك 
أنه مانع تام. كى| يكون مع وجود الماء. فهذا غالط. فإن المانع التام مستلزم للمنع 
والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منباء ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . 

وإن أريد أن سبب المنع قائم. ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية 
الرافعة لمنعه. فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في هذه الحال. فهذا 
© 

وكذلك مَنْ قال : هو رافع للحدث . إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء. فلا 
يعود إلا بوجود سبب آخر كان غالطاً فإنه قد ثبت بالنص والإجماع : أنه إذا قدر على 


١4 


استعمال الماء استعمله, وإن لم يتجدد بعد الحنابة الأولى جنابة ثانية» بخلاف الماء . 


وإن قال : أريد برفعه أنه : رفع منع المانع» فلم يبق مانعاً إلى حين وجود الماء 
فق أصاب» ولي بين القولين'نزاع شرعي عامل . 

وعلى هذا فيقال : على كل من القولين لم يبق الحدث مانعاً مع وجود طهارة 
التيمم» والنبي - يكل - قد جعل التراب طهوراً | جعل الماء طهوراء لكن جعل طهارته 
مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم يشترط في كونه مطهراً شرطاً آخر. 


فالمتيمم قد صار طاهراًء وارتفع منع امانع للصلا للصلاة إلى أن يجد الماء» فما لم يجد الماء 
فالمنع زائل» إذا م يتجدد سبب آخر يوجب الطهارة» كما يوجب طهارة الماع وحينكذ 
فيكون طهوراً قبل الوقت وبعد الوقت وفي في الوقت. كما كان الماء طهوراً في هذه الأحوال 
الثلاثة» وليس بين هذا فرق مؤثر إلا أذا قدر على استعمال الماء» فمَنْ أبطله بخروج 
الوقت فقد خالف موجب الدليل. 

ا ا 0 وم يفصل بين أن يقصد التيمم 
بفرض أو نفل» أو تلك الصلاة أو غيرهاء ا الوضوء. فيجب 
التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع, لكن النزاع في التيمم أشهر 


وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخرء 
كلاثما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عنه عامة العلماء اقتداء المتوضىء والمغتسل 
بالتيمم , » كما فعل عمرو بن العاص» وأقره النني كي وكا فعل ابن عباس حيث وطى ء 
جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيممء وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي يوسف » 
وغيره: لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك ؛ لنقص حال المتيمم . 


وأيضاً كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في بطلان 
الطهارة الواجبة » إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء . والشارع حكيم إغا 
يشبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا ييطل الطهارة بالأمكنة. لد يبطل 
بالأزمنة » وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لما في الشرع . 

فإن قيل : هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» وطهارة المستحاضة. وذوي 


الأحداث الدائمة . 


قيل : أما طهارة المسح على الخفين فليست واجبة» بل هو مخير بين المسح وبين 
الخلع والغسل؛ ولهذا وقتها الشارع. وم يوقتها بدخول وقت صلاة» ولا خروجهاء 
ولكن لا كانت رخصة ليست بعزيمة حد لما وقتا محدوداً في الزمن : ثلاثاً للمسافر» ويوماً 
وليلة للمقيم ؛ ؟ ولهذا لم يجز المسح ني الطهارة الكبرى 8 

ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة عزيمة» لم تتوقت بل يمسح عليهاء إلى أن 
يحلهاء ويمسح في الطهارتين الصغرى. والكبرىء كا يتيمم عن الحدثين الأصغر 
والأكبر. فإلحاق التيمم بالمسح على الحبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على الخفين. 

وأما ذوو الأحداث الدائمة : كالمستحاضة». فأولكك وجد في حقهم السبب 
الموجب للحدث. وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن لأجل الضرورة 
رخص هم الشارع في الصلاة معه. فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة . 

ولهذا لو تطهرت المستحاضة . وم حرج منها شيء. لم تنتقض طهارتها بخروج 
الوقت. وإنما تنتقض إذا خرج الخارج في الوقت. فإنها تصل به إلى أن يخرج الوقت. ثم 
لا تصلي لوجود الناقض للطهارة . 

بخلاف المتيمم, فإنه لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 

والتيمم كالوضوء, فلا يبطل تيممه إلا ما يبطل الوضوءء مالم يقدر على استعمال 
الماع وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» وعلى انتقاض 
الوضوء بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة : أبي حنيفة ‏ والشافعي » وأحمد. 

| وأما مْنْ لم ينقض الطهارة مهذاء أولم يوقت هذا كمالك, فإنه لا يصلح لمن قال 

هذا القول المعارضة مبذا وهذا؛ فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا 

وقول القائل : ان القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. 

قيل : نعم. يجب عليه. لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن., وأق 
بالواجب قبل هذاء كما لو توضاً قبل هذا؛ فإن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين 
الوقت» أحسن من أن يبقى محدثاً . 

وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل الوقت. 
أحسن من كونه على غير طهارة . 
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وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى ثبت في الصحيح : أن النبي يك سلّم 
عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام؛ وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر( '"), 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن, وأ بأفضل مما وجب عليه. وكان 
كالمتطهر للصلاة قبل وقتها. وكمن زاد على الواجب في الركوع والسجود. وهذا كله 
حسنء إذا لم يكن محظوراء كزيادة ركعة خامسة في الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن 

ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» وللس المصحف. وقراءة القرآن» وما ذكر من الأثر 
عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف, وبعضه معارض بقول غيره. ولا إجماع في المسألة . 

وقد قال تعالى : إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ج77 "22 . 


تب لحز نا 


.8١ /© رواه أبوداود فى سننهء كتاب الطهارة باب 8. والامام أحمد فى المسند‎ )3٠١( 
ٍِ مم‎ : : - 
48 سورة: النساء اية:‎ )7١١١( 


سل 


فصل 
في ما يجوز وما لا يجوز التيمم به 


وأما الصعيد : ففيه أقوال : 

فقيل : يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن لم يعلق بيده؛ 
كالزرنيخ , والنورة» والحص». وكالصخرة الملساءء فأما ما م يكن من جنسها كالمعادن 
ا وهو قول أبي حنيفة . ومحمد يوافقه؟؛ لكن بشرط أن يكون مخيرا 

وقيل يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشجرء ك) يجوز عنده وعند أبي حنيفة 
با لحجر. والمدرء وهو قول مالك» وله في الثلج روايتان : 

إحداهما : يجوز التيمم بهد وهو قول الأوزاعي . والثوري . 
027 درك عن إن عو الو لمعنه التراب . 

ل : لا يجوز إلا بسراب طاهر له غبار يعلق باليد. وهو قول أبي يوسفء 
والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى . 

واحتج هؤلاء بقوله : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 9# ' "2 

وهذا لا يكون إلا فييا يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد. 

واحتجوا بأن ابن عباس قال 8 الصعيد الطيب تراب الحرث. 

واحتجوا بقول النبي عد : وجعلت لي الأرض ا وجعلت تربتها 
طهوراًع 2565 
)3١7(‏ سورة: المائدة آية: 5. 
)3٠١*(‏ سبق تخريجه . 
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قالوا : فعم الأرض بحكم المسجد. وخص تربتهاء وهوترابها ‏ بحكم الطهارة. 

قالوا : ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو [ماء] في 
الأصل. فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصلء, وهما الأصلان اللذان 
خلق منبس| آدم : الماع والتراب. وهما العنصران البسيطان» بخلاف بقية المائعات 
والجامدات. فإنها مركبة . 

واحتج الأولون بقوله تعالى : إصعيداً4 قالوا : والصعيد هو الصاعد على وجه 
الأرض» وهذا يعم كل صاعد . 

بدليل قوله تعالى : «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زا م ') 
وقوله : «فتصبح صعيدا زلقا2"'*04. 

وإاحنيع مَنْ م بخص الحكم بالتراب بأن النبي كيلا قال: وجعلت لي الأرض 
مهدا مور ؟ فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ»0” ا 


وفي رواية «فعنده مسجده وطهورهم'"©. 
فهذا يبين : أن المسلم في أي موضع كان عنذه مسجده وطهوره. 


ومعلوم أن كثيراً من الأرض ليس فيها تراب حرث. فإن لم يجز التيمم بالرمل كان 
مالفا لهذا الحديث. 


وهذه حجة مَنْ جوز التيمم بالرمل دون غيرهء أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من 
الأرض ما يكون سبخة . واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان. 


بدليل قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم : إن الله خلق ادم من قبضة قبضها من. 
جميع الأرض. فجاء بنوه على قدر تلك القبضة : جاء منهم الأسود. والأبيض وبين 


.8 سورة: الكهف آية:‎ )7١5( 
4٠ سورة: الكهف أية:‎ )٠١5( 
. سبق تخريجه‎ )1١7( 
. سبق تخريجه‎ )3١30( 
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ذلك. وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك, ومنهم الخبيث والطيبء» وبين 
ذلك)8**""), 

وادم إنما خلق من تراب والتراب الطيب والخبيث : الذي يخرج نباته بإذن ربهء 
والذي خبث لا يخرج إلا نكداء يجوز التيمم به. 

فعلم أن المراد بالطيب الطاهرء وهذا بخلاف الأحجار والأشجارء فإنها ليست 
من جنس التراب» ولا تعلق باليد؛ بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض» 
لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس . 


بذ نط فنا 


16 رواه الترمذي في سلنه. كتاب التفسير سورة 37 . وأو داود في سننه» كتاب السنة. باب‎ )١4( 


١5ه‎ 


فصل 
تفسير آية الوضوء والتيمم 


قال الشيخ الإمام العالم» مفتي الأنام. المجتهد الفقيه الإمام : أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانٍ» رحمه الله ورضي عنه : 

قول الله عز وجل : «يا أيها الذين امنواء إذا قمتم إلى الصلاة : فاغسلوا 
وجوهكمٍ ؛ وأيديكم إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن 
كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى» أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط؛ أو 
لامستم النساء ‏ فلم تجدوا ماء ‏ فتيمموا صعيداً طيباً. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم : 
لعلكم تشكرون576'"©. 

هذا الخطاب يقتضي : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل . 
والمسح . وهو الوضوء . 

وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام محصوص . 

وذهبت طائفة : إلى أنه يوجب الوضوء على كل مَنْ كان متوضئاً. وكلا القولين 
ضعيف . 

فأما الأولون : فإن تمنهم مَنْ قال : المراد بهذا : القائم من النوم وهذا معروف 
عن زيك ب بن أسلمء ومَنْ وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك» وغيرهم . 

قالوا : الآية أوجبت الوضوء على النائم مهذاء وعلى المتغوط بقوله : #أو جاء أحد 
منكم من الغائط» وعلى لامس النساء بقوله : أو لامستم النساء#وهذا هوالحدث 
المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم . 


.5 سورة: المائدة أية:‎ )٠١9( 
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ومن هؤلاء مَنْ قال : فيها تقديم وتأخير. تقديره : إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم النساء . 

فيقال : أما تناوها للقائم من النوم المعتاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأماكونها مختصة 
به حيث ل تناول من كان مستيظً وم إلى الصلاة ‏ فهنذًا ضعيف . بل هي متناولة 
لهذا لفظا ومعنى 

وغالب عارك يقوم الناس إليها من يقظة. لا من نوم كالعصرء والمغرب 
والعشاء. وكذلك الظهر ني الشتاء؛ لكن الفجر يقومون إليها من نوم . وكذلك الظهر في 
القائلة . والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يُقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم ‏ لأجل الريح التي خرجت منه 
بغير اختياره ‏ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى. فتكون ‏ على 
هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه. وإن قيل : أن اللفظ عام. 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي . 

فهذان قولان متوجهان. والآية على القولين عامة. وتعم أيضاً القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازة» كى| سنبينه إن شاء الله . 

فمتى كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أوقد 
أحدثتم . فإن المتوضىء ليس عليه وضوء . 

وكل هذا عن الشافعي رحمه الله. ويوجبه الشافعي في التيمم. فإن ظاهر القرآن 
يقتضي وجوب الوضوء, والتيمم على كل قائم يخالف هذا . 

فإن كان قد قال هذا : كان له قولان. 

ومن المفسرين مَنْ يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم 
على الحكم. فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمارء كا ذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي. قال : وللعلاء ال ا 

أحدهما : «إذا ة قمتم إلى الصلاة» محدثين #فاغسلوا» فصار الحدث 00 في 
وجوب الوضوء. وهذا 0 وقاص. وأبي موسى ع وابن عباس. رضي الله 
عنهم ‏ والفقهاء . 
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قال : والثني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل 
مَنْ يريد الصلاة؛ محدثاً كان أوغير محدث . 

وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين . 

ونقل عنهم : أن هذا الحكم غير منسوخ . ونقل عن حماعة من العلماء : أن ذلك 
كان واجبا بالسئة . وهو ما روى بريدة رضي الله عنه : أن النبي كله صلى يوم الفتح 
حمس صلوات بوضوء واحد. وقال: «عمداً فعلته يا عمر)١‏ ل" 


قلت : أما الحكم - ؤهو أن مَنْ توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى - 
فهذا قول عامة السلف والخلف؛ والخلاف في ذلك شاذ. 
وفد عل بنقل الوتر عن البي . أنه م يكن يجب الرضرء عل من صل 
ثم قام إلى صلاة أخرى. فإنه قد ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عزفة الظهر 
والعصر جميعاً. جمع مهم بين الصلاتين)117" . 


العصر. وم يحدث ا ولا أمر الناس بإحداث وضوء » لاتقل الا 
أحد وهذا يدل على أن التحديد لا يتحت مطلقاً. 


فيه نزاع» وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان. 
وكذلك ع لما قدم مزدلفة : «صلل بهم المغرب» والعشاء عتما 6 من غير 


.56 رواه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة حديث 85. وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب‎ )١5١١( 
والإمام أحمد‎ .٠١ والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 5: . والنسائى في سننه. كتاب الطهارة باب‎ 
1 ادا مه"‎ "6٠١ في المسند ه/‎ 

.6 وأبو داود في سننه. كتاب صلاة السفر باب‎ . ٠١ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل حديث‎ )5١١( 
ومالك في‎ . ١187 والنسائي في سننه. كتاب المواقيت باب 5 . والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب‎ 
الموطأ كتاب صلاة السفر حديث 7 . والإمام أحمد ني لبد ا‎ 

(؟١5)‏ رواه مسلم في صحيحه., كتاب الحج حديث 785. وأبوداود في سننه. كتاب المناسك باب 354. 
والنسائي في سئنه. كتاب المواقيت باب 44. ومالك في الموطأء. كتاب الحج حديث 1945. 198» 
1148 . والإمام أحمد في المسند 517/5. 
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تجديد وضوء للعشاء. وهوفي الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاةء وأقام لكل 
صلاة إقامة . 

وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمرء وابن 
عباس. وأنس رضي الله عنهم . كلها تقتضي : أنه هو وَل - والمسلمون خلفه ‏ صلوا 
الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى» ٠‏ ل يحدثوا لها وضوءاً . 

وكذلك هوكَلٍِ قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة 
وغيرهم : «أنه كان يتوضاً لصلاة الليل . فيصلي به الفجر» مع أنه كان ينام حتى يغط 
ويقول «تنام عيناي ولا ينام شد 

فهذا أمر من أصح ما يكون أنه : كان ينامء ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضأه 
للنافلة» يصلي به الفريضة» فكيف يقال : ير 

وقد ثبت عنه في الصحيح : «أنه كه صلى الظهرء ثم عليه وفد عبد القيس. 
فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء نه 

وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم 
فريضة. كل ذلك بوضوء واحد. 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل. بوضوء واحد مرات متعددة . 

وكان المسلمون على عهده يتوضؤون ثم يصلون مالم يحدثواء ىما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . ولم ينقل عنه ‏ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ‏ : أنه أمرهم 
بالوضوء لكل صلاة. 

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل . 

ونا القونة رجؤي + فيخالقه للننة الموامرة عن الرشول لله ولا جاع 
الصحابة . 


)5١5(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد باب 15. وصلاة التراويح باب .١‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب المسافرين حديث ١750‏ . والترمذي في سننه. كتاب الصلاة باب 7١8‏ . ومالك في الموطأ. كتاب 
صلاة الليل حديث 9. 

(4١5؟)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب السهو باب 8. ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين حديث 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب 187 . 
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والنقل عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك لا يثبت؛ بل الثابت عنه خلافه . 

وعلي رضي الله عنه أجل من أن يخفى عليه مثل هذاء والكذب على علي كثير 
مشهور؛ أكثر منه على غيره . 

وأحمد بن حنبل رحمه الله مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين ‏ أنكر أن يكون 

وقال أحمد بن القاسم : سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء 
واحد؟ . 

فقال : لا بأس بذلك» إذا لم يتتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحداً أنكر هذا . 

وروى البخاري في صحيحه : عن أنس رضي الله عنه قال : دكان النبي وَل 
يتوضأ عند كل صلاة. قلت : وكيف كنتم تصنعون؟ قال : يجزىء أحدنا الوضوءء ما 
لم يحدث» . ش 

وهذا هوني الصلوات الخمس المفرقة . ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين» 
سس صلوات بوضوء واخد» ومسح عل خفيه. نال يه 0 
لم تكن صنعته؟ قال © عدا ضتشعه باون ار 

والقرآن أيضاً يدل على : أنه لا يجب على المتوضىء أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه : 

أحدها: : أنه سبحانه قال: «إوإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا4 "١7‏ . 

فقد أمر مَنْ جاء من الغائط. ولم يجد الماء : أن يتيمم الصعيد الطيب» ؛ فدلّ على 
أن المجيء ء من الغائط يوجب التيمم. فلو كان الوضوء واجباً على مَنْ جاء من الغائط 
ومَنْ لم يجىء. فإن التيمم أولى. بالوجوب . فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل 
صلاة. وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط ؛ فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء 


. سبق تخريجه‎ )2١10( 
.5 سورة: النساء آية: 57 . وسورة: المائدة. أية:‎ )؟5١1(‎ 
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أو التيمم» وإن لم يجىء من ن الغائط. ولو جاء من الغائط. ولم يقم إلى الصلاة : لآ يجب 
عليه وضوء ولا تيمم. فيكون ذكر المجيء ع" 

الوجه الثاني : أنه سبحانه خاطب المؤمنين؛ لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
البول والغائط أمر معتاد لهم وكل بني آدم محدث . والأصل فيهم : : الحدث الأصغر. 
فإن أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك » فلا يزال محدثاء بخلاف الجنابة . فإنها 
إنما تعرض لهم عند البلوغ . 
2 والأصل فيهم : عدم الجنابة. كا أن الأصل فيهم : عدم الطهارة الصغرى . 

فلهذا قال : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 79#" . 

ثم قال : «وإن كنتم عنباً فاطهر وا ه2180 , 

فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً؛ لأن الأصل : أنهم كلهم محدثون قبل أن 
يتوضئوا . 

ثم قال : «وإن كنتم جُنباً فاطهر وا 152" . 

وليس منهم جنب إلا مَنْ أجنب. فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. 

الثالث : أن يقال : الآية اقتضت وجوب الوضوء : إذا قام المؤمن إلى الصلاة. 
فدلّ على أن القيام ‏ هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى العيلةة سان راجيا 
حينئذ وجوباً مضيقاً. فإذا كان العبد قد توضا قبل ذلك : فقد أدى هذا الواجب قبل 
تضيقه . 

كا قال. : «#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله <' "" . 

فدلّ على أن النداء يوجب السعي إلى الجمعة. وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن 
يشتغل عنه ببيع ولا غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء : فقد سابق إلى الخيرات. وسعى 
قبل تضيق الوقت. فهل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ . 


(711) سورة: المائدة آية: 5 : 
)١١4(‏ سورة: المائدة. آية: 5. 
)١١19(‏ سورة: المائدة اية: 5. 
)7١١(‏ سورة: الجمعة آية: 9. 
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وكذلك الوضوء : إذا كان المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل 
غروب الشمسء. أو للفجر قبل طلوعه, وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت . 

فْمَنْ قال : إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو بمنزلة من يقول : إن عليه أن يعيد 
السعى إذا أتى الجمعة قبل النداء . 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك 

وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجدء فهؤلاء لولم يتوضؤوا قبل 
المغرب عي اول لاد دري جنيعاً لبعد المواضع . وه و'نفسه كَل 
لم يكن يتوضاً بعد الغروب» ولامَنْ حضر عنده في المسجد. ولا كان يام نوذأ ديد 
الوضوء بعد المغرب . 

وهذا كله معلوم مقطوع به. وما أعرف في هذا خلافاً تابتأعن الصحابة أننمن 
توضاً قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يستحب أيضاً لخل هذا 
تجديد وضوء . 

وإنما تكلم الفقهاء فيمَنْ صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له التجديد؟ . 

وأما مَنْ لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء : بل تجديد الوضوء في مثل 
هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله عليه , ولما عليه المسلمون في حياته وبعذه إلى هذا 
الوقت. | ش 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا لواب قل تضيقه كالشاعي إلى 
الجمعة قبل النداع. وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولمذا قال الشافعي وغيره : إن 
الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة : لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. ش 

وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة .: 

ومن أوجبها قاسه على الحج . وبيهها فرق. كما هو مبسوط في غير هذا 0 

وهد] الذي ذكرناه في في الوضوء : : هو بعينه في التيمم . ولهذا كان قول العلاء : 
التيمم كالوضوء. فيو طهور لمعل :ذا عد الماء. وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للافلة» 


يفنل 


فيصلي به الفريضة وغيرها؛ كما هو قول ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلماء : أبي 

حنيفة وغيره وهو أحد القولين عن أحمد. 
والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 

وأحمد. وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في موضعه . 

فالآية محكمة ولله الحمد. وهي على ما دلت عليهء من أن كل قائم إلى الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضاً قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل 

تضييقه» وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء . 
فقد تبين أن الآية ليس فيها اضمار ولا تخصيصء, ولا تدل على وجوب الوضوء 

مرتين . 
بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة.» وهو الذي عليه جماعة المسلمين» 

وهو وجوب الوضوء على المصلي . 
كما ثبت في الصحيحين: عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال :«لا يقبل الله 

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا 

هريرة؟ قال : فساء أو ضراط)0"2), 
وفي صحيح مسلم وغيره : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنب) عن النبي كك 

قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول)2©'"2. 
وهذا يوافق الآية الكريمة, فإنه يدل على أنه لا بد من الطهورء ومَنْ كان على 

وضوء فهو على طهورء وإنما يحتاج إلى الوضوء مَنْ كان محدثا . 
كما قال : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً29"" . 

)١1١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل باب ”7. وكتاب الوضوء باب 7. ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطهارة حديث ”. وأبوداود في سننه. كتاب الطهارة باب .١‏ والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 
05 . والإامام أحمد في المسند ٠8/57‏ 18". 

)75١17(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة باب /ا. ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة باب .١‏ وأبو 
داود في سننه. كتاب الطهارة باب .7١‏ والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب ١‏ . والنسائي في سئنه. 
كتاب الطهارة باب .٠١‏ وكتاب الزكاة باب 48 . وابن ماجة في سئنه. كتاب الطهارة باب 7. والإمام 
أحمد في المسند ا إث“ل لص لاف "الال وال ملا 


(777) سبق تخريجه . 


1>» 


وهو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة» 
وإذا كان قد توضأ. فقد فعل ما أمر به. كقوله : لا تصلي إلا بوضوء. أو لا تصلٍ حتى 
تتوضأ ونحو ذلك . 

ما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة. الشامل لأنواعها وأعيانهاء ليس ماموراً 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس» كمن أسلم فتوضاً قبل 
الزوال أو الغروب» أو كمن أحدث فتوضاً قبل دخول الوقت. بخلاف الوجه الذي 
قبله . فإنه يتناول هذا كله . 


فصل 


وقوله تعالى : 9إذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا9#4؟'"'©2. 

يقتضي وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة. فهو يقتضي التكرار» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين في الطهارة . وقد دلخ غلية السنئة المتواترة» بل هو معلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول عله :6 : أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة. بل 
أمر بأن يتوضأ كلما صلى» ولو صلى صلاة بوضوع. وأراد أن يصلٍ سائر الصلوات بغير 
وضوء : استتيب» فإن تاب وإلا قتل . 

لكن المقصود هنا : دلالة الآية عليه. وذلك من لفظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا 
اسم جنس . ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضاً. 
ا ال 0 

فإن قيل : هذا يقتضي عموم الجنس» فمن أ ين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة 
توضأء لكن من أين أنه إذا قام إليها يوما آخر يتوضأ؟ . 

قيل : لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة. فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى 
ذلك . فعليه الوضوء . 

وهو كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس2""'9#. 

فالمراد : جنس الدلوك, فهو مأمور بإقامة الصلاة له. 

وكذلك قوله : #فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها»ه7"". 
(5؟١7)‏ سورة: المائدة اية: 5. 
(5؟7) سورة: الاسراء آية 7/8. 
(7177) سورة: طه. آية: *17. 
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فهو متناول لكل طلوع وغروب, وليس المراد طلوعاً واحداً» فكأنه قال : قبل كل 
طلوع لها وقبل كل غروب» وأقم الصلاة عند كل دلوك وكل صلاة يقوم إليها متوضئا 
لما. 


وقد تنازع الناس في الأمر المطلق : هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره : 

قيل : يقتضيه. كقول طائفة. منهم : القاضي أبو يعلى» وابن عقيل . 

وقيل : لا يقتضيه. كقول كثير» منهم أبو الخطاب . 

وقيل : إن كان معلقاً بسبب اقتضى التكرار. وهذا هو المنصوص عي أحمد كاية 
الطهارة والصلاة . 

فان قيل : فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلق . 

قيل : لأن عتق الشخص الواحد لا يتكررء وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا 
يتكررء بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى. وهو محدود بثلاث . 

ولكن إذا قال الناذر : لله علي إن رزقني الله ولداً أن أعتق عنه» وإذا أعطاني مالا 
أن أزكيه» أو أتصدق بعشرة : تكرر. وبسط هذا له موضع آخر. 


1١8 


قوله تعالى : #وإن كنتم مرضىء أو على سفر. أو جاء أحد منكم من الغائط. أو 
لامستم النساء 2#" ")2 الآية : 

هذا ما أشكل على بعض الناس . 

فقال طائفة من الناس : «أو» معنى الواوى وجعلوا التقدير : وجاء أحد منكم من 

قالوا : لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من المرض والسفر موجبا للتيمم ؛ 
كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآيةء فإن «أو» ضد الواوى. والواو : للجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما معنى : «أو» فل" يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضي 
إثنات أحدهها. 
وتعلم الفقه أو النحو؛ ومنه خصال الكفارة يخير بيغباء ولو فعل الجميع جاز. 

وقد يكون مع الحصر؛ يقال للمريض : كل هذاء أوهذا. 

وكذلك في الخبر : هى لاثبات أحدهماء إما مع عدم علم المخاطب». وهو 
الشك. أو مع علمه وهو الإهام. كقوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف. أو 


يزيدون0"24" , 


(707190) سورة: المائدة آية: 5. 
(718) سورة: الصافات اية: .1١41/‏ 
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لكن المعنى الذي أراده : هو الأصح . وهو أن خطابهبالتيمم : للمريض والمسافر. 
وإن كان قد جاء من الغائط» 0 
التقدير 7 0 فالتيمم هنا أول» د سد كا ل 
قاك ثم إلى الصلاة بالوضوء . أمرهم إذا كانوا جتنا : أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير 
د كالقائم من النوم ‏ والذي خرجت فنه الريح . ومنهم ال حنب بغير جماع. بل 
باحتلام . 

فالآية عمّت كل محدِث وكل جنب . 

فقال تعاللى : إوإن كنتم مرضى أو على سفر ‏ فتيمموا1#"" . 


فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا كان مريضاً أوعلى سفرء ولم يجد ماء. والتيمم 
عم 

فقد يظن الظان : أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة : كالريحء 
والإحتلام. بخللاف الغائط والجماع . فإن التيمم مع ذلك. والصلاة معه + نما 
5-08 د ا 
وأمته . 

ومَنْ لم يستحكم إيمانه : لا يستجيز ذلك . 

فبين الله سبحانه : أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط. وتغليظ الحنابة 
بالجماع . 

والتقدير : وإن كنتم مرضى أو مسافرين» أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من 
الغائط. أو لامستم النساء. 

ليس المقصود : أن يجعل الغائط. والجماع. فيا ليس معه مرض أو سفر. فإنه 


(9؟51) سورة: المائدة آية : 3-6 


إذا جاء أحد منكم من الغائطء أو لامس النساء. وليسوا مرضى ولا مسافرين. فقد بين 
ذلك بقوله #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم2©"'7#. 

وبقوله : إوإن كنتم جنباً فاطهر وا250#4. 

فدلت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم . 

وأيقا فخصيضة المجيء من الغائط. والجماع 5 يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه 
تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسلء, فإذا حصل ذلك وهو يقظان : فهو أولى بالوجوب . 
لأن النائم رفع عنه القلم. بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على : أن الطهارة تجب,. وإن حصل الحدث, والجنابة بغير 
اختياره» كحدث النائم, واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال» 
فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته : أولى. 

وهذا بخلاف التيمم. فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في 
النوم باحتلام أو ريح : أن يبيحه لمن أحدث باختياره . 

فقال تعالى : #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء »9# "2 . 

ليبين جواز التيمم هذين. وإن حصل حدثههما 5 اليقظة. وبفعلها وإن كان 
غليظا. 

ولو كانت «أو» بمعنى الواو : كان تقدير الكلام : أن التيمم لا يباح إلا بوجود 
الشرطين ‏ المرض» والسفر - مع المجي ء من الغائط والاحتلام, فيلزم من هذا أن 
لا يباح مع الإحتلام ولا مع الحدث بلا غائط : كحدث النائم» ومّنْ خرجت منه 
الريح . فإن الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما. 

وهذا ليس مراداً قطعاً. بل هو ضد الحق؛ لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل 
بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى . 


(70) سورة: المائدة آية: 5. 
(71) سورة: المائدة أية: 5. 
70) سورة: المائدة آية: 5. 


ما 


فتبين أن معنى الآية : وإن كنتم مرضىء أو على سفر فتيمموا. وإن كان مع ذلك 

كنا شال: واف كنس فريضا اوسيافا: 

والتقدير : وإن كنتم أها القائمون إلى الصلاة ‏ وأنتم مرضى أو مسافرين ‏ قد 

ولحذا قال من قال : إنها خطاب للقائمين من النوم : إن التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاة, أو جاء أحد منكم من الغائط ., أو لامستم النساء . 

كإنه سيحانة كدر اول فعلهم بقوله : «إذا قمتم» «أو جاء أحد منكم من 
الغائط., أو لامستم النساء559#) الثلاثة أفعال. 

وقوله : «وإن كنتم مرضى أو على شفر 7597© حال لهم . 

أي كنتم على هذه الحال. 

كقوله : وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء ‏ إما لعدمه, أو لخوف 
الضرر باستعماله ‏ فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد منكم من 

ولكن الذي رجحناه : أن قوله :#8إذا قمتم» عام : إما لفظاأ ومعنى. وإما 

وعلى هذا فالمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤواء أو اغتسلوا إن كنتم جنباً. وإن 
النساء ‏ إذ التقدير : وإن كنتم مرضى أو مسافرين» وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - 
القيام إلى الصلاة؛ والمرض أو السفر ‏ هذين الأمرين المجيء من الغائط. والجماع . 
فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة, والمرض». والسفر. وأحد هذين. 

فالقام مرحت للطهارة. والعذر مبيح , وهذا القيام , فإذا قمتم وجب التيمم إن 
كان قياماً جردا . أو جاء أحد منكم من الغائط, أو لامستم النساء . 


(*7) سورة: المائدة آية: 5. 
(75) سورة: المائدة. آية: 5. 
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ولكن من الناس مَنْ يعطف قوله أو جاء» «أو لامستم» على قوله «إذا 

والتقدير : وإذا قمتم أو جاء أو لامستم . وهذا مخالف لنظم الآية. فإن نظمها 
يقتضي أن هذا داخل في جزاء الشرط . 

وقوله : «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فتيمموا»(0*"") . 

فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى. ولكن التقدير : وإن كنتم إذا قمتم إلى 
الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك : جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم 
النساع. فهو تقسيم من مفرد ومركب . 

يقول : إن كنتم مرضى » أو على سفر قائمين ألى الصلاة فقط بالقيام من النوم . أو 
القعود المعتاد. أوكنتم ‏ مع هذا : قد جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم النساء. 

فقوله تعالى : «إوإن كنتم مرضى أو على سفر» خطاب لمن قيل لهم : «إإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا» «وإن كنتم جنباً فاطهر واه(" . 

فالمنى :يا أيها القائم إلى الصلاة توضاً. وإن كنت جنباً فاغتسل . وإن كنت 
مريضا أو مسافرا تيمم . أو كنت مع هذا وهذاء مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث؛ أو 
016 ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط. أو لامست النساء : فتيمم إن كنت 
كر . 1 

وإيضاح هذا : أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر 
لامتيازه . وتخصيصه يقتضي ذلك . 

ومثل هذا يقال : إنه داخل في العام. ثم ذكر بخصوصه. 

ويقال : بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام. وهذا يجيء في العطف بأو وأما 
بالواو : فمثل قوله تعالى : #وملائكته وجبريل وميكال 9#" , 


(75) سورة: المائدة آية: 5. 
(58؟) سورة: المائدة آية: 5. 
(7107”) سورة: البقرة آية: /9. 


ما 


وقوله : «إوإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم "2 الآية. 

ومن هذا قوله : #إن الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر»<2""9 ونحو ذلك . 

وأما في «أو» ففي مثل قوله تعالى : إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم »7# 2©"4. 

قله :إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 


رحيها 17" . 
وقوله : «ومن يكسب خطيئة أو إث) ثم يرم به بريئاً قد احتمل بجتانا ونم 
مبينا 2*9 . 


وقوله : «إفمن خاف من موص جنفاً أو إثم) 49" . 

فإن الجنف هو الميل عن الجق» وان كان عامداً . 

قال عامة المفسرين «الجنف» الخطأ. و«الإثم) العمد. 

قال أبو سليمان الدمشقي : الجنف : الخروج عن الحق . 

وقد يسمى «المخطىء العامد» إلا أن المفسرين علقوا «الجنف» على المخطىء. 
و«الإثم» على العامد. 

ومثله قوله :' «ولا تطع مهم آنأ أو كفوراج9؟©. 

فإن «الكفور» هو الآثم أيضاً. لكنه عطف خاص على عام . 

وقد قيل : هما وصفان لموصوف واحدء, وهو أبلغ . فإن عطف الصفة على الصفة 
والموصوف واحد. 


(78) سورة: الأحزاب آية: 7 . 
(9؟) سورة: العنكبوت أآية: 40 . 
(40؟) سورة: آل عمران أية: ه١7‏ . 
(١4؟)‏ سورة: النساء آية: .١١١‏ 
)١57(‏ سورة: النساء آية: .11١1‏ 
(78) سورة: البقرة آية ١805‏ . 
)١15(‏ سورة: الإنسان آية: 784. 


يل 


كقوله : الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى* 1020" , 

وقوله : هو الأول والآخر والظاهر والباطن9#*©. 

وقوله : قد أفلح المؤمئنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن 
اللغو معرضون, والذين هم للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون2#4*"©. 

ونظائر هذا كثيرة . 

قال ابن عطية : هو مخير في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان 
من هذين؛ لأن كل واحد منهم فهو اثم. وهو كفور. ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث 
يغلب الإثم على المعاصي . 

قال : واللفظ إنما يقتضي بهي الإمام عن طاعة اثم من العصاة, أو كفور من 
المشركين . 

وقال أبو عبيدة وغيره : ليس فيها تخيير «أو» بمعنى واو. وكذلك قال طائفة : منهم 
البغوي . وابن الحوزي . 

وقال الملهدي : أي لا تطع من إثم أو كفر. ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع كل 
واحد منهها على انفراده . | 

ولو قال : ولا تطع منبما آثياً أو كفوراً. لم يلزم البي إلا في حال اجتماع 

الوصفين. 

وقد يقال : أن «الكفور» هو الجاحد للحق. وإن كان يجتهدا مخطنا . فيكون هذا 
أعم من وجهء. وهذا أعم من وجه التمسك(15"), 

وقوله تعالى : وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء»(2©"*5. 
(510؟) سورة: الأعلى اية : 1 
(47؟) سورة: الحديد أآية: . 
(7841) سورة: المؤمنون اية: 6. 


. بياض في الأصل‎ )١518( 
.5 سورة: المائدة آية:‎ )١19( 


١8ه‎ 


من هذا الباب. فإنه خاطب المؤمنين. 

فقال : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا#<”2)'9, 

وهذا يتناول المحدثين ى] تقدم . 

ثم قال : وإن كنتم جنباً فاطهر وا 2910© . 

ثم قال : #وإن كنتم # مع الحدث والحنابة #مرضى أو على سفر» ووم تجدوا 
ماء فتيمموا 2979# وهذا يتناول كل معحداث) سواء كان قد حاء من الغائط أولم نجى ع 
كالمستيقظ من نومه» والمستيقظ إذا خرجت منه الريح » ويتناول كل جنب». سواء كانت 
جنابته باحتلام أو جماع . 

فقال : «إوان كنتم محدثون» جنب مرضى أو على سفر #أو جاء أحد منكم من 
الغائط 502#) وهذا نوع خاص من الحدث (أو لامستم النساء» وهذا نوع خاص من 
الخنابة: 

ثم قد يقال :«لفظ ا حنب» يتناول النوعين. وخص المجامع بالذكرى وكذلك 
«القائم إلى الصلاة» يتناول : من جاء من الغائط. ومن أحدث بدون ذلك. لكن خص 
الجائي بالذكر. 

كما في قوله : إفمن خاف من موص جنفا أو إثمأ40”" . 
ولئلا يظن خروجه عن اللفظ العام . 

وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. 


(70) سورة: المائدة آية: 5. 
)١01١(‏ سورة: المائدة آية: 5. 
9؟75) سورة المائدة آية: 5 . 
(555) سورة: المائدة آية: 5. 


(:75) سورة: البقرة اية: .1١851‏ 


كما 


فصل 


وقوله : «إأو جاء أحد منكم من الغائط 2*0" . 

ذكر الحدث الأصغر. فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي يقضي فيه 
المرحاض . وجاء من الكنيف ونحو ذلك . هذا كله عبارة عمنْ جاء وقد قضى حاجته 
بالبول أو الغائط؛ والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط. فلا 
لاس ص ري يس ب ادر 
قوله : «إذا قمتم» سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقاً. فإن القيام من النوم : مراد 
السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس بناقض» ولكنه مظنة خروج الريح . 

وقد ذهبت طائفة إلى أن *النوم نفسه ينقض». ونقض الوضوء بقليله وكثيره.» وهو 
قول ضعيف . 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي كَلٍِ أنه كان ينام حتى يغطء ثم يقوم يصلى. 
ولا يتوضأ. ويقول : «تنام عيناي ولا ينام قلبي)2"”0, 

فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث, ولو كان النوم نفسه 
كالبول. والغائط. والريح ؛ لنقض كسائر النواقض . 


.5 سورة: المائدة أآية:‎ )١645( 


(507) سبق تخريجه . 


1١ لام‎ 


وأيضاً قد ثبت في الصحيحين : وأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق 
رؤوسهم». ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهم ف المسجد ينتظرون العشاء خلف 
الخبون ج02 , 
العشاء ليلة» فأخرها حتى رقدنا في المسجد. ثم استيقظناء ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم 
خرج علينا رسول الله َك . ثم قال : «ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة 
غيركم)(2"97. 

ولسلم عنه قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله يي لصلاة العشاء الآخرة» 
فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعضه ‏ ولا ندري أي شيء شغله. من أهله أو 
غير ذلك فقال حين خرج : «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركمء ولولا 
أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة)2©*50 ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى . 

ولسلم أيضاً : عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله و ذات ليلة» 
حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلى. فقال :«إنه لوقتهاء 
لولا أن أشق على أمتى)("'2)5. 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة : أغهم ناموا. 

وقالفي بعضها: «إنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا» وكان الذين 
يصلون خلفه جماعة كثيرة» :وقد طال انتظارهم وناموا . ولم يستفصل أحداء ل شكل ولا 
مستنداً؟ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لساهم . 


(701) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث ١55‏ . وأبو داود في سننهء كتاب الطهارة باب 14. 
والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 017. وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة باب 57. والإمام أحمد 
في المسند «/لالاا. 7585. 

(558) رواه البخاري في صحيحه., كتاب المواقيت باب ؟1,. 55. وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب 74 . 
والإمام أحمد في المسند ا كل كدت ملك الا 

. 7 وأبوداود في سننه. كتاب الصلاة باب‎ .7١١ رواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث‎ )١09( 
. 5١ والنسائي في سننه. كتاب المواقيت باب‎ 

)71١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث 5١19‏ عقف 
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وقد عُلم أنه في مثل هذا الإنتظار بالليل ‏ مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد 
كان يصلي خلفه النساء والصبيان . 

وفي الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله يك ليلة من 
الليالي بصلاة العشاع فلم يخرج رسول الله يَكِِ حتى قال عمر بن الخطاب 5 نام النساء 
أحد من أهل الأرض غيركم». وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس0١2"1©‏ . 

وقد خَرّجَ البخاري هذا الحديث في :«باب خحروج النساء إلى المسجد بالليل 
والغلس» وفي «باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم» وخرّجه في «باب وضوء 
الصبيان وحضورهم الجماعة») وقال فيه :«إنه لبد أحد من أهل الأرض يصلٍ هذه 
الصلاة غيركم). 

هذا ين أذ قول عمر «نام النياة والصبيان» ؛ بعوبوالداس قي المسجد ينتظرون 
الصلاة . 

وهذا بين أن المنتظرين للصلاة. كالذي ا | جمعة إذا نام أي نوم كان لم 
ينتقض وضصوؤه. فإن النوم ليس بناقض . وإغا الباقض ادف فإذا نام النوم المعتادى 
الذي ختاره الناس في العادة ‏ كنوم الليل والقائلة ‏ فهذا يخرج منه الريح ف العادة, وهو 
لا يدري إذا خرجت. فلا كانت الحكلة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها. وهذا 
هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة . 

وأا الوم الذي ريتك ويه" عل حصا من ريع ام ناح ينم الوضرة؟ لان 

الطهارة ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك'. 

وللناس ف هذه المننالة أقوال متعددة, .ليس هذا موضع تقصيلها لكن هذا هو 
الذي يقوم عليه الدليل . 


وليس في الكتاب. والسنة نص يوجب النقض بكل نوم . 


)351١(‏ روآه البخاري في صحيحه. كتاب المواقيت باب 77., وكتاب الآذان باب 6.3151 .1١57‏ والثمن باب 
8 والنسائي في سسنهء كتاب الصلاة باب .١94‏ وكتاب المواقفيت باب .5١‏ والدارمى في سننهء كتاب 
الصلاة. باب .١4‏ والإمام أحمد في المسند 199/5, .5١6‏ 595 . 


ايل 


فإن قوله : «العين وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)(”"© قد روي 
في السنن : من حديث علي بن أبي طالبء. ومعاوية رضي الله عنهماء وقد ضعفه غير 
واحدء وبتقدير صحته : فإها فيه «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» . 

وهذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم نفس, 
الاستطلاق لا ينقض . وإنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى 
ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه . 

:وزقاقولهافى يديك مسفوانة ين عسال: + وأمرنا ان لآ وو غفافاة:”إذا كنا استرا - 

أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن. إلا من جنابة.» لكن من غائط», أو بول» أو نوم) . 

فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم, ولكن فيه : أن لابس الخفين لا ينزعهم| ثلاثة أيام 
إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط. والبول. والنومء فهو نبي عن نزعهما لهذه الأمور. 
وهويتناول النوم الذي ينقض . ليس فيه : أن كل نوم ينقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي ككلهُء فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ . 

وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو 
غيرهاء فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل هذا . 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي يترجح معه في العادة 
خروج الريح. وأما ما كان قد يخرج معه الريح . وقد لا يخرج : فلا ينقض على أصل 
المسيون. 

الذين يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض . بناء على يقين 
الطهارة . 


(؟551) رواه أبو داود في سثئئه ) كتاب الطهارة باب 3/4 وابن ماحة ف ستدهع كتاب الطهارة باب 57 
والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب 8؛ . والإمام أحمد في المسند .1١١١/١‏ 91//5. 


ل 


فصل 


وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين : الصغرى. والكبرى. وبالتيمم عن كل منههاء 
فقال : 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا77#4"© فأمر بالوضوء . 
ثم قال : وان كنتم جنباً فاطهر وا ه90" . 
فأمر بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض : إفلا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا 
تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله204" , 
وقال في سورة النساء : «إولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ٠,250‏ 
وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال. وأنه إذا اغتسل جاز له 
أن يقرب الصلاة . ١‏ 
والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر. كما قال جمهور العلماء. 
الوضوء. ولا ترتيب». ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وقيل : لا يرتفع الحدث الأصغر إلا مهها. 
وقيل : لا يرتفع حتى يتوضاً. رُوي ذلك عن أحمد. 


(77؟) سورة: المائدة آية: 5. 
(75115) سورة: المائدة آية: 5. 
(7119) سورة: البقرة آية: 775 , 
(517) سورة: النساء . آية: 4 . 


والقرآن يقتضي : أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة 
حدث اخرء بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر. كما أن الواجب في الأصغر جزء من 
الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبي كك لأم عطية واللواي غسلن ابنته اننا كلقا أو 
سا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن عميامنها ومواضع الوضوء 
مغبا) 3570" , 

فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل» لكنه يقدم كما تقدم الميامن . 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله. كعائشة رضي الله عنباء ذكرت :«أنه كان 
يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره» ثم على سائر بدنه) 259759 ولا يقتصد غسل مواضع 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوءء ولا 
ينويان وضوءاًء بل يتطهران ويغتسلان كا أمر الله تعالى . 

وقوله :#فاطهروا» أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله في الحيض «حتى 
يطهرن فإذا تطهرن* أراد به الاغتسال. كما قال الجمهور : مالك والشافعي وأحمد. 
وأن من قال : هو غسل الفرج . كا قاله داود» فهو ضعيف . 

د كن 


لي ا يي تت 


709) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب ١"ا.‏ وكتاب الجنائز باب .١1١:84‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجنائز حديث 087 57 . وأبو داود في سئنه» كتاب الجنائز باب 78 . #الترمذي في سئنهء كتاب 
الجنائز باب ١5‏ . والنسائي في سننهء كتاب الجنائز باب ."١‏ وابن ماجة في سننهء كتاب الطهارة باب 
١‏ وكتاب الجنائز باب 8. والإمام أحمد في المسند 1١8/5‏ . 


70797 ) رواه البخاري في كتاب الغسل » وأبو داود في كتاب الطهارة . والنسائي في كتاب الطهارة . ومالك قِ 
الطهارة . 


فصل 


قال الله عز وجل : «اوإن كنتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من 
الغائط. أو لامستم النساء. فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعيداً طيباً204, 

فقوله «إفلم تجدوا ماء4 يتعلق بقوله «إعلى سفر» لا بالمرضء والمريض يتيمم وإن 
وجد الماء . والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء . 

ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين : الذي يتضرر باستعمال الماء. والذى لا 
جده . ْ 

وقوله على سفر» يعم السفر الطويل والقصير. كما قاله الجمهور. 

وقوله : «#وإن كنتم مرضى4 كقوله في آية الخوف : «إولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 7*0" . 

وقوله في الإحرام : «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه»(5"©. 

وني الصيام : «إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)»ه810©. 

وم يوقت الله تعالى وقتا في المرض . 

والذي عليه الجمهور : أنه لا يشترط فيه خوف الحلاك. بل من كان الوضوء يزيد 
مرصه أو يؤخر برأه. يتيمم »2 وكذلك في الصيام والإحرام . ومن يتضرر بالماء لبرد. فهو 


كالمريض عند الجمهور. 


(078؟) سورة: المائدة آية: 5, 

(0/9؟) سورة: النساء آية: * ,7١‏ 
)38١‏ سورة: البقرة اية: ,1١95‏ 
)58١(‏ سورة: البقرة آية: ,١814‏ 


ل 


لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه إنما يكون في بعض 
نادر. لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر قد لا يكون 
معه إلا ما يكفيه لشربهء وشرب دوابهء فهذا عند الجمهور عادم للاء فيتيمم . 


3 د فا 


حلا 


فصل 

وقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء»87"© . 

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء. وهو : قضاء الحاجة . وأغلظ ما يوجب الغسل. 
وهو : ملامسة النساء. وأمر كلا منههاء إذا كان مريضاً. أو مسافراً لا يجد الماء : أن 
يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف. 

وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان : كحديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنهها. وهو في الصحيحين. 

وحديث عمران بن حصين. رضي الله عنه وهو في البخاري . 

وحديث أبي ذرء وعمرو بن العاص. وصاحب الشجة رضي الله عنهم. وهو في 
السنن . 

كذ يد فت 

فهاتان ايتانمن كتاب الله وخمسة أحاديث عن رسول الله ِ . وقد عرفت مناظرة ابن 
مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهها. 

وهذا نظائر كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن 
الرجل العظيم القدر. تحقيقاً لقوله : 

#فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول)2*5 , 

ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله. الذي لا ينطق 
عن الهوى «إن هو إلا وحي يوحى 2474 الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ف نا فك 

(387) سورة: المائدة آية: 5. 
(3585) سورة: النساء اية: 9ه, 
(585) سورة: النجم اية: ؛ . 


فصل 


ونذكر هذا على قوله : #أو لامستم النساء 00" . 

المراد به : الجماع . كا قاله ابن عباس رضي الله عنه| وغيره من العرب . وهو 
يروي عن علي رضي الله عنه وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في نقض 
الوضوء من مس النساء. لا كتاب ولا سنة . 

وقد كان المسلمون دائا يمسون نساءهم. وما نقل مسلم واحد عن النبي كلل : 
أنه أمر أحدا بالوضوء من مس النساء . 

وقول مَنْ قال : إنه أراد ما دون الجماع. وإنه ينقض الوضوء. فقد روي عن 
ابن عمر. والحسن «باليد»., وهو قول ماعة من السلف ف المس بشهوة. والوضوء منه 
حسن مستحب لإطفاء الشهوة, كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه. وأما 
وجوبه : فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة : فها أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 

وقوله تعالى : «أو لامستم النساء» . 

لم يذكر في القران الوضوء منه. بل إنما ذكر التيمم. بعد أن أمر المحدث القائم 
للصلاة : بالوضوء. وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة : بالصعيد الطيب. ولا بد أن 
يبين النوعين . 

وقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط»77*" بيان لتيمم هذا. 

وقوله : أو لامستم النساء» لم يذكر واحداً منها لبيان طهارة الماء . 


(7586) سورة: المائدة آية: *. 
(385) سورة: المائدة اية: 5. 


إذا كان قد عرف أصل هذا. فقوله : 8إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا#*'" , 
وقوله : «إوإن كنتم جنب فاطهر و1ه880». 
فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم» فكيف يكون هذا من 
الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم . 
فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ . 
وهو إما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال. 
ونظير هذا يطول . ومَنْ تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 
ةذ ةف 


(783) سورة: المائدة آية: 5. 
)7١88(‏ سورة: المائدة آية: 5. 


154 


فصل 
للمسافر أن يجامع أهله وإن لم يجد الماء 
ودلت الآية على أن المسافر : يجامع أهله. وإن لم يجد الماع ولا يكره له ذلك ىا 
قاله الله في الآية. وكا دلت عليه الأخاديث : حديث أبي ذرء وغيره . 


تنيز ذا نك 


ل 


فصل 
التيمم مطهر من الحدثين إلى وجود الماء 


وقوله : #فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم منه. ما يريد الله 
ليجعسل عليكم من حرج, ولكن يسريد ليسطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكر ون 0450 , 

دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء . 

وكذلك ثبت في صحيح السئة: أن النبي يي قال: «الصعيد ال 
المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه دحك رونك 
خير)( 255 رواه الترمذي وصححه. ورواه أبو داود. والنسائي . 


وفي الصحيح عنه : قال «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا3 054 

وهو يك - جعل التراب طهوراً في طهارة الحدث وطهارة الجنب . 

كا قال في حديث أب سعيد :«إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء 
فإن كان بها أذى ‏ أو خبث ‏ فليدلكهم بالتراب. فإن التراب لما طهور»555©. 

وقال في حديث أم سلمة «ذيل المرأة يطهره ما بعده)2)"55759, 

فدلٌ على أن التيمم مطهر, يجعل صاحبه طاهراًء كا يجعل الماء مستعمله في 
الطهارة طاهراً. إن لم يكن جنباً ولا محدثاً. 


(789) سورة: المائدة اية: 5. 
(540) سبق تخريجه . 
)759١(‏ سبق تخريجه , 
(؟19) سبق تخريجه . 
)7١97(‏ سبق تخ ريجه . 


فمن قال : إن المتيمم جنب. أو محدث, فقد خالف الكتاب, والسنة.» بل هو 
متطهر . 

وقوله في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : أصلّيت بأصحابك وأنت 
414 , 

استفهام . أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضي الله عنه : أنه لم يفعله بل 
تيمم لخوفه : أن يقتله البرد. فسكت كلل عنه» وضحك . وم يقل شيئا. 


فإن قيل : إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الحنابة . فإنه يدل على أن الصلاة مع 
الجنابة لا تجوز ندل م ينكر ما هو منكر, فلا أخيره:+ اله صل بالتيمم دلعل أنه 
لم يصل وهو جنب . 

فا حديث حجة على مَنْ احتج به. وجعل المتيمم جنباً ومحدثاًء والله يقول : «وإن 
كنتم جنبا فاطهر وا ه(059") . 

فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر, والمتيمم قد تطهر بنص الكتابء والسنة» 


فكيف يكون جنباً غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل» فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة 
وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاً. والصعيد جعله مطهراً. إلى أن يجد 
الماء» فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا لا أن الحدث كان مستمراً. 

ثم مَنْ قال : التيمم مبيح لا رافع. فإن نزاعه لفظي, فإنه إن قال : إنه يبيح 
الصلاة مع الجنابة والحدث. وإنه ليس بطهورء فهو يخالف النصوص. والجنابة محرمة 
للصلاة فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام. فإن ذلك يقتضي اجتماع 
الضدين. والمتيمم غير ممنوع من الصلاة. فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الحنابة المنع ؛ 
فإذا قيل بوجوده؛ بدون مقتضاها ‏ وهو المنع ‏ فهذا نزاع لفظي . 

ج اع # 


(194) سبق تخريجه . 
(195) سورة: المائدة آية: 5. 


فصل 

وفي الآية دلالة على : أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بلماء. إنما يجب الماء في 
طهارة الحدث بسبيله. على أن إزالة النجوء. والخبث, لا يتعين لا الماء» فإنه على ذلك 
تدل النصوص ؛ إذ كان النبي كل أمر فيها تارة بالماء . وتارة بغير الماء» ك] قد بسط في مواضع . 

إذ المقصود هنا : التنبيه على ما دلت عليه الآية. 

فإن قوله : #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فلم تجدوا ماء 
فتيمموا »ه059 , 

وقد ثبت في السّنْةٍ : أنه يكفيه ثلاثة أحجار, وأما مع العذر : فإنه قال :«إإذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 57#" , 

وهذا يتناول كل قائم وهو يتناول مَنْ جاء من الغائط. ك| يتناول من خرجت منه 
الريح » فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة : لكان واجباً كوجوب 

والقران يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح وهو يدل على 

أن المتوضىء والمتيمم متطهن والفرجان حاءت السنة بالاكتفاء فيها باااستجمار. 

ش وقوله تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهرواء والله يحب المطهر ين ه98" . 


.5 سورة: المائدة آية:‎ )١97( 
. 5 سورة: المائدة آية:‎ )7١91/( 
.١١ سورة: التوبة آية: م‎ )1948( 


وين 


يدل على أن الاستنجاء مستحب ح حبه الله لا أنه واجب» بل لما كان غير هؤلاء 
من المسلمين لا يستنجون بالماء - ولم يذمهم على ذلك بل أقرهمء ولكن خص هؤلاء 
بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل. وأنه ما فضل الله به 
الناس بعضهم على بعض . 


وقالعنة اله 
فصل 
في الحمام 


قد كره الإمام أحمد بناء الحمام. وبيعه. وشراءهء وكراءه؛ وذلك لاشتماله على 
أمور محرمة كثيراًء أو غالبا مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء والدخول المنبي 
عته إليهاء كنبي النساء. وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء. 
والرجال . 

وجاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى : «إن الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتأء 
قال بيتك الحمام» . : ْ 

ومن المنكرات التي يكثر فيها تصوير الحيوان في حيطانها وهذا متفق عليه . 

قلت : قد كتبت في غير هذا الموضع : أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج 
إليها. 

فأقول هنا : إن جوابات أحمد. ونصوصه., إما أن تكون مقيدة في نفسه. بأن 
يكون خرج كلامه على الحمامات التي يعهدها في العراق والحجاز واليمن» وهي جمهور 
البلاد التي انتابباء فإنه لم يذهب إلى خراسان, ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة في 
محيئه إلى دمشق » وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها الحرء وأهلها لا يحتاجون إلى الحمام 
غالباً؛ ولهذا ل يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله يل : وخلفائه . 

وم يدخل النبي يل حماماًء ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان. والحديث الذي 
يروى : أن النبي مَك دخل الحمام : موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ولكن علي لما قدم العراق كان بها حمامات. وقد دخل الحمام غير واحد من 
الصحابة» وبني بالجحفة حمام دخلها ابن عباس وهو حرم . 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقاً في نفسه. وصورة الحاجة لم يستشعرها 

نفياء ولا إثباتاء فلا يكون جوابه متناولا لهاء فلا يحكي عنه فيها كراهة . 


نينا 


وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمهاء وهذا أبعد المحامل 
الثلاثة أن يحمل عليه كلامه. فإن أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى ذلك. وهو 
أيضا مخالف لأصول الشريعة» وقد نقل عنه أنه لما مرض وصف له الحمام . 
هي : من رقيق العيش . 

وهذا تمكن في أرض يستغني أهلها عن الحمام» كا يمكن الاستغناء عن الفراء 


الفصل الأول 
في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتها 


والأقسام أربعة : 


فإنه لا يخلو : إما أن يحتاج إليها من غير محظور أو لا يحتاج إليها ولا محظورء أو 
يحتاج إليها مع المحظورء أو يكون هناك محظور من غير حاجة . 
)١(‏ أن يحتاج إليها من غير محظور : 
فأما الأول : فلا ريب في الجواز : مشل أن يبني الرجل لنفسه وأهله حماماً في البلاد 
الباردة. ولا يفعل فيها ما نهى الله عنه. فهنا حاجة . 

أو مثل : أن 00 حمام عامة. في بلاد باردة, ل فإن 
البناءء والبيع » والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصة. أو المشتركة مع 
غض بصره». وحفظ فرجه وقيامه بما يجب من الأمر بالمعروف والنبي عن عن المنكر» 0 
ريب في جوازه. وقد دخلها غير واحد من الصحابة . 

٠‏ وأحاديث الرخصة فيها مشهورة : كحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أحمد. 
وأبو داود. وابن ماجة : عن النبي يئةِ أنه قال :«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام)(""©2. 

وعلى هذا اعتمدوا ف الصلاة قٍ الحمام . وقد أرسله طائفة, وأسنده اخرون, 
وحكموا له بالثبوت» واستثناؤه الحمام من الأرض» كاستغئنائه المقبرة. في كونها مسحك! 
دليل على إقرارها في الأرض . 0 للف واه إذلو كان جب . 


. سبق تخريجه‎ )١949( 


والغبي عن الصلاة في الحمام قد قال بعض الأصحاب : كأبي بكر والقاضي : 
إنه يعيد. 

قيل : لأنه محل الشياطين» وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة النجاسة, والمشهور أن 
المنع يتناول ما يدخل في البيع . وهو المشلح . والمغتسل. والأندر(' '") , 

وقد يقال : الحمام فعال من الحم وهو المكان الذي فيه ال مواء الجار. والماء الحار 
يتعرضن فيه . 

فأما المشلح الذي توضع فيه الثياب. وهو بارد لا يغتسل فيه. ولا يقعد فيه إلا 

وقد بينا أن المقبرة. وأعطان الإبل تصح الصلاة فيها على الصحيح . لعدم تناول 
حمام ليس فيها هذا المحكان<١‏ "") وتخلع فيه الثياب هذه في الحمامات المعروفة. والحمامات 
الموجودة على عهد النبى كَل التى يتناولها لفظ الاستثناء(” © الشياطين يتناول ذلك كله . 

كا أن صحن المسجد هو تبع للمسجد, ويشبه أن يكون الكلام فيها. كالكلام 
في رحبة المسجد. فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن 
مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة. فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة 

وإذا تبين هذا فنقول : إنما تكون الحجة أن لو علم أن النبي يك وخلفاءه أمكنهم 
دخوله فلم يدخلوه. وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة. 
الناس من رقيق العيش» وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن 
على عهد النبي كَل وهذا قاله ابن عمر في أرض الحجاز, وببذا اقتدى أحمد. 

وهذا ترك لها من باب الزهد في فضول الباح. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيها 
لا ينفع في الدار الآخرة. ولا ريب أنه إذا لم يكن دخول الحمام نما ينتفع به في أعمال 
الآخرة كان تركه زهداً مشروعاً. 
(705) كذا بالأصل. 
(701) (7"07) حرم بالأصل . 


ولتركه وجه آخر : وهو أن يكون على سبيل الورع» والورع المشروع هو : ترك ما 
قد يضر في الدار الآخرة. وهذا منه ورع واجب كترك المحرم » ومنه ما هو دون ذلك وهو 
ترك المشتبهات » التي لا يعلمها كثير من الناس» وغيرها من المكروهات . 

ولا ريب أن في دخول ال حمام ما قد يكون محرماً» إذا اشتمل على فعل حرم » من 
كشف العورة» أو تعمد النظر إلى عورة الغير. أو تمكن الأجنبي من مس عورته. أو مس 
عورة الأجنبي » أو ظلم الحمامي بمنع حقه. وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة. 
أو المكث فوق ما يقابل العوض اللمبذول له بدون رضاء. أو فعل الفواحش فيهاء أو 
الأقوال المحرمة التي تفعل كثيراً فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات . 

ومنه ما قد يكون يكوه عرماً أو غير محرم » مشل صب الماء الكثير. واللبث 
الله . 

وقد يكون دخوها واجباً إذا احتاج إلى طهارة واجبة» لا تمكن إلا فيهاء وقد يكون 
مستحباً إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء مثل الأغسال المستحبة 
التي لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها . 

فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى الترمذي عن النبي كَل أنه 
قال : «إن الله نظيف يحب -النظافة) 5" ' 

وقد ثبت فيا لصحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله وَلِْهْ : «عشر من 
الفطرة : قص الشارب» وإعفاء اللحية. والسواك واستنشاق الماع وقص الأظفار, 
وغسل البراجم. ونتف الإبط وحلق العانة. وانتقاص الماء» قال مصعب : ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة” "2 . 

قال وكيع 5 انتقاص الماء يعنى الاستنجاء . 

وعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «من الفطرة - أو 
)١37(‏ رواه الترمذي في سننه. كتاب الأدب باب 4١‏ . 
قيارو رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الطهارة حديث 5ه. وأبو داود ف سنله. كتاب الطهارة باب 798. 


والنسائي في سئنه » كتاب الزينة . 


"4 


قال الفطرة ‏ المضمضة والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك. وتقليم الأظافرء 
وغسل البراجمء ونتف الإبطى والاستحداد. والاختتان» والانتتضاح» رواه الإمام 
أجيل(* "0 , وهذا لفظه . وأبو داود وابن ماجة. 

وهذه الخنصال عامتها إنما هى للنظافة من الدرن» فإن الشارب إذا طال يعلق به 
الوسخ من الطعام . والشراب» وغير ذلك . وكذلك الفم إذا تغير ينظفه السواك. 
والمضمضة., والاستنشاق ينظفان الفم. والأنف وقص الأظافر ينظفها تما يجتمع تحتها من 
الوسخ . 

ولهذا روى «يدخل أحدكم علي ورفغه تحت أظافره» يعني : الوسخ الذي يحكه 
بأظافره من أرفاغه . 

وغسل البراجم : وهي عقدالأصابع, فإن الوسخ يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين 

وفي صحيح مسلم عن لسن ب مالك قال : «وقت لنا في قص الشارب » وتقليم 
الأظافرء ونتف الإبط. وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)50 "2 , 

فهذا غاية ما يترك الشعرء والظفرء المأمور بإزالته . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «حق لله على كل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيام : يغسل رأسه. وجسده)"2©2, 

وهذا في أحد قولي العلاء» هو غسل راتب مسنون للنظافة» في كل أسبوع» وإن 
لم يشهد الجمعة. بحيث يفعله من لا جمعة عليه . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يَكِةِ «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل 


)3١5(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 7714/5. .١8/5‏ ورواه الترمذي في سننه. كتاب الأدب باب ١5‏ . وابن 
ماجة في سلنه. كتاب الطهارة باب م 

(707) رواه الامام مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 5١‏ . وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 4. 
وأبوداود في سئنه. في الترجل باب ١5‏ . والنسائى في سننه. كتاب الطهارة باب .١0‏ والإمام أحمد في 
المسند «/757 كن "هن هه7. 

)3١17(‏ رواه مسلم في صحيحه 2 كتاب ا جمعة حديث 94. والبخاري ف صحيحه يح كتاب ا جمعة باب اه 
والإمام أحمد في المسند .٠١/١5‏ م 
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يوم » وهو يوم الجمعة)(*'© رواه أحمد والنسائى . وهذا لفظه. وأبو حاتم البستي . 

وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة. وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول 
المسجد. وشهود الملائكة , ومع العبد ملائكة . 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم)(5"" , 

وعن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبى د أن يغتسل عماء وسدر اا 
رواه أحمد. وأبو داود. والنسائى . والترمذي . وقال : حديث حسن . 

وهذان غسلان متنازع 5 وجوها|. حتى في وجوب السدرء. فقد ذكر أبو بكر ف 
«المشتبه) وجوب ذلك وهو خلاف ما حكي عنه 5 موضع آخر. 

ومن المعلوم أن أمر النبي عه بالااغتسال عماء وسدر :كنا أمر بالسدر في غسل 
المحرم الذي وقصته ناقته. وفي غسل ابنته المتوفاة. وكا أمر |الخائض ا أن تأخذ 
ماءها وسدرها؛ إغا هو لأجل التنظيف. فإن السدر مع الماء ينظف. 

ومن المعلوم أن الاغتسال في الحمام أتم تنظيفاً. فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار, 
ومائها الحار. وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبء إذا لم يعارضه ما ٠‏ 
يقتضي خلاف ذلك . 

557 فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ. وقمل وتوسخ بدنهء كان ذلك مؤذياً له 
وهعت | حتى قد جعل الله هذا مما يبيح للمحرم أن يحلق شعره. ويفتدى . 

كيا قال لؤولا حلقوا رووسكو سق يبلج اهدق له المع ويدار 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ©26١0‏ . 


وقد ثبت في الصحيح : «أنها نزلت في كعب بن عجرة لما مر به النبي يل عام 


.4 والنسائي في سئنه. كتاب صلاة الجمعة باب‎ .7١ رواه الإمام أحمد في المسند */غ‎ )7١8( 
رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث 77. 4/. والنسائى في سننه. كتاب المساجد باب‎ )"09( 
.59 وابن ماجة في سنئه. كتاب الأطعمة باب‎ .5 


.1١53 رواه الترمذي في سنئه. كتاب صلاة الجمعة باب ”8. والنسائى فى سنئنه. كتاب الطهارة باب‎ )٠١( 
50 والإمام أحمد في المسند‎ 


)5١1١(‏ سورة: : البقرة اية: ك1 


الحديبية قبل أن يؤذن لهم في الإحلال. والقمل يتهافت على رأسه)9١"‏ . 

وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر في غير الحمام إما متعذرة» أو متعسرة . 

فالحمام لمثل هذا مشروعة مؤكدة, وقد يكون به من المرض ما ينفعه فيه الحمام. 
واستعمال مثل ذلك : إما واجب» وإما مستحبء وإما جائز. فإنها ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره . 

وأيضاً فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة» والأوساخ. ويوجب له من الراحة ما 
يستعين به على ما أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخوطا حينئذ هذه النية يكون من 
جنس الاستعانة بسائر ما يستريح به كالمنام والطعام . 

١ 5 

ونظائ 0 ف الحديث الصحيح متعددة . ىا 5 حديث أي الدرداء» وعبد الله بن 
عمرو. وغيرهما. 
)١(‏ إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو ا حارة : 

القسم الثاني :إذا خلت عن محظورء في البلاد الباردة» أو الحارة» فهنا لا ريب 
أنه لا يحرم بناؤها . 
وغيره. وأقروها. 

وأحمد لم يقل : إن ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالباً على مباح» 
ومحظور. 

وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله. وأرعى لجدوده من أن يكثر فيها 
المحظور. فلم تكن مكروهة إذ ذاك. وإن وقع فيها أحيانا حظور. فهذا بمنزلة وقوع 
المحظور فيا يبنى من الأسواق والدور التي لم ينه عنباء وإن كان يمكن الاستغناء عنها . 


(فدتضية رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج باب 417. والترمذي في سننه » كتاب احج باب .3١/‏ والبخاري 
في تفسير سورة رقم 7 . وكذلك مسلم في تفسير سورة رقم 7". وغير 
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(”) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور : 

القسم الثالث : إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا : كغالب الحمامات» التي 
في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصارمن الحمام» ولا بدني العادة أنيشتمل على 
المحظورء فهنا أيضاً لا تطلق كراهة بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبي ككل : «الحلال 
بين» والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن الناس» فمن اتقى الشبهات 
احير أ لعرضه ودينه.» ومن وقع ف الشبهات وقع فق الحرام . كالراعي يرعى خول الحمى 
يوشك أن يخالطه)37352” , 

إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرامء بخلاف ما إذا اشتبه 

ولهذا سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه وعليه دين » وله ديون فيها شبهة. 
أيقضيها ولده؟ . 

فقال : أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ ! . 

وهذا جواب سديدء فإن قضاء الدين واجب. وترك الواجب سبب للعقاب» فلا 
يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب» ويحتمل أن لا يكون. 

ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه : كغسل الجمعة. 

وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلا في حمام. ووإن اغتسل في غير حمام 
خيف عليه الموت ؛ أو المرضء فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ . 


ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء في الحمام . ولو قدر أن 


)”١5(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب 78. وكتاب البيوع باب 7 . ومسلم في صحيحه. كتاب 
المساقاة حديث / .٠١8 23١٠١‏ وأبو داود في سئنهء كتاب البيبوع باب :0 والترمذي في سنله. كتاب 
البيوع باب .١‏ والنسائي في سننه. كتاب البيوع باب .١‏ والإمام أحمد في المسند 771//4. 759 : 
الاك م7 


5” 


في ذلك كراهة مثل كون الماء مسخناً بالنجاسة عند من يكرهه مطلقاً» أو عند من يكرهه 
إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين . 

كما قد تنازع في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على القول بكراهة المسخن 
بالنجاسة, فإنه بكل حال يجب استعماله. إذا لم يمكن استعفال غيره؛ لآن التطهر من 
الحنابة بالماء واجيع القدرة. وإن اشتمل على وصف مكروهء فإنه في هذه الحال لا 
يبقى مكروهاً. 

وكذلك كل ما كره استعماله مع الجوازء فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة» أو 
شرب واجب» لذ يقن مكروهاً. ولكن هل يبقى مكروهاً عند الحاجة إلى استعماله في 
طهارة مستحبة هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة الكراهة. ومصلحة الاستحبات: 
والتحقيق + ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة 
أخرى . 

وإذا تبين ذلك. فقد يقال : بناء الحمام واجب حينئذ. حيث يحتاج إليه لأداء 
الواجب العام . 

وقد يقال : إِما يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء ولا يجب تحصيلها ابتداء. ىا 
لا يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة» ولا إعداد الماء المسخن, فإذا فتحت مدينة 
وفيها حمام لم مهدم. والحال هذه. ى)| جاءت بذلك سنة رسول الله يك وسنة خلفائه 
الراشدين. 

وكذلك مَنْ انتقلت إليه ونحوه. وأما من ملكها باختياره. فالكلام في ملكها 
ابتداء. فإنه بمنزلة ابتداء بنائها . 

وعلى هذا؛ فقد يقال : نحن إنما نكره بناءها ابتداء» فأما إذا بناها غيرنا فلا تأمر 
مهدمها؛ لما في ذلك من الفساد, وكلام أحمد المتقدم إنما هوفي البناءء لا في الإبقاء. 
والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا كان الإحرام والعدة يمنع ابتداء النكاح. ولا يمنع 
دوامه. وأهل الذمة يمنعون من إحداث معابدهم. ولا يمنعون من إيقائها إذا دخل ذلك 

وإذا كان المكروه والإبتداء» فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا 
أمكن, فهذا يفيد وجوب دخول الحمام, إذا كانت موجودة؛ واحتيج إليها لطهارة 
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واجبة » فلم قلتم : إنه يسوع بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور؟ فإغا لا يتم 
الواجب إلا به» فهو واجب. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. - وهنا 
الوجوب عند عدم بنائها منتف, فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في الإباحة9 ' "© . 

(:) أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها : 

القسم الرابع : أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها : كا في 
حمامات الحجاز, والعراق» واليمن : في الأزمان المتأخرة. فهذا محل نص أحمدء وتنب 
ابن عمر. 


. بياض في الأصل‎ )”١48( 


الفصل الثاني 
في دخول الحمامات 


فنقول : ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها. أو عدم استحبابه بكون 
النبي ككةِ لم يدخلها. ولا أبوبكر. وعمرء فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول 
الحمام» وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخوها فلم يدخلوهاء وقد علم أنه لم يكن في 
بلادهم حينئذ حمام. فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما 
يقتضي الاستحباب. بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول, وهو القدرة والإمكان. 

وهذا ى) أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت,. واللباس, والمراكب» 
والمساكن؛ لم يكن كل نوع منه كان موجوداً في الحجازء فلم يأكل النبي - يل - من كل 
نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة. ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس . 

ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى : كالشام. ومصر. والعراق» واليمن. 
وخراسان, وأرمينية» وأذربيجان, والمغرب, وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة 
عندهم, أو مجلوبة من مكان آخرء فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام 
واللباس سنة؛ لكون النبي كيةِ لم يأكل مثله. ولم يلبس مثله؛ إذ عدم الفعل إنما هو عدم 
دليل واحد من الأدلة الشرعية» وهو أضعف من القول باتفاق العلاء» وسائر الأدلة من 
أقواله : كأمره ونهيه وإذنه. من قول الله تعالى هي أقوى وأكبرء ولا يلزم من عدم دليل 
معين عدم سائر الأدلة الشرعية . 

وكذلك إجماع الصحابة أيضاً من أقوى الأدلة الشرعية» .فنفي الحكم بالاستحباب 
لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيمء فإن الله يقول : 

«#وقدر فيها أقواتهاي(3 . 


فاضية سورة: فصلت اية: لك 
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وقال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 10" , 

وقال تعالى : #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه 174" , 

وقال تعالى : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق مالا 
تعل ن 2730# , 

ولم تكن البغال موجودة بأرض !١‏ لعرب » وم يركب النبي كلو بغلة إلا البغلة التي 
أهداها له المفوقس من أرض ص مصر بعد صلح الحديبية» وهذه الآية نزلت بمكة . ومثلها 
ف القرات 1 عت ن الله على عباده بنعمه التي لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى : 

#فلينظر الانسان إلى طعامه ل 0 فأنبتنا فيها 
حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً. 00 وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا0#©. ولم يكن بأرض 
الحجاز زيتون. ولا نقل عن !! لبي يق أنه أكل ونا ولكن لعل الزيت كان يجلب 
م 

وقد قال تعالى : #والتين والزيتون ©7١34‏ . 

ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذاء ولا نقل عن النبي كك أنه أكل منه| 

وكذلك قوله : #وشجرة نخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
للآكلين *< 00 

وقد قال النبي يِه : «كلوا الزيت وادهنوا به. فإنه من شجرة مباركة)7(١'‏ "© . 

وقال تعالى : #الزجاجة كأءها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غر بية يكاد زيتها يضيء ولو لم عمسيينة نار 0" © . وكذلك قوله : #حدائق 
غلبا 4ه" . 
(91) سورة: البقرة آية: 59 . 
)"1١1(‏ سورة: الحائية آية: ١‏ . 
(18) سورة: عبس آية: 58 . 
(19") سورة: التين آية: ١‏ 
(00”) سورة: المؤمنون آية: 7١‏ . 
)77١(‏ رواه الترمذي في سننه. كتاب الأطعمة باب ”5 . وابن ماجة في سننه, كتاب الأطعمة باب 7”5. 

والدارمي في سننه. كتاب الأطعمة باب ٠١‏ . والإمام أحمد في المسند 197/7 . 
(75*) سورة: النور آية: 0". 
(7") سورة: عبس آية: 79. 
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وكذلك قوله في البحر : «لتأكلوا منه لحماً طريا. وتستخرجوا منه حلية 
58 عبا 25504 , 

وقوله : #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون : .لتستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون04*""©. 

ولم يركب النبي كَكْةٍ البحر. ولا أبو بكر. ولا عمر. 

وقد أخبر كَكِةِ بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل الله كأنهم ملوك على 
الأسرّة - لأم حرام بنت ملحان ‏ وقالت : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال :«أنت 
منهو)0557 , 

وكانت سُنّْةَ رسول الله كل أنه يطعم ما يجده في أرضهء ويلبس ما يجده. ويركب 
ما يجده. ما أباحه الله تعالى» فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة . 


وإن لم تكن هذه المدينة تلك . 

وكان يَكِةٍ يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب» فمن جاهد من 
يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة» وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولئك, إذ أولئكك كان 
اهم عر اول ار بز القترك الل معارب "ردن تجاه ماقز :تارك نا لكيه 
وهندهم وغيرهم فقد فعل ما أمر الله به وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام . 


ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتبع السنة» وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى 
من نوع اخرء غير النوع الذين جاهدهم النبي يكل فإنه جاهد يبود المدينة : كقريظة. 
والنضير» وبني قينقاع . ومهود خيبرء وضرب الجزية على نصارى نجران» وغزا نصارى 
الشام. عريها ورومهاء عام تبوك. ولم يكن فيها قتال. وأرسل إليهم زيداء وجعفراء 
(4؟5) سورة: النحل . آية: .١5‏ 
(5؟*) سورة: الزخرف اية: ك. 21# .١5‏ 


(55") رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الجهاد باب ولا ل "57. والإمام أحمد في المسند 517/5" "11177 
عو 9/١‏ ؟. 


حلص 


وعبد الله بن رواحة» قاتلوهم في غزوة مؤتة. وقال : أميركم زيد. فإن قتل فجعفرء 

وصالح أهل البحرين» وكانوا مجوساً على الجزية, وهم أهل هجر. 

وفي الصحيح «أنه قدم مال البحرين فجعله في المسجد, 'وما ثاب حتى قسمه» . 

وعدا باب وام فلاستطاء في غيريهة الموضع . وميزنا بين السنة والبدعة . 

وبينا أن السئة هى : ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه طاعة لله ورسوله» سواء 
فعله رسول الله عَلِنْة أو فعل على زمانه. أو لم يفعله. ولم يفعل على زمانه لعدم المقتفى 
حينئذ لفعله. أو وجود المانع منه. 

فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سّنْة : كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» العا القرآن في المصحف, وكا داوموا على قيام رمضان 

وقد قال تيد :رلا تكتبوا عنيى غير القرانء ومَنْ كتب عني غير القرآن 
فليمحه) 07 فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث فنبى عنها أولا وذلك منسوخ 
عند حمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه : في الغضب 
والرضاء وبإذنه لبي شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح. وبما كتبه لعمرو بن حزم من 
الكتاب الكبير الذي كتبه له لما استعمله على نجران. وبغير ذلك . 
نزوله لم يكن تم وكانت الآية قد تنسخ بعد نزوهاء فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن 
جمعه في مصحف واحد. حتى مات . 

وكذلك قيام رمضان. قد قال كَكيِ : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة)50" ”© , 


71/١‏ ") رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الزهد حديث ”7ل9, والدارمى في سلنه» باب ”5 من المقدمة . والإمام 
أحمد في المسند .1١7/7‏ ال أثل كف ه/7 8 . وأبو داود في سننه» كتاب العلم باب 7. 

(78") رواه أبو داود في سننه. كتاب قيام رمضان باب .١‏ والنسائي في سئنه. كتاب السهو باب .1١7‏ 
والدارمي في فضائل القرآن باب ١15‏ . 


رض 


وقام في أول الشهر بهم 5 ليلتين» وقام في اخر الشهر ليالي» وكان الناس يصلون 
على عهذه ف المسجد 0 526 لكن ل يداوم مهم على الجحماعة. خشية أن 

وقد قال علي ف الحديث الذي رواه أمل اشرو وصححه الترمذي 
وغيره « عليكم بسلتي وميه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . تمسكوا هاء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة)2©"590 , 

فيا سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينبى عنهاء وإن كان يسمى في اللغة 
بدعة . لكونه ابتدىء . 

كا قال عمر : نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك في 
قاعدة . 


(759؟) رواه أبو داود في سلنه. كتاب السنة باب 0. والترمذي في سلنه. ككات العلم باب 5 . وابن ماجة في 
سننه. المقدمة باب 3 والدارمى في سلنه. 3 المقدمة باب .١5‏ والامام أحمد في امد 17/2 
/ا7 ١‏ . 
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فصل 
حكم الماء الجاري في أرض اللحمام 


الماء الجاري في أرض الحمّام: خارجاً منهاء أو نازلاً في بلاليعهاء لا يحكم 
بنجاسته . بل بطهارته. إلا أن تعلم نجاسة شىء منه. 

ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الحمام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة 

ومن قال هذا قال إذا عسلنا موضعا متاك انتما طهازما جات الصلاة فيه 

وأما على مَنْ قال بالغبي مطلقاً . 

كا في حديث أبي سعيد الذي في سنن أبي داود وغيره ‏ وقد صححه من صححه 
من الحفاظ. وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة ‏ أن النبى يلل 
قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)< "© فاستثئى الحمام مطلقا. فيتناول 
الاسم مادخل. في المسمن . 

فلهم طريقان : 

أحدهما : أن الغبي تعبد, لا يعقل معناه. كا ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد. 

والثاني : أن ذلك لأنها مأوى الشياطين. كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن 
ابن عباس عن النبي وَلْةِ : «أن الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتاء قال : بيتك 
الحمام. قال : اجعل لي قرانا قال : قرانك الشعر. قال اجعل لي مؤذناً. قال : مؤذنك 
المزمار» 


, سيق تخريجه‎ )700١ 


يفضي 


وهذا التعليل كتعليل النبي عن الصلاة في أعطان الإبل بنحوذلك كم في 
الحديث : «إن على ذروة كل بعير شيطان» وإنها جن خلقت من جن)7 "" . 

إذ لا يصح التعليل هناك بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان الإبل» ومبارك الغنم» 
وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء . 

كا لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لحومها؛ بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين 
لحوم الإبل. ولحوم الغنم» وكلاهما في مس النارء وعدمه سواء . 

وكذلك تعليل النبي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة الترابٍ هو ضعيف. فإِن 
التبي عن المقبرة مدان وعد اغا قيزر جاده و ودو ذلك ايو : أن النبي لما فيه 
من مظنة الشرك» ومشابهة المشركين. 

وأنضا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبني على «مسألة الإستحالة) ومسجد 
رسول الله كَلِ قد كان مقبرة للمشركين, وفيه نخل» وخرب. فأمر النبي و بالنخل 
فقطعت» وجعلت قبلة المسجد, وأمر با مخرب فسويت, وأمر بالقبور فنبشتء. فهذه 
مقبرة منبوشة» كان فيها المشركون. ثم لما نبش الموق جعلت مسجداً مع بقاء ما بقي 
فيها من التراب» ولو كان ذلك 6 اذيتقل هق المسجد البراب 
النجس » لا سيا إذا اختلط الطاهر بالنجس. فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال 
اللجاسة و1 يفعل ذلك» ول يؤمر باجتناب ذلك التراب» ولا بإزالة ما يصيب الأبدان 
والثياب منه . 


فتبين أن الحكم معلق بظهور القبور. لا يظن نجاسة التراب . 

وأيضاً من علّل ذلك بالنجاسة, فإن غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال. كم| 
قاله مَنْ كره الصلاة في المقبرة والحمام . والأعطان, ولم يحرمها كما ذهب إليه طائفة من 
العلماء. لكن هذا قول ضعيف : لأن السئّة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك الغتم؛ 
ولأنه استثنى كونها مسجداً. فلم تبق محلا للسجود, ولأنه نبى عن ذلك بياً مؤكدا بقوله 
قبل أن يموت بخمس : إن من ن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أخباكم عن ذلك)2""2. 
(91) سبق تخريجه . 
(7:”) رواه النسائي في سلئنه. كتاب الجنائز باب .٠١5‏ والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب .١١١‏ 

وغيرهما. 


ولأنه لعن على ذلك بقوله : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
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يحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله : «إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا؛ وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة)(9”©, 

وأيضا فانه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة 
فيها. 

بل ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس. والريح , والاستحالة. 
كا هو قول طوائف من العلماء كن حنيفة والشافعي » في قول. ومالك في قول. وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد 

فإنه كدت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ف مسحد رسول الله علد وم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . 

وثبت في الصحيح عنه أنه كان يصل في نعليه . 

وفي السّنن عنه أنه قال : «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»(5”© . 

وقال : «إذا أىق أحدكم المسجد فلينظر في نعليه : فان كان فيها أذى فليدلكههما 
بالتراب فإن التراب هما طهور)2"9727 , 


(*7”) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة باب 48. وكتاب الجنائز باب 57. 45. وكتاب الأتبياء باب 
.5٠‏ وكتاب المغازي باب 87. ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث 14. 77. وأبو داود في 
سننه. كتاب الحنائز باب 77. والنسائى في سننه. كتاب المساجد باب ١"‏ وكتاب الحنائز باب 5 .١٠١‏ 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة» نات ٠٠‏ . ومالك في الموطأ حديث ١7‏ من المدينة. والإمام أحمد في 
المسلد 5١8/١‏ 50/5 8" ددكال ككلل كول"ل. زدن راص د/زدكف كدام وك 
7غ" 2١5١4٠‏ 5:]كن لل كدان ددكن ولاك وباك 

(174) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة باب 48 . 554. وكتاب الجنائز باب ,7١‏ والمناقب باب /0. 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد حديث 2.١15‏ وكتاب الفتن باب .181١ 011١5 51١١‏ والنسائي في 
سلنه. كتاب المساجد باب 3777. 

(5*") رواه أبوداود في سننه. كتاب الصلاة باب 88. 


(75) سبق تخريجه . 
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فإذا كان قد جعل التراب يطهر أسفل الخف؛ فلأن يطهر نفسه أولى وأحرى . 

وأيضاً فمن المعلوم : أن غالب طرقات الناس تحتمل من النجاسة» نحو ما تحتمله 
المقبرة والحمام » أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك». فلو كان ذلك سبب النبي لنبى عن 
الصلاة في النعال مطلقاً؛ لأن هذا الاحتمال فيها أظهر. فهذه السئن تبطل ذلك 
التعليل من وجهين : 

من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليه» ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه في 
العادة . 

والمقصود هنا : الكلام في الماء الجاري في الحمام فنقول : إن كراهة هذا الماء 
وتوقيه» وغسل ما يصيب البدن والثوب منهء إما أن يكون على جهة الاستقذارء وإما أن 
يكون على جهة النجاسة . 00 

أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوسخ والدنس» ومن الوحل الذي 
يصيبه» ومن المخاط». والبصاق. ومن المي عل القول بطهارته» وأشباه ذلك . 

ومثل هذا قد يكون في المياه المتغيرة بمقرها وممازجها ونحو ذلك. وهذا نوع غير 
النوع الذي نتكلم فيه الآن. 

وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسه. فحجته أن يقال : أن هذا الماء في مظنة أن 
تخالطه النجاسة» وهو ما يكون في الحمام من القيء والبول؛ فإن هذه النجاسة التي قد 
تكون في الحمام . 

فأما العذرة أو الدمء أو غير ذلك فلا تكاد تكون في الحمام؛ وإن كان فيها نادراً 
تميز وظهر. 

وأيضاً فقد يزال به نجاسة تكون على البدن» أو الثياب. فإن كثيراً من يدخل 
الحمام يكون عل بدئه نجاسة: إما من تل وإما من مرضصء. وإما غير ذلكء فيغسلها 
في الحمام . 

٠‏ وكذلك بعض الآنية قد يكون نجس وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 

وأيقاً فهذا الماء كخيراً ماايكونفيه'الماء المنتعمل قرفم الحدث وهو نجس علد 
من يقول بنجاسته» فهذه الحجة المعتمدة. 
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والجواب عنها مبني على أصول ثلاثة : 

أحدها : الجواب فيه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : الماء الفائض من حياض الحمام؛ والمصبوب على أبدان 
المغتسلين. أو على أرض الحمام طاهر بيقين. وما ذكر مشكوك في إصابته لهذا الماء 
المعين. فإنه وإن تيقن أن الحمام يكون فيه مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين أصابه 
هذل واليقين لا يزول بالشك . 

الوجه الثاني : أن يقال هذا بعينه وارد في طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أبوال 
الدواب. وقد قال أصحاب أحمد. وغيرهم : بطهارته. بل النجاسة في طينٍ الشوارع 
أكثرء وأثبت؛ فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة» فإنه يندفع. ولا يثبت 
بخلاف طين الشوارع . 

الوجه الشالث : أن يقال : كما أن الأصل عدم النجاسة, فالظاهر موافق 
للأصل. وذلك أنا إذا اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة في العادة وما لا تلاقيه كان ما لا تلاقيه 
أكث كت فإن غالب المياه الجارية في أرض الحمام لا يلاقيها في العادة نجاسة, وإذا 
اتفق الأصل والظاهر. لم تبق المسألة من موارد النزاع » بل من مواقع الإجماع . 

ولهذا قلت : أنه لا يستحب غسل ذلك تنجساً. فإنه وسواس . 

ولنا فيها إذا شك في نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته وجهان : 
أظهرهما لا يستحب البحثى لحديث عمر. وذلك لأن حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم 
5 الصحيح , الذي هو ظاهر مذهب أحمد. ومذهب مالك وغيرجماء ولا إعادة على مَنْ 
لم يعلم ‏ أن عليه نجاسة. وهذا وإن كان في اجتناءها في الصلاة فمسألة إصابتها لنا فيها 
أيضا وجهان . 

الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس. فقد يعارض الأصل والظاهر, 
وفي مثل هذا كثيرا ما يجيء قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء كثياب الكفار 
ونحو ذلك. لكن مع مشقة الإحتراز ‏ كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارة» وإذا قيل 
بالتنجيس في مثل هذا عفى عن يسيره . 

الأصل الثاني : أن نقول : هب أن هذا الماء خالطته نجاسة, لكنه ماء جار فإنه 
ساح على وجه الأرض» والماء الجاري إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان : 
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أحدهها : أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا أصح القولين وهو مذهب 
مالك». وأحمد في أحد القولين» اللذين يدل عليه] نصهء وهو مذهب أبي حنيفة» مع 
شدة قوله في الماء الدائم وهو القول القديم للشافعي . 

ونبى النبي كلل عن البول في الماء الدائم» والاغتسال فيه؛ دليل على أن الجاري 
يخلاف ذلك . وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه, والاغتسال فيه . 

وأيضاً فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة : وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تنجيسه . 
فإن الذين يقولون : أن الماء الجاري كالدائم تعتبر فيه القلتان» فإذا كانت الجرية أقل 
من قلتين نجسته. كما هو الجديد من قولي الشافعى» وأحد القولين في مذهب أحمد, فإنه 
لا ححة فم ف هذاء ولا أثر عن أحد من السلفء إلا التمسك بقوله كل : «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث)17""© وقياس الجاري على الدائم, وكلاهما لا حجة فيه . 

أما الحديث فمنطوقه لا حجة فيه» وإما الحجة في مفهومه. ودلالة مفهوم المخالفة 
لا تقتضي عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت ؛ بل يقتضي أن المسكوت ليس 
كالمنطوق» ؛ فإذا كان بينها نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين بالذكر مع قيام 
المقتضى للتعميم كان لاختصاصه بالحكم . 

فإذا قال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن 
حكمه كذلكء» فإذا كان ما لم يبلغ فرق فيه بين الماء الجاري والدائم حصل المقصودء لا 
سيا والحديث ورد جوابا عن سولهم عن الماء الدائم الذي يكون بأرض الفلاة» وما 
ينوبه من السباع والدواب . 

فيبقى قوله اوا لوو ل 155000 الوارة ف كر بضاعة متناولا 
للجاري . ْ 

والفرق : أن الجاري له قوة دفع النجاسة عن غيره؛ فإنه إذا صبّ على الأرض 
النجسة طهرهاء وم يتنجس» فكيف لا يدفعها عن نفسه؛ ولأن الماء الجاري ييل 
النجاسة بجريانه . 

وأيشنا فإن القياس : هل هو تنجيس الماء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حق 
تظهر النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم : 


(فضفية إنيايضة سبق خخ رجه . 
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فْمَنْ قال بالأول. قال : العفوعا فوق القلتين : كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه 
من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه غالباً يكون في الحياض والغدران والآبار؛ بخلاف القليل 
فإنه يكون ف الأواني. وهذا المعنى موجود في الجاري . فإن حفظه من النجاسة أصعب 
من حفظ الدائم الكثير. 

ومَنْ قال بالثاني وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة, كان التطهير على قوله 
أوكد. فإن القليل الدائم نجس ؟ لأنه قد حمل الخبث» كما نبه عليه الحديث. وأما 
الجاري فإنه بقوة جريانه يحيل الخبث فلا يحمله. كم لا يحمله الكثير. 

وإذا كان كذلك؛ فهذه المياه الحارية في حمام إذا خالطها بول أو قىء أو غيرهماء 
كانت نجاسة قد خالطت ماء جارياً: فلا ينجس إلا بالتغير. والكلام فيا لم تظهر فيه 
النجاسة . 

وإن قيل : إن ماء الحمام خالطه السدر. والخطمى. والتراب» وغير ذلك مما 
يغسل به الرأس. والأشنان. والصابون. والخناء وغير ذلك من الطاهرات الي تختلط 
به» حتى لا تظهر فيه النجاسة . 

قيل : إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه وجاز أن لا تكون ظاهرة. فالأصل 
عدم ظهورهاء وإذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات» ورأيناه متغيراً. أحلنا 
المقدر المظنون . ْ 

بل قد ثبت النص بذلك فيما أصله الحظر؛ كالصيد إذا جرح. وغاب؛ فإنه ثبت 
بالنضن إتاحمة» بون جبان أن يكوق لد ومن بنك أعكر اصابف ترهوقه إل الست 
المعلوم , وهو جرح الصائد أو كلبه؛ وإن كان في المسألة أقوال متعددة. فهذاهو 
الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح . 

الأصل الثالث : أن نقول : هب أن الماء تنجس.» فإنه صار نجاسة على الأرض» 
والنجاسة إذا كانت على الأرض بولا كانت أو غير بول. فإنه يطهر بصب الماء عليهاء إذا 
ل تبق عيتها. 

كا أمر النبي يَكةٍ بذلك في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. حيث قال : رلا 
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تزرموه» أي : لا تقطعوا عليه بوله. «فصبوا على بوله ذنوباً من ماء»(5"” , 

وقال : «إنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا 0 2 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره : إن نجاسة الأرض والبرك والحياض المبينة ونحو 
ذلك . مما لا ينقل ويحول. يحالف النجاسة على المنقول من الأبدان. والثياب» والآنية. 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يشترط فيها العدد» لامن ولوغ الكلب ولا غيره. 

الثاني : أنه لا يشترط فيها الإنفصال. عن موضع النجاسة . 

الثالث : أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة . 

وإذا كان كذلك فنقول : ما كان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنه قد جرى 
عليه الماء بعد ذلك فطهرت الأرض. مع طهارة التسالةء :وإذا كانت غسالة الأرضن 
طاهرة زالت الشبهة بالكلية» فإنه إن قال قائل : قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة. 
عن البدن أو أنية. أو ثوب. 

قيل له : فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب 
الأرض» وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الإنفصال فهذه أولى» 
وليس له أن يقول النجاسة منتفية» ومرور الماء المطهر مشكوك فيه؛ لا سيا وقد يكو 
ذلك الماء امار مما لا يزيل النجاسة» لكونه مستعملً. أو لتغيره بالطاهرات؛ لآنه يقال 
له : ليس الكلام في نجاسة معينة منتفية مشكوك في زوالهاء وإنما الكلام فيه| يعتاد . 

ومن المعلوم بالعادات : أن الماء المطهر. والجاري على أرض الحمام» أكثر من 
النجاسات بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر ما مر عليه من نجس . فإن اغتسال 
الناس من غير حدث ولا نجس في الحمامات أكثر من اغتشاهم من إحدى هاتين 
الطهارتين. وهم يصبون على أبدانهم من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من 
غيره» وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر والأشنان. فهذا لا يخرجه عن كونه مطهراء 


(79) سبق تخريجه . 

(50) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب /5. وكتاب الأدب باب .8١‏ وأبو داود في سننه. كتاب 
الطهارة باب ١84‏ . والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 7 والنسائى في سننه. كتاب الطهارة 
باب 5 5» وكتاب المياه باب 7 . والإمام أحمد في المسند فا ل ٌ 


رض 


بل الراجح من القولين ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ التي نصها في أكثر أجوبته : أن 
يتناوله كالماء المتغير بأصل الخلقة. كىاء البحر وغيره. وما تغير بما يشق صونه عنه من 
الطحلب. وورق الشجر, وغيرهماء فإن شمول اسم الماء في الملغة لهذه الأصناف الثلاثة 
واحد. 

فإن كان لفظ الماء في قوله: #إفلم تجدوا ماء4<4”© يتناول أحد هذه الأصناف» فقد 
تناول الآخرين. وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء. وطردا لما يشق الاحتراز عنه. 
فيتناول الثالث» إذ الفرق إغا يعود إلى أمر معهود. وهو أن هذا يمكن الإحتراز عنه. 
وهذا لا يمكن. وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة. ويتناول اللفظ لمعناه. وشمهعول الإسم 
مسماة فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل . 

قلي وال أن النبي كخِ قال في الذي وقصته ناقته :«اغسلوه بماء 
وسدر)7152), 


وكذلك قال للآتي غسلن أبنته : «واغسلنها بماء وسدر)214529), 
وللذي أسلم : «اغتسل بماء وسدر)»(242 , 


وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة. وتغيير السنة والشرعة. في| يفعله طوائف 
من المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا الباب. حتى صاروا إنما يفعلونه 
مضاهين لليهود. بل للسامرية الذين يقولون لامساس . 

وباب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطهير والتنجيس - دين الاسلام فيه 
وسط بين اليهود والنصارى. كا هو وسط في سائر الشرائع. فلم يشدد علينا في أمر 
التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود. الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم 


.5 سورة: المائدة آية:‎ )"4١( 

(15") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب "0 55. ومسلم في صحيحه. كتاب الحج حديث 
٠١5 59 4‏ . وأبو داود في سننه. كتاب الحنائز باب ..٠‏ والنسائي في سئنه. كتاب المناسك باب 
47. وابن ماجة في سننه. كتاب المناسك باب 894. والإمام أحمد في المسند ل ع رض 


(55”) (73514) سبق نخريجه . 


تغرف 


بظلمهم وبغيهم» بل وضعت عنّا الآصار والأغلال» التي كانت عليهم» » مثل قرض 
الثوب» ويجانبة الحائقض في المؤاكلة. والمضاجعة. وغير ذلك» وم تحلل لنا الخبائث كا 
استحلها النصارى» الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق. فلا 
يجتنبون نجاسة, ولا محرمون خبيثاء بل غاية أحدهم أن يقول طهر قبلك. 7 
واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه. كا قال تعالى عنهم : 

«أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم#**". 

وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث» وأما الطيبات فأباحها 
هم . 

والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


3 يع خفن 


0014“ 1010 


(ه:") سورة: المائدة أية: 8١‏ . 


غرف 


يفيف 


فتاوى الطهارة 


فتاوى باب الياه 


المياه القليلة إذا وقعت فيها نحاسة ٠‏ 


وسئل : عن مسائل كثير وقوعها؛ ويحصل الإبتلاء بها؛ ويحصل الضيق والحرج 
والعمل بها على رأي إمام بعينه؟ منها : مسألة المياه اليسيرة. ووقوع النجاسة فيها من 
غير تغير. وتغييرها بالطاهرات؟. 

فأجاب رحمه الله تعالى : الحمد لله رب العالمين : 

أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات : كالأشنان, والصابون. 
والسدر. والخطمي . والتراب. والعجيرم وغير ذلك مما قد يغير الماء. مثل الإناء إذا كان 
فيه أثر سدر. أو خطمي , ووضع فيه ماء. فتغير به مع بقاء اسم الماء : فهذا فيه قولان 
معروفان للعلاء : 

أحدها :أنه لا يجوز التطهير بهى كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه التي اختارها الخرقي والقاضي . وأكثر متأخري أصحابه؛ لأن هذا ليس 
بماء مطلق. فلا يدخل في قوله تعالى : وفلم تجدوا ماء4ه 217 . 

ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا واي بعضها متفق عليه بينهم ‏ 
وبعضها مختلف فيه فيا كان من التغير حاصلاً بأصل الخلقة» أو يما يشق صون الماء 
عنه . فهو طهور باتفاقهم . ش 

وما تغير بالأدهان. والكافور. ونحو ذلك : ففيه قولان معروفان في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 
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وما كان تغيره يسيراً : فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه) أو يفرق بين الرائحة 
وغيرها؟ على ثلاثة أوجهء إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثاني : أنه لا فرق بين المتخير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق الاحتراز 
عنه ؛ ولا بما لا يشق الاحتراز عنه, فا دام يسمى ماء. وم يعغلب عليه أجزاء غيره كان 
طهوراً. ى| هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنهء وهي التي نص عليها في 
أكثر أجوبته . وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : «إوإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً؛ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه9#©. 

وقوله : طإفلم تجدوا ماء» نكرة في سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق في 
ذلك بين نوع ونوع . ٠‏ 

فإن قيل : إن المتخير لا يدخل في اسم الماء . 

قيل : تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارىء» ولا بين 
التغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الإحتراز منه) فإن الفرق بين هذا وهذا 
إنها هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغيرء دون هذاء فأما من جهة 
اللغة وعموم الإسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا . 

وهذا لووكله في شراء ماء. أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك : لم يفرق بين هذا 
وهذا؛ بل إن دخل هذا دخل هذاء وإن خرج هذا خرج هذاء فلا حصل الإتفاق على 
دخول المتقين يرا أسلياء أو حادثاً بما يشق صونه عنه : علم أن هذا النوع داخل في 


كد ثيت بسنة سول الله يكيِْ أنه قال في البحر : دهو الطهور ماؤه» الل 
ميتته)(") , 


والبحر متغير الطعم تغيراً شديداًء لشدة ملوحته . فإذا كان النبي كَل قد أخبر أن 
ماءه طهور - مع هذا التغير كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا» إن 
كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بينها في الإسم من جهة اللغة. وهذا يظهر 


(0) سورة: المائدة. آية: 5. 
() سبق تخريجه . 


غرف 


ضعف حجة المانعين ؟؛ فإنه لو استقى ماع أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء 
البحرى ومع هذا فهو داخل في عموم الآية, فكذلك ما كان مثله في الصفة . 

وأيضاً فقد ثبت أن النبي كه «أمر بغسل المحرم بماء وسدر)9*), 

«وأمر بغسل ابنته بماء وسدر)0© , 

«وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر)©). 

' ومن المعلوم : أن السدر لا بد أن يغير الماء فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. 

وقول القائل : إن هذا تغير في محل الاستعمال.. فلا يؤثر : تفريق بوصف غير 
مؤثر. لا في اللغة ولا في الشرع ؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقاء وهو على البدن. 
فيسمئى ماء مطلقاء وهو في الإناء . 

وإن لم يسم ماء مطلقاً في أحدهمنا لم يسم مطلقاً في الموضع الآخر؛؛ فإنه من 
المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل . 

وأما الشرع : فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي , فلا يلتفت إليه . | 

والقياس عليه إذا جمع أو فرق : أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعاً أو فرقاً مما 
دل عليه الشرع. وإلا فْمَنْ علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي : كان 
واضعاً لشرع من تلقاء نفسه. شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله . 

ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم. 
بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم. وكذلك في الوصف 
الذي فرق فيه بين الصورتين. عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية . 

فا : فإن النبي كه : «توضاً من قصعة فيها أثر العجين» 0 . 

ومن المعلوم أنه : لا بد في العادة من تغير الماء بذلك. لا سيهما في آخر الأمرء إذا 
قل الماء وانحل العجين. 
(4) سبق تخريجه . 
(5) سبق تخريجه . 
(1) سبق تخريجه . 
(7) رواه النسائي ف سلله. كتاب الغسل باب .١١‏ وكتاب الطهارة باب .١58‏ وابن ماجة في سئله. كتاب 

الطهارة باب . والإمام أحمد في المسند 817/5 


غرف 


فإن قيل : ذلك التغير كان يسيرا؟ . 

قيل : وهذا أيضاً دليل في المسألة؛ فانه.إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا 
كان غالفاً للنص؛ وإن. فرق بينها لم يكن للفرق بينهها حد منضبطء» لا بلغة ولا شرع » 
ولا عقل ولا عرف» ومن فرّق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله 
صحيحا. 

وأيضاً : فإن المانعين مضطربون اضطراباً يدل على فساد أصل قوهم . 

منهم من يفرق بين الكافور, والدهن. وغيره» ويقول : إن هذا التغير عن مجاورة 
لا عن مخالطة . ١‏ 

ومنهم من يقول : بل نحن نجد في الماء ثر ذلك . 

ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي» والخريفي . 

ومنهم من يسوي بينها. 

ومنهم من يسوي بين الملحين : الحبلي والمائي . 

ومنهم من يفرق بينها. 

وليس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه» لا من نص» ولا قياس » ولا 
إجماع ؛ إذ لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع . 

وقد قال الله سبحانه وتعالى : إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرأ)0© . 

وهذا بخلاف ما جاء من عند الله فإنه محفوظ . 

كا قال تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»*22 . 

فدل ذلك على ضعف هذا القول. 

وأيضاً . فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي ؛ مدلول عليه بالظواهر 
والمعاني؛ فإن تناول إسم الماء لمواقع الإجماع, كتناوله لموارد النزاع في اللغة» وصفات 
هذا كصفات هذا في الجنس» فتجب التسوية بين المتماثلين. 
(8) سورة: النساء آية: 405. ش 
(9)سورة: الحجر. آية: 9. 


كرفا 


وأيضاً. فإنه على قول المانعين : يلزم تخالفة الأصل. وترك العمل بالدليل 
الشرعي لمعارض راجح ؛ إد كان يقتضى القياس عندهم 1 أنه لا يجوز استعمال شىء 
من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث. لكن استثني المتغير بأصل الخلقة. وبما يشق 
الأدلة على خلاف الأصل . | 
الشرع ؛ فيكون هذا أقوى. 

 .‏ ة ف 

إذا تغير لون الماء وطعمه. ول تتغير رائحته. هل يكون طهوراً : 

وسئل رحمه الله : عن الماء. الكثير إذا تغير لونه بمكثه ؛ أو تغير لونه. وطعمف لا 
الرائحة : فهل يكون طهورا؟ . 

الحمد لله : أما ما تغبر بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء. وأما 
الغبر الجاري : فإن علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً فإن خالطه ما يغيره من 
طاهر ونجس وشك في التغير : هل هو بطاهر أو نجس؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد 
الشك. 

والأغلب أن هذه الأنهار الكبار لا تتغير مهذه القنى التى عليها. لكن إذا تبين تغيره 
بالنجاسة فهو نجسء وإن كان متغيراً بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران. 
والله أعلم . 

ا 

إذا وقع كلب في بئر ومات فيه : 

وسئل ؛: عن بئر كشير الماء وقع فيه كلب ومات. وبقي فيه حتى اغبرى جلده 
وشعره. ول يغير من الماء وصفا قط. لا طعم ولا لون ولا رائحة؟ . 

فأجاب 5 الحمد لله 6 هو طاهر عند جماهير العلماء ‏ كمالك والشافعي. وأحمد- 
إذا بلغ الماء قلتين؛ وهما نحو القربتين؛ فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ . 


أحوف 


وشعر الكلب في طهارته نزاع بين العلماء؛ فإنه طاهر في مذهب مالك؛ ونجس في 
مذهب الشافعي » وعن أحمد روايتان. 

فإذا م يعلم أن في الدلو الصاعد شيئاً من شعره لم يحكم بنجاسته بلا ريب 

وقد ثبت عن النبى كَلِةِ أنه قيل له : يا رسول اللهء إنك تتوضاً من بئر بضاعة 
وهى بكر تلقى فيها ا حيض ؛ ولحوم الكلاب ؛ وعذر الناس؟ فقال : «الماء طهور لا 
ينجسه شيء)03 "2 . 

وبثر بضاعة واقعة معروفة في شرقي المدينة؛ باقية إلى اليوم . 

ومن قال : إنها كانت جارية : فقد أخطأء فإنه لم يكن على عهد رسول الله 8 
بالمدينة عين جارية » بل الزرقاء, وعيون حمزة حدثتا بعد موته . والله أعلم . 

نا نا 

إذا وقع كلب. أو خنزيرء أو جمل. أو بقرة. أو شاة. في بثرء ثم مات : 

وسئل رحمه الله تعا ى : عن بئر وقع فيه كلب» أو خنزير» أو جمل» أو بقرة» أو 
شاةء ثم مات فيها ؛ وذهب شعره وجلده ولحمه» وهو فوق القلتين ؛ فكيف يصنع به؟ . 

فأجاب : الحمد لله. أي بثر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير 

وشعر الكلبء والخنزيرء إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء ؛ 
فإنه طاهر في أحد أقوالهم , وهوإحدى الروايتين عند أحمد. وهذا القول أظهر في 
الدليل ؛ فإن م الشعر» والريش » والوبر» والصوف طاهر» سواء كان على جلد ما 
يؤكل لحمه» أو جلد ما لا يؤكل لحمه. وسواء كان على حي » أو ميت . 

هذاأظهر الأقوال للعلماء ؛ وهوإحدى الروايات عن أحمد. 

وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فانه ينزح منه حتى يطيب.. وإن لم يتغير الماء م 
ينزح منه شيء؛ فإنه قبل للنبي ل : إنك تتوضا من بشر بضاعة وهي بثر يلقى فيه 
الحيض ؟؛ ولحوم الكلاب ؛ والنتن؟ فقال :«الماء طهور لا ينجسه شيء)9 '2. 


. سبق تخريجه‎ )١١( )٠١( 
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وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع . والله أعلم . 
نا فنا 
إذا سقطت دجاجة في بئر ثم ماتت : 
وسثل : عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: :هل ينجس أم لا؟ . 
فأجاب : إذا لم يتغير الماء لم ينجس . والله أعلم . 
كد ةم ف 
تغير ماء البئر بالزبل وغيره : 
وسئل : عن البثر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزبل؛ فيصير أصفر؛ وهو 
روث ما يؤكل لحمه. وما لا يؤكل؛ وربما صار فيه اللحمة: هل ينجس أم لا؟ . 
فأجاب : الحمد لله : إن كل الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء. كمالك 
وأحمد بن حنبل, وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة كما قد بسط القول في 
ذلك. وذكر فيه بضعة عشر حجة. 
وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة فإنه ينجس. وإن شك : هل الروث روث ما 
يؤكل لحمه. أو روث مالا يؤكل لحمه؟ . 
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. والله أعلم . 
ف ددر فنك 
إذا كان الماء الجاري مزبلاً : 
وسئل رحمه الله : عن الماء الجاري إذا كان مزبلاً : هل يجوز الوضوء به؟ . 
0 : 
الحمد لله: إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبلٍ نجس. جاز أن يكون طاهراًء وجاز أن 
كن تحبا فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره . 
ةذ فك 
هل حديث القلتين صحيحاً؟ . 
وسثل رحه الله : عن القلتين: هل حديئه صحيح أم لا 


المح 


ومَنْ قال: إنه قلة الجبل . 

وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين: هل يجوز الوضوء 
به أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله : قد صحّ عن النبي كله أنه قيل له : إنك تتوضاً من بر 
بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض؛ ولحوم الكلاب؛ والنتن؟ فقال :«الماء طهور لا 
ينجسه شي2 229 . 

وبئر بضاعة باتفاق العلماء» وأهل العلم بها؛ هي : بئر ليست جارية» وما يذكر 
عن الواقدي من أنها جارية : أمر باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلمء ولا 
ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله يك ماء جارء وعين الزرقاء.» وعيون حمزة. 
محدثة بعد النبي صل الله تعالى عليه وسلم. وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة» 
وهى معروفه. 

وأما حديث القلتين : فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. 
وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه . 

وصنّف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبد 
البر وغيره. 1 

وأما لفظ القلة : فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كا لحب» وكان يَلئِةْ يمثل 
مهما . ٠‏ ْ 

كا في الصحيحين أنه قال في سدر ة المنتهى : «وإذا ورقها مثل اذان الفيلة» وإذا 
نبقها مثل قلال هجر("22. وهي قلال معروفة الصفة والمقدار؛ فإن التمثيل لا يكون ' 

بمختلف متفاوت . 

وهذا ما يبطل كون المراد قلة الجبل؛ لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغارء وفيها 


. سبق تخريجه‎ )١5( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق باب 3. وكتاب مناقب الأنصار باب 47 . ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان حديث 504 . والنسائي في سننه. كتاب الصلاة باب .١‏ والإمام أحمد في المسند 
لماكل وول تذوكل 5/ ها وت 2.5٠١‏ 
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ا مرتفع كثيراً وفيها ما هودون ذلك وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء 
الطوفان» فحمل كلام النبى َك على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه . 
ومن عادثة كد أنه يقدر المقدرات بأوعيتها. كا قال : «ليس في) دون خمسة أوسق 
صدقة)2 23١‏ , 
والوسق حمل الجمل . 
وكىا :دكان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» . وذلك من أوعية الماء . 
0 تقذير الماء بالقلال مناسب» فإن القلة وعاء الماء . 
عليكم 0 
وتنازع العلماء فيا إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت في ماء قليل : على أربعة 
0 أقوال في مذهب أحمد وغيره. 
ش قيل : أن الماء طاهر مطلقاً . 
وقيل اف جسن طلقا حتى تعلم طهارة فمها : 
وقيل : غات غية مكن ها ورونها عل ما بطه قها كا طار. وإلافل. 
وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 
وقيل : إن طال الفصل كان طاهراً. جعلا لريقها مطهراً لفمها لأجل الحاجة» 
وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. وهو أقوى الأقوال. والله أعلم . 
نيبز ييز يا 
)١4(‏ رواه البخاري في سحيحه. كتاب الزكاة باب 5. ””#. 47. 45. وكتاب البيوع باب #م. وكتاب 
المساقاة باب ١7‏ . ومسلم ف صحيحه. كتاب الزكاة عديق .١‏ *. 5.ءل, وكتاب البيوع باب ا 
وأبو داود في سنئنه. كتاب الزكاة باب 7. وكتاب البيوع باب .7٠١‏ 48. 595. والترمذي في سننه. 
كتاب الزكاة باب لوه وكتاب البيوع باب +5 والنسائي في سئئه . كتاب الزكاة باب نك 0 حك 
4. وابن ماجة في سننه. كتاب الزكاة باب 5. والدارمي في سننه. كتاب الزكاة باب 5. ومالك في 
الموطأ كتاب الزكاة حديث .١‏ 5. والإمام أحمد في المسند 47/15 لا"#ا7 19910 #/ كلل 
وى وم ٠كل‏ 5لل شلال كفي لاو ْ 


. سبق تخريجه‎ )١5( 


إودي 


غسل اليدين من القيام من النوم : 

وسئل : عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل: فهل 
هَدَا الماء. يكو ن: طهورا؟ . 

وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين؟ ! 

فأجاب : الحمد لله : أما مصيره مستعملاً لا يتوضاً به فهذا فيه نزاع مشهورء 
وفيه روايتان عن أحمد. اختار كل واحدة طائفة من أصحابه . 

فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي », وأكثر أتباعه, ويروى ذلك عن الحسن وغيره. 

والثانية : لا عضن سبعاه وهي اختيار الخرقي ) وأبي محمد وغيرهماء. وهو 
قول أكثر الفقهاء . 

وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه خوف نجاسة تكون على اليد ؛ مثل مرور يده موضع الاستجمار مع 
العرق؛ أو على زبلة ونحو ذلك . 

والثان : أنه تعبد ولا يعقل معناه . 

والشالث : أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان؛ كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة؛ عن النبي يه أنه قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من 
الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه)9 '©2. 

فأمر بالغسل معلا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب للغسل عن 
الفحاسة«واطديت معروفة: 


وقوله : «فإن أحدكم لا يدري أبن باتت يذه؟)239 , 


(15) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق باب ١١‏ . ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 39 . 
والنسائي في سئنه. كتاب الطهارة باب 75. والإمام أحمد في المسند 707/5 . 

»41/ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب 75 . ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة حديث‎ )١7( 
والنسائي‎ . ١4 وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب 4 . والترمذي: في سننه. كتاب الطهارة باب‎ .8 
وكتاب الغسل باب 59 . وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب‎ ,»١١05 في سننه. كتاب الطهارة باب‎ 

. ومالك في الموطأ. كتاب الطهارة باب 4. والإمام أحد في المسند 551/5. 59# 25094 5106» 
الالال غك 5خ ؟الضثكل مبخل "دق معد مقت الاق 5٠٠‏ 
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يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لما النص 
بالاعتبار والله أعلم . 


وقال رضي الله عنه : - 
فصل 
غسل اليدين من النوم ليس سببه النجاسة 


وأما نبيه يَكلِِ :«أن يغمس القائم من نوم اليل يده في الإناء قبل أن يغسلها 

ل فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق» بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثكرا 
وأنه قد يفضي إلى التأثير. وليس ذلك بأعظم من النبي عن البول في الماء الدائم» وقد 
تقدّم أنه لا يدل على التنجيس . 

وأيضاً ففي الصحيحين عن أبي هريرة : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 
نمنخريه من الماء؛ فان الشيطان يبيت على خشومه)2)262, 

فعلم أن ذلك الغسل ليس مسبباً عن النجاسة. بل هو معلل بمبيت الشيطان على 
خيشومه . 

والحديث المعروف : «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)”' "2 يمكن أن يراد به 
ذلك. فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة الي شهد لما النص بالاعتبار. 

وأما نبيه عن الاغتسال فيه بعد البول. فهذا إن صح عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم فهو كنهيه عن البول في المستحمء وقوله : «فإن عامة الوسواس منه<'© . 


فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس» وربما بقي شيء من أجزاء 


(18) سبق تخريجه . 

(19) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )1١( 

)1١(‏ رواه الترمذي في سننه؛ كتاب الطهارة باب 17 . وأبو دواد في سننه. كتاب الطهارة باب ١5‏ . والنسائي 
في سئنهء كتاب الطهارة باب .١‏ وابن ماجة في سننهء كتاب الطهارة باب .١7‏ والإمام أحمد في المسند 
16 


5/ 


وكذلك إذا بال في الماء » ثم اغتسل فيهء فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء 
أجزاء البول؛ فنهى عنه لذلك . 
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح .2 يتعلق بمسألة الماء المستعمل » وهذا 
قد يكون لا فيه من تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته, ولا لصيرورته مستعملا؛ 
فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال : دإن الماء لا يجنب)9""© . 
م اتن 
وسثل رحمه الله : عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه : هل يجوز استعماله أم 
لا؟. 
فأجاب : لا ينجس بذلكء. بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك؛ وأبي 
حنيفة ؟ والشافعي ؛ وأحمد؛ وعنه رواية أخرى : أنه تصيى ليا والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
تا نم افك 
وسئل : عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض. أو الجرن ني الحمام وغيره وهو 


ناقص؛ ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن : هل يصير ذلك الماء مستعملا أم 
لا؟. 


وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو الجرن : هل يصير مستعملاً أم لا؟ . 
وعن مقدار الماء الذي اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاً؟ . 
وعن الطاسة التى تحط على أرض الحمام. والماء المستعمل جار عليها؛ ثم يغترف 
بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين؟ . 
فأجاب : الحمد لله : ما يطير من بدن المغتسل» أو المتوضىء من الرشاش في إناء 
الطهارة لا يجعله مستعملا. 
وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعمللا . 


(؟5؟) رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب 6”, والترمذي في سننه» كتاب الطهارة باب 58 . وابن ماجة 
في سننه» كتاب الطهارة باب 77. 


وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعمللً : إذا كان كثيراً. 
مقدار قلتين. 

وأما الطاسة التي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا 
عملاقاة النجاسة ؛ ال ا لا سيا ما بين يدي 


دعن يم كف 


الوضوء والطهارة من الماء الراكد : 

وسئل : عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة؛ فيجد في المدارس بركا فيها ماء 
له مدة كثيرة » ومثل ماء الحمام الذي 5 الحوض: فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين : قد ثبت في الصحيحين : عن النبي يَكلْةِ من غير 
وجهء كحديث عائشة؛ وأم سلمة؛ وميمونة؛ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - 
النبي يك كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد. حتى يقول لها : «أبقي لي» وتقول 
هي : «أبق له 

وفي صحيح البخاري : عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجال والنساء يغتسلون 
علل عهد رسول الله عل من إناء واحد. 

وم يكن بالمدينة على عهد رسول الله كه ماء جار ولا حمام فإذا كانوا 00-7 

عبيعاً ويختسلون نيعا من إناء واحد بقدر الفرق. وهو بضعة عشر رطلا بالمصري أو 
أقل, وليس هم ينبوع ولا أنبوب» فتوضؤهم واغتسالهم جميعاً من حوض الحما 7 


(55) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الغسل باب ”. 4. 15» وكتاب الحيض باب ه. .1١‏ وكتاب 
اللباس باب .4١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث 25١‏ 57. 55. 44. 304. وأبو داود في 
سننه. كتاب الطهارة باب 5*. 45. والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 47» وكتاب اللباس باب 
.١‏ والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب 147: 145. 147. وكتاب الغسل باب 8: .٠١‏ وابن 
ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 5. و الدارمي في سئنه. كتاب الوضوء باب 48. والإمام أحمد في 
المسلد 5دسن لاس #وى ج إكى ##دلنى وال #كلن ككل لاملل لجر عاق 


؟'/ا١: 1535:115١‏ وك لكلل لان الللى مككال ادثلل اكل0 


اخي 


والخرضة تعر ةلتك إن كان شوقن زافضسا والانرعه شحدوءا : :فكيفب إذا كتان 
. الأنبوب مفتوحاً؟ وسواء فاض أو لم يفض . 

وكذلك برك المدارس» ومَنْ منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع 
مخالف للسنة . 

كن لح نا 

وسئل شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمّام ؛ فإذا أرادوا أن 
يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده؛ ولا يغتسل أحد معه حتى 
يفرغ واحدا بعد واحد؛ فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ . 

وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتاً فيها؟ . 

وهل الماء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس؟ . 

وهل ماء الحمام عند كونه مسخناً بالنجاسة نجس أم لا؟ . 

وهل الزنبور الذي يكون ني الحمام أيام الشتاء. هو من دخان النجاسة. 
يتنجس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم لا؟ . 

والماء الذي يجري في أرض الحمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ أفتونا 
ليزول الوسواس؟! . 

فأجاب : الحمد لله : قد ثبت في الصحيحين : عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
كانت تغتسل هي ورسول الله يلِ من إناء واحد يغترفان جميعا "© . 

وفي رواية ٠‏ أنها كانت تقول : «دع لي» ويقول هو : «دعي لي» من قلة الماء . 

وثبت أيضاً في الصحيح : أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من 
إناء واحد. مثل ميمونة بنت الحارث وأم سل 50 

وثبت عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِيْةِ من إناء واحد قدر 
الفرق9 '©2. 1 
)7١0( )55(‏ سبق تخريجه . 


(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الغسل باب 5 . ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث .١ » 5١‏ 
وأبوداود في سننه. كنات الطهارة باب 0 والنسائى في سننه. كتات الطهارة باب 31837 ١+‏ وكتاب 


محص 


والفرق بالرطل العراقي القديم : ستة عشر رطلاً؛ وبالرطل المصري : أقل من 
خحمسة عشر رطلا. ش 

وثبت في الصحيح : عن النبي كَكلِ : أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع©2. 

وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء على عهد رسول 
الله كك يتوضؤون من ماء واحد(52), 

وهذه السئن الثابتة عن النبي ككل وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت 
على أمور : 

أحدها : هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد. وبإن كان كل 
منه| يغتسل بسؤر الآخر. وهذا مما اتفق ق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أن الرجل 
والمرأةء أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز» كا ثبت ذلك بالسئن 
الصحيحة المستفيضة . 

وإنما تنازع العلماء فيها إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به : هل ينهى الرجل 
عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : 

أحدها : لا بأس بذلك مطلقاً. 

والثاني 8 يكره مطلقا 

والثالث : ينبى عنه إذا خلت به؛ دون ما اتفردت به ولم تخل به. وقد روي في 
ذلك أحاديث في السنن » وليس هذا موضع هذه المسألة . 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العللاء ء في جوازه» 
وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء ينا فاغتسال الرجال دون النساء جميعاً أو النساء 


- الغسل باب 8. والدارمي في سننه. كتاب الوضوء باب 58 . ومالك في الموطأ كتاب الطهارة حديث 48. 
والإمام أحمد في المسند 80/5 146 

(30) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب /51. ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض باب .0١‏ وأبو 
داود في سننه. كتاب الطهارة. باب 58 . والترمذي في سنئنه. كتاب الطهارة. باب 57 . والدسائي في 
سلنه. كتاب المياه باب ١7‏ . وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة . والدارمي في سننه. كتاب الوضوء 
باب 37 . والإمام أحند في المسند "ل 171/7 “مولن عن وى وو حر 

(78) ورواه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة باب 75. واثلامام أحمد في المسند ؟/١٠.‏ 147. 5. 


لكا 


دون الرجال جحميعاً : أولى بالجوازء وهذا مما لا نزاع فيه. فَمَنْ كره أن يغتسل معه غيره؛ 
أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده : فقد خرج عن إجماع المسلمين؛ وفارق 
حماعة المؤمنين . 

يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي وَل وأزواجه, والرجال» والنساء يغتسلون 
منها كانت انية صغيرة» ولم يكن ها مادة. لا أنبوب ولا غيره» ولم يكن يفيض . فإذا كان 
تطهر الرجال والنساء حميعا من تلك الآنية جائزا فكيف ببذه الحياض التي في الحمامات 
وغير الحمامات؛ التي يكون الحوض أكبر من قلتين؟ فإن القلتين أكثر ما قيل فيههما على 
الصحيح : أنبها حمسمائة رطل بالعراقي القديم» فيكون هذا الرطل المصري أكثر من 
ذلك بعشرات من الأرطال؛ فإن الرطل العراقي القديم مائة وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم. وهذا الرطل المصري مائة وأربعة وأربعون درهماء يزيد على ذلك 
بخمسة عشر درهماً وثلاثة أسباع درهم» وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية . 

فالخمسمائة رطل بالعراقي أربعة وستون ألف درهم؛ ومائتا درهم ؛ وخمسة 
وثمانون درهما؛ وخحسبة أسباع درهم ؛ وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم : 

مائة وسبعة أرطال وسبع رطل . ش 

ا وهذا الرطل المصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وكسر أوقية . 

ومساحة القلتين ذراع ذراع وربع في ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقا . 

ومعلوم أن غالب هذه الحياض التي في الحمامات المصرية وغير الحمامات أكثر من 
هذا المقدار بكثير؛ فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التي تستعمل بالشام ومصرء 
فالقلتان قربتان مبذه القرب . 

وهذا كله تقريب بلا ريب» فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب 
القولين. ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلكء فإذا كان النبي كَكِْةِ يتطهر هو 
وأزواجه من تلك الآنية : فكيف بالتطهر من هذه الخياض؟ . 

الأمر الثاني : أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكنء 
وسنواء كانت" الأنبوت تضب فيها أو تكن وسواء كان الماء بائتاً فيها أو لم يكن» فإنها 
طاهرة والأصل بقاء طهارتباء وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان 
النبي يك وأصحابه يتطهرون منبهاء ول تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا مره : 
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ومن أننظر الحوظن,شتى يفيض » :وَل يفل إلا وحلم» :واعتقد ذلك ديناً : فهو 
مبتدع مخالف للشريعة؛ مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما 
لم يأذن به الله ويعبدون الله باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة . 
الأمر الثالث : الاقتصاد في صب الاء . 
فقد ثبت عن النبي كلل : «أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع)""©2. 
والصاع أكثر ما قيل فيه : إنه ثمانية أرطال بالعراقي كما قال أبو حنيفة ؛ واما أهل 
الحجاز وفقهاء الحديث ‏ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ فعندهم أنه خمسة أرطال 
وثلث بالعراقي . 
وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار الصاع والمد؟ 
فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير» فلما حضر أبو 
يوسف قال مالك لواحد مغهم : من أين لك هذا الصاع؟ . 
قال : حدثني أبي. عن أبيه أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله َه . 
وقال الآخر : حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به. 
يعني : صدقة حديقتها إلى رسول الله كَل . 
وقال الآخر نحو ذلك . وقال الآخر نحوذلك 
فقال مالك لأبي يوسف : أترى هؤلاء يكذبون؟ . 
قال : لا! والله ما يكذب هؤلاء. 
قال مالك : فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق! فرحدتة خينة ارطال وكلماً. 
فقال أبو يوست كلك + كن رجعت إق.قولك يا آبا عبد الله! ولوراى اصاحى :ما 
رأيت لرجع كا رجعت. شْ 
فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد. 
وقد ذهب طائفة من العلاء ‏ كابن قتيبة» والقاضي أب يعلى في تعليقه؛ وجدي 
أبي البركات ‏ إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث؛ وصاع الماء ثمانية . 


(19) سبق تخريجه . 


واحتجوا بحجج : 
منها خبر عائشة : انها كانت تغتسل هي ورسول الله كل بالفرق('"©. 
والفرق ستة ة عشر رطلا بالعراقي » والجمهور على أن لعل والمد في الطعام والماء 
واحد. وهو أظهرء ود مبسوط في موضعه . 
وَالعَضيود ها 2 أ مقدار طهور النبي كل في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية 
إلى خمسة وثلث. والوضوء ربع ذلك, وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك . ! 
وإذا كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر : 
مبتدع تخالف للسنة, ومن تدين [به] عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر 
المتدينين بالبدع المخالفة للسنةء وهذا كله بين في هذه الأحاديث . 


فإؤتقيل: + إغا يقهل نكر هذا الأن :الما فددركون تسا آى تعمل بآن كرون 
الآنية مثل : الطاسة اللاصقة بالأرض قد تنجست بما غلى الأرض من النجاسة ؛ ثم 
غرف بها منه. أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملاء أو قطر عليه من عرق 
سقف الحمام النجس ؛ أو المحتمل للنجاسة., أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه 
وهي نجسة فنجسته؛ فلاحتمال كونه نجساً أو مستعملاً احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء 
الطهور بيقين. لقول النبي عله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك5©. 1 


ولقوله : «من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه)0”” . 
قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 


أحدها : أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً. بل 
ولا يستحب السؤال عن ذلك. بل المشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب, فإن قام ‏ 


(0؟) سبق تخريجه . 

)"١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع باب ”. والترمذي في سننه. كتاب القيامة باب .7٠١‏ والإمام 
أحمد في المسند *«/ 167 . 

(5”) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان باب 74. ومسلم في صحيحه., كتاب المساقاة حديث ا .٠١‏ 
وأبوداود في سننه. كتاب البيوع باب ”7. وابن ماجة في سننه. كتاب الفتن باب ١54‏ . والدارمي في سئنهء 
كتاب البيوع باب ١‏ . 
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دليل عل النجانة تحستاه؛ وإلا فللا يحب أن يتنب استعماله جرد اختميال 
النجاسة. وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر. 

ا والدليل القاطع. » أنه مازال النبي كله والصحابة والتابعون يتوضؤون. 
ويغتسلون. ويشربود من المياه التي قي الآنية والدلاء الصغار. والحياض» وغيرها مع 
وجود هذا الاحتمال. 

بل كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه . 

وذلك أن المحرمات توعان : 

حرم لوصفه ؛ ومحرم لكسبه . فالمحرم لكسبه كالظلم والريا امه والمحرم 
لوصفه : كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والأول أشد تحرياً والتورع فيه 
مشهور؛ ولذا كان السلف يحترزون في الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من 
المكاسب الخبيثة . 

وأما الثاني فإنما حرم لما فيه من وصف الخبث. وقد أباح الله لنا طعام أهل 
الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية. أو يسموا عليه غير الله» وإذا علمنا 

وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي يك سئل عن قوم يأتون باللحم 
ولايدري أسموا عليه أم لا؟ فقال : «سموا أنتم وكلوا) 9" , 

وأما الماء فهو في نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه صار 
استعماله استعمالاً لذلك الخبيث؛ فإنما نهى عن استعماله لما خالطه من الخبيث؛ لا لأنه 
في نفسه خبيث. فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له كان هذا التقدير 
والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه : من باب الحرج الذي نقله الله عن 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نوضأ من جرة نصرانية مع قيام 
هذا الاحتمال. 
(8") رواه الدارمي في - +. المقدمة باب /7. والبخاري في صحيحه. كتاب الذبائح باب .7١‏ وكتاب البييوع 


15. ومالك في الموطأ كتاب الذبائح حديث .١‏ 


همه" 


ومر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وصاحب له ميزاب فقال صاحبه: يا 
صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب! لا تخبره. فإن 
هذا ليس عليه . 
وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيرهء نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوهء ولا أمارة تدل على النجاسة م يلزم السؤال عنه. بل يكره. وإن 
سأل : فهل يلزم رد الحواب؟ على وجهين. وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف . 
والوجه الثاني : أن يقول : هذه الاحتمالات هنا منتفية؛ أو في غاية البعد فلا 
يلتفت إليها. والالتفات إليها حرج ليس من الدين» ووسوسة يأتي مها الشيطان ؛ وذلك 
أن الطاسات وغيرها من الآنية التى يدخل بها الناس الحمامات : طاهرة في الأصل» 
واحتمال نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التى في حوانيت الباعة. فإذا 
كانت أنية الأدهان, والألبان» والخلول». والعجينء وغير ذلك من المائعات والجامدات 
والرطبة : محكوماً بطهارتها؛ غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس : فكيف بطاسات 
الناس. 
وأما قول القائل : أنها تقع على الأرض : فنعم. وما عند الحياض من الأرض 
طاهر لا شبهة فيه؛ فإن الأصل فيه الطهارة, وما يقع عليه من المياف. والسدر. 
والخطمى. والأشنان. والصابون». وغير ذلك : طاهرء وأبدان الجنب من الرجال 
والنساء طاهرة . 
وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكئةِ لقيه في 
بعض طرق المدينة؛ قال : فانخنست منه؛ فاغتسلت ثم أتيتبه فة.ال : «أين كنت»؟ 
فقلت : إني كنت جنبا؛ فكرهت أن أجالسك وأنا جنب! فقال : «سبحان الله! إن 
المؤمن لا ينجس)*"2©. 
وهذا متفق عليه بين الأئمة : أن بدن الجنب طاهرء وعرقه طاهرء والثوب الذي 
(5؟) روأه البخاري في صحيحه. كتاب الغسل باب 7. 55» كتاب الجنائز باب 8. ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحيض حديث .١١5 21١5‏ وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب .5١‏ والترمذي في سننه. 
كتاب الطهارة باب 86. والنسائي في سننه» كتاب الطهارة باب ا . وابن ماجة ف سننهء. كتاب 
الطهارة باب 8١‏ . والإمام أحمد في المسند /١‏ ه57 5ى”*. ١لا4.‏ 784/0 .15١”‏ 


كه" 


يكون فيه عرقه طاهر؛ ولو سقط الجنب في دهن., أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة» 
بل وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةٍ أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي 
تحيض فيهء وأنها إذا رأت فيه دما أزالته وصلت فيه(5” , 

فإذا كان كذلك : فمن أين ينجس ذلك البلاط؟ أكثر ما يقال أنه قد يبول عليه 
بعض المغتسلين؛ أو يبقي عليه؛ أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها 
الأرض» ونحوذلك. 

وجواب هذا من وجوه : 

أحدها : أن هذا قليل نادر؛ وليس هذا المتيقن من كل بقعة 

الثاني : أن غالب مَنْ تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذي يزيلها. 

الثالث : أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا : فإن الماء الذي يفيض من 
الحوض والذي يصبه الناس : : يطهر تلك البقعة وان لم يقصد تطهيرها؛ فإن القصد في 
إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة. ولكن بعض المتأخرين من 
أصحاب الشافعي وأحمد ذكروا وجهاً ضعيفاً في ذلك ؛ ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي 
حنيفة في اث شتراط النية في طهارة الحدث . 

كما أن زفر نفى وجوب النية في التيمم طرداً لقياسه. وكلا القولين مطرح . 

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التي يصيبهاء. وغالب الماء الذي يصب 
على الأرض ليس بمستعمل ؛ فإن أكثر الماء الذي يصبه الناس لا يكون عن جنابة» ولا 
يكون متغيراً. 

الوجه الثالث : أن يقال : هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة ؛ أو انغمس 
فيه جنب : فهذا ماء كثير. 

وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي يك قيل له : يا رسول الله! إنك تتوضأ من 
(505) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الخيض باب 8, ومسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث .١١١‏ 


وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب .7٠‏ والترمذي في سلنه» كتاب الطهارة باب 5 .٠١١‏ ومالك في 
الموطأ. كتاب الطهارة باب ١١7‏ . 


بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض؛ ولحوم الكلاب؛ والنتن؟ فقال : «الماء طهور لا 


ينجسه شىء)30" . 
قال الإمام أحمد : حديث بثر بضاعة صحيح : 


وفي السنن عن ابن عمر أن النبي كِِ سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال : «إذا بلغ الماء قلتين م ينجسه شيء) 20 . 

وفي لفظ «لم يحمل الخبث». 

وبثر بضاعة كسائر الآبارء وهي باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشيرقية» ومن 
قال : أنها كانت عيئاً جارية فقد غلط غلطاً بيناً؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله كل 
بالمدينة عين جارية أصللاء ولم يكن بها إلا الآبار» منها يتوضؤون ويغتسلون ويشربود» 
مثل بئر أريس التي بقباء؛ أو البئر التى ببيرحاء (حديقة أبي طلحة)؛ والبثر التي اشتراها 
عثمان وحبسها على المسلمين ؛ وغير هذه الآبار» وكان سقيهم للنخل والزرع من الآبار 
بالنواضح ‏ والسواني ونحو ذلك أو بماء السماء وما يأتي من السيول» فأما عين جارية 

وهذه العيون التي تسمى عيون حمزة إنما أحدثها معاوية في خلافته وأمر الناس 
بنقل الشهداء من موضعهاء فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنواء حتى أصابت 
المسحاة رجل أحدهم فانبعثت دما! وكذلك عين الزرقاء حدقة) لكن لد أدري مى 


وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالحاء وإنما ينازع في مثل 
هذا بعض أتباع علماء العراق؛ الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي يله ومدينته وسيرته . 


وإذا كان النبي َه يتوضاً من تلك البثر التي يلقى فيها الخيض ولحوم الكلاب 
والنتن : فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي 5؟ . 


وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله» وقال : «ما بال أقوام يتنزهون عن 


(77) سبق تخريجه . 
(/) سبق تخريجه . 


"4 


أشياء أترخص فيها؟ والله ني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده)(72) , 

ولو قال قائل : نتئزه عن هذا لأجل الخلاف فيه ؛ فإن من أهل العراق مَنْ يقول. 
الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيراً؛ إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة؛ 
ويقدرونه بما لا يتتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر 

وهل العبرة بحركة المتوضىء أو بحركة المغتسل؟ على قولين . 

وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع . ويحتجون بقول النبي َكل : ولا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»(5©. 

ثم يقولون : إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات». 
وفي بعضها تنزح البئر كلها. وذهب بعض متكلميهم إلى أن البثر تطم. فهذا الاختلاف 
يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ . 

قيل هذا القائل السو عو م ا ا فأما 
إذا تبينًا أن النبي وك أرخص في شيء ؛ 00 أن تتنزه عما ترخص فيه ؛ وقال لنا : «إن 
الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤ ىق معصيته»( '*» رواه أحمد وابن خزيمة في 


صححصحة , 


فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله كد والله ورسوله أحق أن نرضيهء وليس لنا أن 
نغضب رسول الله يك لشبهة وقعت لبعض العلماء. كما كان عام الحديبية» ولو فتحنا 
هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس . 
ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة. ولكنا نكره تطيب المحرم 
قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك. ولكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد 
التعريف لخلاف مالك وغيره. ومثل هذا واسع لا ينضبط. ' 

وأما مَنْ خالف ني شيء من هذا من السلف والأئمة رضي الله عنهم : فهم 


(8") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب باب الا وكتاب الإعتصام باب 5. ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل حديث 111. 178. والدارمي في المقدمة باب 7*. والإمام أحمد في المسند 45/1» 
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(9”) سبق تخريجه . 

(50) رواه الإمام أحمد في الممند 8/5 .١١‏ 


مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم. وهم إذا أصابوا فلهم أجران» وإذا أخطأوا 
فلهم أجر والخطأ محطوط عنهمء. فهم معذورون لاجتهادهم. ولأن السنة البينة لم 
تبلغهم. ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن . 

فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقةٍ الحال : فلم يبق له عذر 
في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي كَل ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره . 

فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين أنه بلغه أن أقواماً يقول أحدهم : أما أنا فأصوم 
لا أفطر. ويقول الآخر : فأنا أقوم ولا أنام . ويقول, الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء. 
ويقول الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم! فقال: «بل أصوم وأفطرء وأنام ؛ وأتزوج النساءء 
وأكل الليخم» فمَنْ رضت غن سني فليس مني (41). 

ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين» يرون أن المداومة على قيام 
الليل» وصيام النهارء وترك التكاح. وغيره من الطيبات : أفضل من هذاء وهم في هذا 
إذا كانوا مجتهدين معذورون. 

ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد : أن ترك السنة إلى هذا أفضل؛ وأن 
هذا الهدى أفضل من هدى محمد ككل : لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوي 
بقوله : «مَنْ رغب عن سنتي فليس مني)9 26 . 

وي الجملة : باب الاجتهاد والتأويل باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد 
الحرام حلالاً. كمَنْ تأول في ربا الفضل, والآنبذة المتنازع فيهاء وحشوش النساءء وإلى 
أن يعتقد الحلال حراماً. مثل : بعض ما ذكرناه من صور النزاع» مثل : الضب وغيره» 
بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس . 

فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين : فلا يجوز ترك 
ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم . والله أعلم . 


)5١(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب التكاح باب .١‏ ومسلم في صحيحه.ء كتابه الزكاة حديث ه. وأبو 
داود في سننهء كتاب التطوع باب ١1‏ وصوم رمضان باب .١‏ والنسائي في سننه. كتاب الصيام باب 
1 والدارمي في سننه. كتاب النكاح باب #. والامام أحمد في المسند 2168/17 2551/9# 25509 
محرت ه/ 1:١9‏ 758/5؟. 

(47) سبق تخريجه . 


خض 


وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : أنه قد يغمس يله فيه» أو ينغمس فيه الجنب. 
فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة : فكيف تؤثر فيه الجنابة؟ . 

وقد أجاب الجمهور عن :بي النبي كلم عن «أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم 
يغتسل منه)2*59 بأجوبة : 

أحدها : أن النبي عن الاغتسال وعن البول؛ لأآن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من 
ذلك حتى يتغير الماء» وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته. 

وهذا جواب مَنْ يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغيرء كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب مالك؛ وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة . 

الثانٍ : أن ذلك محمول على ما دون القلتين؛ توفيقاً بين الأحاديث. وهذا 
جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

الثالث : أن النص إنما ورد في البول. والبول أغلظ من غيره؛ لأن أكثر عذاب 
القبر منه؛ وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان. فلا غلظ ‏ وصيانة الماء عنه 
بمكنة - فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه؛ وهو دونه. وهدالجتواب اليد في 
المشهور عنه : : واختيار جمهور أصحابه . 

الجواب الرابع : أنَا نفرض أن الماء قليل؛ وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم 
فهذا بعينه صورة ا التي وردت عن النبي كله ؛ نه ل جروا 
أزواجه من إناء واحد. 

وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس 
الجنب يده فيه : هل يصير مستعملا؟ على قولين مشهورين : وهو نظير غمس المتوضىء 
يده بعد غسل وجهه عند منْ يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد. . والصحيح عندهم : 
الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه؛ فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاء وإن نوى 
مجحرد الاغتراف لم يصر مستعمل. وإن أطلق لم يصر مستعملاً على الصحيح . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه, كما 
ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة» ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع . 


(57غ) سبق تخريجه . 


بل قد علمنا يقيناً أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية 
الصغار» وأنهم كانوا يغمسون أيدييم في الوضوء » والغسل جميعاء فمن جعل الماء 
مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله . 

فإن قيل : فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل . 

قيل : هذا أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة 
الدم ونحوه ‏ وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏ فهو حالف لقول سلف الأمة 
وأئمتها؛ تخالف للنخصوص الصحيحة والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد 
الظنون» بل هي قطعية بلا ريب. 

فقد ثبت في الصحيح عن النبي يَللْهِ أنه توضأ وصب وضوءه على جابرء وأنهم 
كانوا يقتتلون على وضوئه» كما يأخذون نخامته! وكا اقتسموا شعره عام حجة الوداع . 

فمن نجس الماء المستعمل كان ممنزلة من نجس شعور الآدميين» بل بمنزلة مَن 
نجس البصاق كما يروى عن سلمان. 

وأيضاً فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع , والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهراً لم 
ينجس بالإجماع . 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة؛ وأنها ضد النجاسة : فضعيف من 
وجهين : 

أحدهما :أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى : 
طهارة خبث وحدث,» طهارة عينية وحكمية . 

الثاني : أنا نسلم ذلك ونقول : النجاسة أنواع كالطهارة» فيراد بالطهارة الطهارة 
من الكفر والفسوق, كا يراد بالنجاسة ضد ذلك . 

كقوله تعالى : لإإنما المشركون نجس »49# . 

وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي» والنصراني طاهرء وانيتهم 
التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة. 


(44) سورة: التوبة. آية: 78. 


دا 


وقد أهدى اليهودي للنبي ككِ شاة مشوية وأكل منها لقمةء مع علمه أنهم 
باشروها. 

وقد أجاب كله يهودياً إلى خبز شعير وأهالة سنخة . 

والثاني : يراد بالطهارة الطهارة من الحدث. وضد هذه نجاسة الحدث . كما قال 
أحمد في بعض أجوبته لما سثئل عن نحو ذلك : أنه أنجس الماءء فظن بعض أصحابه أنه 
أراد نجاسة الجنب؛ فذُكر ذلك رواية عنه. 

وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث. وأحمد رضى الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة 
له قطء والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه. لكن نقل عنه أنه قال : 
اغسل بدنك منه. والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة؛ فإن غسل البدن من الماء 
المستعمل لا يجب بالاتفاق . 

ولكن ذكروا عن أحمد رحمه الله في استحباب غسل البدن منه : روايتين : الرواية التي 
تدل على الاستحباب لأجل الشبهة. والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب؛ لأن هذا 
عمل النبي كَل لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء . 

الثالث :يراد بالطهارة من الأعيان الخبيئة التي هي نجسة, والكلام في هذه 
النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيئة ؛ كالدم. والماء المنجس» 
ونحو ذلك : هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجل على 
بطلانه , 

وعلى هذا فجميع هذه المياه التي في الحياض؛ والبرك الي في الحمامات. 
والطرقات. وعلى أبواب المساجد. وفي المدارس؛ وغير ذلك : لا يكره التطهر بشيء منها 
وإن سقط فيها الماء المستعمل. وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول 
الله كل بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل عن الماء الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو 
غيره. وتبين أن الماء طاهر. وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة 
مخالفة للسنةع ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مسٌ مغتسلاً لم يقدح في صحة غسله. 

وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الآئمة إذا لم يحصل له ما ينجسهء وأما 
كراهته ففيها نزاع , لا كراهة فيه في مذهب الشافعي . وأبي حنيفة, ومالك. وأحمد في 


إينهضا 


إحدى الروايتين عنبياء وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنبهها. وهذه الكراهة لها 
مأخذان : 

أحدهما : احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء؛ فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً 
مستنداً إلى امارة ظاهرة» فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه 
الحمامات لم يكره؛ لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة . 

وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفرء وابن عقيل» 
وغيرهما. 

والثاني : أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة 
مكروه عندهم ؛ والحاصل بالمكروه مكروه . 

وهذه طريقة القاضي وغيره. 

فعلى هذا إِنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب 
الوقود طاهراً أو شك فيه لم تكن هذه المسألة . 

وأما دخان النجاسة : فهذا مبني على أصل» وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا 
استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة ‏ مثل أن يصير ما يقع في الملاحة 
من دمء وميتة» وخنزيرء ملحا طيباء كغيرها من الملح. أو يصير الوقود رماداء 
وخرسفاً. وقصر ملاء ونحو ذلك - ففيه للعلماء قولان : 

أحدهها : لا يطهر. كقول الشافعي؛ وهو أحد القولين في مذهب مالك؛ وهو 
المشهور عن أصحاب أحمد؛ وإحدى الروايتين عنه؛ والرواية الأخرى : أنه طاهر؛ 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم : أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن 
هذه الأعيان لم تتناوهها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى؛ فليست عمحرمة ولا في معنى 
المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناونها نصوص الحل ؛ فإنها من الطيبات. وهي أيضاً في 
معنى ما اتفق على حله. فالنص والقياس يقتضي تحليلها . 

ٍ وأيضاً فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالاً 

طيباً. واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمرء والذين فرقوا بينهما قالوا : 
الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير. 
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وهذا الفرق ضعيف؛؟ فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة؛ فإن الدم 
مستحيل عن أعيان طاهرة . وكذلك العذرة» والبول» والحيوان النجس » مستحيل عن 
مادة طاهرة مخلوقة . 

وأيضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث» كما أنه أباح 
الطيبات لما قام ها من وصف الطيب» وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من 
وصف الخبث» وإنما فيها وصف الطيب. 

فإذا عرف هذا : فعلى أصح القولين :. فالدخحان» والبخار المستحيل عن النجاسة 
طاهر؛ لأنه أجزاء هوائية. ونارية» ومائية؛ وليس فيه شىء من وصف الخبث . 

وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه. كما يعفى عما 
يشق الاحتراز منه على أصح القولين. 

ومَنْ حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود نجساً. فأما الطاهر كالخشب, والقصب. والشوك فلا يؤثر 
باتفاق العلماء » وكذلك أرواث ما يؤكل لحخضة من الإبل والبقر والغنم والخيل ؛ فإنها 
طاهرة في أصح قول العلماء. والله أعلم . 

وأما الماء الذي يجري على أرض الحمّام, ما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين 
كالسدرء والخطمي» والأشنان ما فيهء إلا إذا علم في بعضه بولء أو قيء»ء أو غير ذلك 
من النجاسات : فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكم . 

وأما ما قبله, وما بعذه. فلا يكون له حكمه بلا نزاع » لا سي) وهذه المياه جارية 
بلا ريب» بل ماء الحمّام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضاً فإنه جار في أصح قو 
العلماء» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» وهو بمنزلة ما يكون 5 الأممار من 
حفرة ونحوها؛ فإن هذا الماع وإن كان الجريان على وجهه. فإنه يستخلف شيئا فشيئا؛ 
ويذهب ويأتي ما بعده؛ لكن يبطىء ذهابهة بخلاف الذي يجري جميعه . 

وقد تنازع العللاء فق الماء الجاري على قولين . 

أحدهما : لا ينجس إلا بالتغير. وهذا مذهب أبي حنيفة مع تشديده في الماء 
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الدائم» وهو أيضاً مذهب مالك. والقول القديم للشافعي. وهو أنص الروايتين عن 
أحمد واختيار محققي أصحابه. 

والقول الآخر للشافعي : وهي الرواية الأخرى عن أحمد : أنه كالدائم فتعتبر 
الجرية . 

والصواب الأول»؛ فإن النبي ككِِ فرق بين الدائم والجاري في بيه عن الاغتسال 
فيه والبول فيه؛ وذلك يدل على الفرق بينهماء ولأن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه 

وقوله ؛«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)0*؟ إنما دل على ما دونبه) بالمفهوم. 
والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث» بل إذا فرق فيه 
بين دائم وجارء أو إذا كان في بعض الأحيان يحمل الخبث كان الحدث معمولاً به. 

فإذا كان طاهرا بيقين وليس في نجاسته نصء ولا قياس . وجب البقاء على 
طهارته مع بقاء صفاته . 

وإذا كان حوض الحمام الفائض؟ إذا كان قليلاً ووقع فيه بول أو دم أو عذرة, 
ولم تغيره : لم ينجسه على الصحيح . 

فكيف بالماء الذي جميعه يجري على أرض الحمام؟ فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم 
تغيره لم ينجس . 

وهذا يتضح , 57 رى؛ وهو: 

أن الأرض :ون كات تراباء. أوغيز تراب إذا وفعت غليها تتجاسة مر سول» "أو 
عذرة» أو غيرهما : فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة ؛ فالاء 
والأرض طاهران. وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء. فكيف بالبلاط؟ . 

ولهذا قالوا : أن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينهاء 
كان ما ينزل من الميازيب طاهراً؛ فكيف بأرض الحمام؟ . 

فإذا كان بها بول. أو قيء. فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه : كان الماء والأرض 
طاهرين. وإن لم يجر الماء؛ فكيف إذا جرى وزال عر مكانه؟ والأ أعلم. 


(45) سبق تخريجه . 


"5 


وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ؟ ؛ وذكرنا بضعة عشر دليلاً شرعياً 
على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه. فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها أيضأ؟ . 


وطهارة هذه الأرواث ينه في السنّةء فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله 
اتقاء ما خالطته ؛ إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي كَكلِةِ وأصحابه كانوا يلابسونها. 


وأما روث ما لا يؤكل لحمه : كالبغال والحمير : فهذه نجسة عند جمهور 
العللاء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتها؛ وأنه لا ينجس من الأرواث؛ والأبوال» إلا بول 
الآدمي , وعذرته؛ لكن على القول المشهور قول الجمهور إذا شك في الروئة : هل هي 
من روث ما يؤكل لحمه. أو من روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيها قولان للعلماء ء هما وجهان 
في مذهب أحمد : 


أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل في الأرواث النجاسة . 
والثاني : وهو الأصح : يحكم بطهارتها؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة. 


ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع ؛ ؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا 
إجماع. ومن ادّعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل. وإذا لم يكن معه إلا القياس 
فروث ما يؤكل لحمه طاهر» فكيف يدعي أن الأصل نجاسة الأرواث؟ . 


إذا عرف ذلك. فإن تيقن أن الوقود نجس فالدخان من مسائل الاستحالة كما 
تقدم . وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك : هل فيه نجس؟ فالأصل 
الطهارة. وإن تيقن أن فيه روئاً وشك في نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته . وإن علم 
اشتماله على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه : كان له حكمه فيا يصيب بدت 
المغتسل . يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجسء فلا ينجس بالشك» 
كما لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود. فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وان تيقنا 
أن في الوقود نجساء لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس » والبدن طاهر بيقين» فله 
نحكم بنجاسته بالشك. وهذا إذا لم يختلط الرماد النجس بالطاهر؛ أو البخار النجس 
بالطاهر. 

فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر : فما أصاب الإنسان يكون 
منه| جميعاً؛ ولكن الوقود في مقره لا يكون تختلطاً. بل رماد كل نجاسة يبقى في حيزها . 


إل 


فإن قيل : لو اشتبه الحلال بالحرام كاشتباه أخته بأجنبية» أو الميتة بالمذكاةاجتنبهما 
جمبيعاً. 

ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس : فقيل : يتحرى للطهارة إذا لم يكن 
نجس الأصل. بان يكوق ولام كيا قاله الشافعي . 

وقيل : لا يتحرى؛ بل يجتنبهماء كما لو كان أحدهما بولا وهو المشهور من مذهب 

وقيل : يتحرى إذا كانت الآنية أكبرء وهذا مذهب أبي حنيفة» وطائفة من 

وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهمء فهنا أيضاً اشتبهت الأعيان النجسة 
بالطاهرة. فاشتبه الحلال بالحرام . 

قيل : هذا صحيح. ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب» فإنه إذا اشتبه الحلال 
بالحرام اجتنبهم|؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً وذلك لا يجوز فهو بمنزلة 
اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت في الماء» وإن 
استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحاً بلا مرجح ؛ وما مستويان في الحكم . 
فليس استعمال هذا بأولى من هذاء فيجتنبان حميعا. 

وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس ؛ فإنما نشأ فيه النزاع لأن الطهارة بالطهور واجبة؛ 
00 00 

15 استعمال لبود فإنما يجب مع د 00 وذلك منتف هنا؛ ولهذا 
تنازعوا : هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أوراقه؟ . 

على قولين مشهورين : 

أصحهما أنه لا يجب؛ لأن الجهل كالعجز. والشافعي رحمه الله إنما جوّز التحري 
إذا كان الأصل فيهما الطهارة ؛ لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك في 
تتحينية فيبقى الأمر فيه على استصحاب الحال. 

والذين نازعوه قالوا : ما صار نجساً بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصل؛ وقد زال 
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الاستصحاب بيقين النجاسة. كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع. أو طلاق» أو 
غيرهما؛ فإنه بمنزلة مَنْ تكون محرمة الأصل عنده» ومسألة اشتباه الحلال بالحرام ذات 
فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا : يتحرى؛ أو لا يتحرى : 

فإنه إذا وقع على بدن الإنسان. أو ثوبهء أو طعامه شيء من أحدهما لا ينجسه ؛ 
لأن الأصل الطهارة وما ورد غلية مفكوك ق تجاسة: ونحن منعنا من استعمال أحدهما 
لأنه ترجيح بلا مرجح . 

فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك» نعم! لو أصابا ثويين حكم بنجاسة 
العدغناء وابو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا مبني على ما إذا تيقن 
الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته» وفيه قولان : 

أحدهها : أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق» كما هو مذهب الشافعي 
وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد؛ لأن الشك في رجلين لا في واحد؛ فكل واحد منه] 
له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه. 

والثاني : أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو القول الآخر في مذهب أحمد. 
وهو أقوى ؛ لأآن حكم الإيجاب. أو التحريم يثبت قطعاً في حق أحدهماء فلا وجه لرفعه 

يا ذكرناه أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجسء فاجتنابهم| جميعاً واجب؛ لأنه 
يتضمن لفعل المحرم » واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ؛ ولهذا لما رخص 
مْنْ رخص في بعض الصور عضده بالتحري ؛ أو به واستصحابه الحلال. 

فأما ما كان حلالاً بيقين ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ . 

ولهذا لوتيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة, ول يعلم عيغهبا؛ وصلى في مكان 
منه ولم يعلم أنه المتنجس : صحت صلاته ؛ لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس . 

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته. وإن علم أن بعض 
طين الشوارع نجس 

ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر؛ وبين القلتين والكثير؛ كما 


خض 


قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية ؛ لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام. وهنا شك في 
طريان التحريم على الحلال. 
وإذا شك في النجاسة : هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء مَنْ يأمر 
بنضحه؛ ويجعل حكم المشكوك فيه النضح ؛ كا يقوله مالك. ومنهم مَنْ لا يوجب 
ذلك . فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسناً. كما رُوي في نضح أنس للحصير 
الذي إسود من طول ما لبس» ونضح عمر ثوبه؛ ونحوذلك . والله أعلم . 
ند بحن تن 


هل يتوضاً بماء نجس إذا لم يوجد غيره؟ . 

وسئل : عن أناس في مفازة ومعهم قليل ماء. فولغ الكلب فيه وهم في مفازة 
معطشة فيا الحكم فيه؟ . 

فأجاب : يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيباً فإن الخبائث 
جميعاً تباح للمضطرء فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم. ولحم الخنزير» وله أن 
يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة. واابوال التي ترويه, وإنما منعه أكش 
الفقهاء ء عن شرب الخمر؛ قالوا : لأنها تزيده عطشا 

وأما التوضؤ بماء الولوخ : فلا يجوز عند جماهير العلماء» بل يعدل عنه إلى التيمم . 

ويجب على المضطر أن يأكل. ويشرب ما يقيم به نفسه. فمن اضطر إلى الميتة» أو 
؛ الماء النجس» فلم يشرب ولم يأكل حتى مات : دخل النارء ولو وجد غيره مضطرا إلى ما 
معه من الماء الطيب» أو النجس؟؛ فعليه أن يسقيه إياهء» ويعدل إلى التيمم» سواء كان 
عليه جنابة» أو حدث صغير. 

ومن اغتسل» وتوضا وهناك مضطر من أهل الملة ؛ أوالذمة. أو دوامهم 
امنود فلم يسقه : كان انا غاضياً . والله أعلم . 


تبيخ كفن 


خا 


فتاوى باب الآنية 


حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة والذهب وغير ذلك : 

سئل : عن أواني النحاس المطعمة بالفضة ‏ كالطاسات وغيرها ‏ هل حكمها 
حكم انية الذهب والفضة. أم لا؟ . 

فأجاب : الحمدلله : أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من 
الآلات - سواء سمى الواحد من ذلك إناء أو لم يسم وما يجري مجحرى المضبب : 
كالمباخر. والمجامر. والطشوت» والشمعدانات» وأمثال ذلك : فإن كانت الضبة يسيرة 
لحاحة مثل 9 تشعيب القدح. وشعيرة السكين» ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال : 
فلا بأس بذلك . 

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا 9 أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج التشعيب 
والشعيرة» سواء كان من فضة. أو نحاس» أو حديد» أو غير ذلك . 

وليس مرإدهم أن يحتاج إلى كونها من فضةء بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة. 
والضرورة تبيح الذهب. والفضة مفرداً وتعان حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؟؛ 
أو اتخذ أنفاً من ذهب ونحو ذلك : جاز ‏ كما جاءت به السنة - مع أنه ذهب» ومع أنه 
مفرد . 

وكذلك لولم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب. أو فضة جازله شربه»ء ولو لم يجد 
ثوبا يقيه البرد. أو يقيه السلاحء أو يستر به عورته إلا ثوباً من حرير منسوج بذهب. أو 
فضة جاز له لبسه ؛ فإن الضرورة ت بيح تييح أكل الميتة. والدم ‏ وحم الخنزير» سص القرانء 
والسنة وإجماع الآمة. 
والمخالطة للبدن : أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر. 


فىفض 


ولمذا كانت النجاسات الي تحرم ملابستها يحرم أكلهاء وحرم من أكل السموم 
ونحوها من المضرات ما ليس بنجس» ولا يحرم مباشرتها . 

ثم ما حرم لخبث جنسه أشد ما حرم لما فيه من السرف. والفخرء والخيلاء . 
الذهب. والحرير لحاجتهن إلى التزين ؛ وحرم ذلك على الرجال» وأبيح للرجال من ذلك 
اليسير كالعلم ؛ ونحو ذلك مما ثبت في السنة . 

ولحذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب 

ونمهى عن التداوي بالخمر. وقال : «إنها داء ليث بدواع)2)69, 

ونجى عن الدواء النبيث؛ ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوي هاء وقال :«إن 
نقنقتها تسبيح)(47). 

وقال : دإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيه| حرم عليها»*4) , 

ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإبل.وألبانها على أن ذلك ليس 
من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوي بمثل ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما 


وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في جواز شربها لغير الضرورة؛ وفيه 
عن أحمد روايتان منصوصتان : فذاك لا فيها من القذارة الملحق لما بالمخاط والبصاق 
والمني؛ ونحو ذلك من المستقذرات التي ليست بنجسة, التي يشرع النظافة متها كما 
يشرع نتف الإبط., وحلق العانة؛ وتةليم الأظافرء وإحفاء الشارب. وهذا أيضا كان 
هذا الضرب محرما في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء. فانية الذهب». 
والفضة حرام على الصنفين.» بخلاف التحلي بالذهب. ولباس الحرير؛ فإنه مباح 


(55) رواه الدارمي في سننه. كتاب الأشربة باب 5. ومسلم في صحيحه. كتاب الأشربة حديث .١7‏ وأبو 
داود في سئنه » كتاب الطب باب .١١‏ والترمذي في سلله» كتاب الطب باب 8. 
(410) (18) سبق خريجه . 


يفف 


وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص في استعمال ذلك فيم| ينفصل عن بدن 
الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلا بهء كما يباح إطفاء الحريق بالخمر. وإطعام الميتة 
للبزاة» والصقور؛ وإلباس الدابة الشوب النجس؛ وكذلك الاستصباح بالدهن 
النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 

وهذا لآن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضررء وكذلك في 
الأمور المنفصلة. بخلاف استعمال الحرير والذهب. فإن هذا غاية السرفء والفخرء 
والخيلاء . 

وبهذا يظهر غلط مَنْ رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد حمد وغيرهم في إلباس دابته 
الثوب الحخرير؛ قياساً على إلباس التوب النجين! فإن :هذا بمنزلة من جوز افتراشن 
الحريرء ووطأه قياساً على المصورات؛ أو منْ يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة» قياساً 
على مَنْ يبيح إلباسها الثوب النجس . 

فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه . 

وبهذا يظهر أن قول مَنْ حرم افتراشه على النساء ‏ كما هو قول المراوزة من 
أصحاب الشافعي ‏ أقرب إلى القياس من قول مَنْ أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة . 
وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء؛ لأن 
الافتراش لبا 

كما قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس . 

إذ لا يلزم مَنْ أباحه التزين على البدن إباحة المنفصل؛ كما في آنية الذهب 
والفضة, فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين : الذكر والأنثى . 

وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة», وما يسمونه ضرورة : 
فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة. كما في حديث أنس : «إن قدح رسول الله كه 
ما انكسر شعب بالفضة)<5؟2. سواء كان الشاعب له رسول الله يكل أوكان هو أنسا 

وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره : 

التحريم. والإباحة. والكراهة. قيل : والرابع : أنه يباح من ذلك ما لا يباشر 


)2 رواه البخاري في صحيحه .2 كتاب الخمس باب م6 


ارغفا 


بالإإستعمال» وهذا هو المنتصوص عنه. فينبى عن الضبة في موضع الشرب دون غيره. 
ولهذا كره حلقة الذهب في الإناء اتباعاً لعبد الله بن عمر في ذلك» فإنه كره ذلك» 
وأما ما يروى عنه مرفوعاً : «مَنْ شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من 

ذلك»فإسناده ضعيف . 
ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة» فأما بدون ذلك؟ . 
قيل : يكره. وقيل : يحرم . 
ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء اتباعاً لعبد الله بن عمر. 
والكراهة منه : هل تحمل على التنزيه أو التحريم؟ . 
على قولين لأصحابه . وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس » فإن تحريم الثيء 

مطلقا يقتضي نحريم كل جزء منه. ىا أن تحريم الخنزير. والميتة والدم اقتضى لك . 
وكذلك تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض 

ذلك. 
وكذلك النبي عن لبس الحرير اقتضى النبي عن أبعاض ذلك, لولا ما ورد من 

استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح . 

والتحريم وباب الأمر والإيجاب. فإذا نبجى عن شيء نبى عن بعضه. وإذا أمر بشيء كان 


أمرا بجميعه . 
ولهذا كان التكاح حيث أمر به كان أمراً بمجموعه . وهو العقد والوطء . 
وكذلك إذا أبيح ا في قوله : 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء2©7. 
«إحتى تنكح زوجاً غيره» . 


)2620 سورة: النساء. آية: 7. 
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«#وانكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم 4(" . 

ديا معشر الشباب! مَنْ استطاع منكم الباءة فليتزوج)2©"29. 

وحيث حرم النكاح كان تحريماً لأبعاضه. حتى يحرم العقد مفرداً والوطء مفرداً» 
كا في قوله : «إولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف074 . 

وكا في قوله : حرمت عليكم أمهاتكم» 249 الآية إلى آخرها. 

وكا في قوله : دلا ينكح المحرم ولا ينح )"© ونحوذلك . 

ولهذا فرق مالك وأحمد ‏ في المشهور عنه ‏ بين مَنْ حلف ليفعلن شيئا ففعل 
بعضه : أنه لا يبرء وَمْنْ حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه : أنه يحنث . 


وإذا كان تحريم الذهب, والحرير على الرجال وانية الذهب, والفضة على 
الزوجين يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك : بقي اتخاذ اليسير الحاجة أو مطلقاء 
فالإتخاذ اليسير فيه تفصيل؟ ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالهاء 
فرخص فيه أبو حنيفة» والشافعي, وأحمد في قول؛ وإن كان المشهور عنها تحريمه؛ إذ 
الأصل أن ما حُرّم استعماله حُرّم اتخاذه : كآلات الملاهي . 


وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضاً قولان في مذهب الشافعي وأحمدء 
وفي تحديد الفرق بين الكثير. واليسير؛ والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح 


. 77 سورة: البقرة. آية‎ )0١( 

(01) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم باب 2٠١‏ وكتاب النكاح باب 7. ". ومسلم في صحيحه. 
كتاب النكاح باب ١‏ 7. وأبو داود في سننه. كتاب النكاح باب ١‏ . والنسائي في سننه. كتاب الصيام 
باب 57 ء وكتاب النكاح باب ”ء وابن ماجة في سننهء كتاب النكاح باب ١‏ . والدارمي في سننهء كتاب 
النكاح باب 7 . والإمام أحمد في المسند ااا" :اك ماك ”اق 57:. 

(07) سورة: النساء اية: 7١‏ . 

(04) سورة: النساء آية: 37 , 

(06) رواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح حديث 1١‏ : 0 . وأبو دواد في سننه. كتاب المناسك باب 78. 
والترمذي في سننه. كتاب الحج باب 77 . والنسائي . في سننه. كتاب المناسك باب .4١‏ وكتاب النكاح 
باب 8”. وابن ماجة في سننهء كتاب النكاح باب 45 . والدارمي في سننه. كتاب التكاح باب 77 . 
ومالك في الموطأ. كتاب الحج حديث ٠ل/اء‏ *الا. وأحد في المسند ١//ا5.‏ 25154 6ك مت "97. 


مف 


من الفضة؛ وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداً؛ لكن في اللباس والتحلي وذلك يباح فيه 
ما لا يباح في باب الآنية كما تقدم التنبيه على ذلك . 

ولمذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولا بإباحة يسير 
الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر عبد العزيزء وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس 
والتحلىي ؛ كعلم الذهب ونحوه. 

وفي يسير الذهب في باب اللباس, عن أحمد أقوال : 

أحدها : الرخصة مطلقاً؛ لحديث معاوية «نبى عن الذهب إلا مقطعاً»(”©. 

ولعل هذا القول أقوى من غيره» وهو قول أبي بكر. 

والثاني : الرخصة في السلاح فقط. 

والثالث : في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه نطلقاً؛ لحديث أسماء« لا يباح 
من الذهب ولا خريصة» . 

والاريضة #اعين الخرادة: 

لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ؛ ولا ريب أن هذا محرم عند 
الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي كله : أنه نبى عن خاتم الذهب2*9؛ وإن كان 
قد لبسه من الصحابة مَنْ لم يبلغه النبي . 


ولمذا فرق الف وطره دق يسن لحري مدا : كالتكة. فنهبى عنه ؛ وبين يسيره 
تبعاً : كالعلم ؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. 


(07) رواه أبوداود في سننه باب 8 من لبس ا خاتم . والنسائي في سننه. الزينة باب 4٠‏ . والإمام أحمد في المسند 
ع/ة *“ق عق فق 135. 

(07) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب 7. وكتاب النكاح باب الاء والأشربة باب 258 والمرض' 
باب 54 واللباس باب 5 والأدب باب 174:: والاستئذان باب 8. ومسلم في صحيحه, كتاب اللباس 
باب ا 4لاى ١#ا.‏ 07. وأبو داود في سئنهء كتاب اللباس باب 8» والترمذي في سننه. كتاب الأدب 
باب 5: . والنسائى في سننه. كتاب التطبيق باب /اء والجنائز باب 0. وابن ماجة في سننه. كتاب 
اللباس باب 5 7 والإمام أحمد في المسند ا ا ل مدلل ايلات شلك 
نل سن عضا مضنا لب اع لا اي ال ل 1 يي لش السك 
1 “11. 


محف 


فى) يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير : فيفرق بين التابع والمفرد. ويحمل 
حديث معاوية دإلا مقطعاً» على التابع لغيره . 

0 كانت الفضة قد رخص :مها ب اللباس؛ والتحلي في اليسير» وإن كات 
يسيره بع للرجال ف الفضة التي أبيح يدها م أو ولهذا ابيع د قولي 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد حلية .نلطقة من الفضة ؛ وما يشبه ذلك من 
لباس الحرب كا خوذة ؛ والحوشن ؛ والران؛ وحمائل السيف . 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف» والذين منعوا قالوا : الرخصة 
وقعت في باب اللباس دون باب الآنية؛ وباب اللباس أوسع كى) تقدم . وقد يقال : إن 
هذا أقوى؛ إذلا أثر في هذه الرخصة. والقياس كا ترى. 

وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النبى ؛ سواء كان قليلاًء أو كثيراً» والخلاف 
المذكور في الفضة مُنتفب ههناء لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. 

وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة : فهذا فيه نزاع معروف في 
مذهب أحمد, لكنه مركب على إحدى الروايتين» بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار 
المغصوبة ؛ واللياس المحرم كال حريرء والمغخصوب» والحج بالمال الحرام . وذبح الشاة 
بالسكين المحرمة. ونحو ذلك مما فيه أداء واجب» واستحلال محظور. فأما على الرواية 
الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح : فإنه يصحح الطهارة من انية 

وأما على المنع فلأصحابه قولان : 

(أحدهما): الصحة. ى) هو قول الخرقي وغيره. 


(والثاني): البطلان. كما هو قول أبي بكر؛ طرداً لقياس الباب. 
والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد : فرقوا بفرقين : 


أحدهما : أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر 
بخلاف لابس المحرم» واكله والجالس عليه؛ فإنه مباشر لهء قالوا : فأشبه ما لو ذهب 
إل الجمعة بدابة مغصوبة. 


ينف 


وضعف اخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم» وبين 
أن يغترف منهء وبأن النبي يَكهِ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم 2*0 وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قل انفصل عن الإناء . 

والفرق الثاني : - وهو أفقه ‏ : قالوا : التحريم إذا كأن في ركن العبادة وشرطها 
أثر فيها. كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو اليقعة. وأما إذا كان في أجنبي عنها لم 
يؤثر» والإناء في الطهارة أجنبي عنباء فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم . 

ت ذة ‏ ف 

حكم جلد الحمر. وجلد ما لا يؤكل لحمه. والميتة : 

وسثل : عن جلود الحمر؛ وجلد ما لا يؤكل لحمه. والميتة : هل تطهر بالدباغ 


أم لا؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب : الحمد لله رب العالمين : أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان 
مشهوران للعلاء في الجملة : 


أحدهها : أنها تطهر بالدباغ . وهو قول أكثر العلياء» كأبي حنيفة ؟", والشافعي. 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني : لا تطهر. وهو المشهور في مذهب مالك. وفذا يجوز استعمال المدبوغ في 
الماء دون المائعات. لأن الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضاء 
اختارها أكثر أصحابه . 

لكن الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه. كا نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن 
الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم(5“©., ثم ترك ذلك بأخرة. وحجة 
هذا القول شيئان : 

أحدها : أنهم قالوا : هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء» ولهذا لم يرو 
(08) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الأشربة باب 78. ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس باب .775١‏ 


وابن ماجة في سئنه. كتاب الأشربة باب 117. والدارمي في سننه. كتاب الأشربة. باب 70 . ومالك في 
الموطاء كتاب صفة النبي حديث ١١‏ . والإمام أحمد في المسند 48/5 01ثل 015 01 905. 


(09) سيأتي نص الحديث بعد قليل . 


54 


البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول النبي يك وطعن هؤلاء فيها رواه مسلم 
وغيره » إذ كانوا أئمة لهم في الحديث اجتهاد. 

وقالوا : روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري. والزهري كان يجوز استعمال جلود 
الميتة بلا دباغ , وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ » وتكلموا في ابن وعلة . 

والثاني : أنهم قالوا : أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم» وهو قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيا كتب إلى جهينة : كنت رخصت في جلود الميتة فإذا أتاكم 
كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)2©'"'(2. 

فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في جوابه ومناظراته في الرواية 
الأولى المشهورة . 

وقد احتج القائلون بالدباغ بما في الصحيحين : عن عبد الله بن عباس : أن 
النبي يكلكِ مر بشاة ميتة فقال : «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا : يا رسول الله! إنها 


اكت 


ميتة . قال : «إنما حرم من الميتة أكلها(9" . 

وف رواية لمسلم : وألا أحذوا إهاممها» فذبغوه فانتفعوا به. 

وعن قيودة بنت زمعة زوج النبى كك قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فا 
زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا 5" . 

وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : «إذا دبغ الاهاب فقد 
طهرع2"9. 


(56)رواه أبو داود في سننه. كتاب اللباس باب 784. والترمذي في سننه» كتاب اللباس باب 7. والنسائي في 
سننه باب © من الفرع. وابن ماجة في سننه. كتاب اللباس باب 7”. والإمام أحمد في المسند 21٠١/4‏ 
1" 

وكذلك رواه البخاري ف صحيحه؛ كتاب البيوع باب ١15.ء‏ وكتاب الذبائح باب .7٠‏ 

(11) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث .1١5 2.٠١7 2٠٠١‏ وأبوداود في سئنه. كتاب اللباس 
باب 8. والنسائي في سننهء فى الفرع باب 0. والإمام أحمد في المسند 779/5 4" 775 

)١5(‏ رواه البخاري في محضين انان الأيمان باب .7١‏ والنسائي في الفرع باب 4 . والإمام أحمد في المسند 
5/. 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث .٠١5‏ وأبو داود في سننه. كتاب اللباس باب 78. 
والترمذي في سننهء كتاب اللباس باب 7. والنسائي في سننه. باب من الفرع . والدارمي في سننه. 
كتاب الأضاحي باب .7١‏ ومالك في الموطأ كتاب الصيد حديث 17. والإمام أحمد في المسند 5١19/1١‏ » 
لالالو اك «لاكى الالال اول متلا تتا اللا 


لحف 


والمجوس. نؤق بالكبش قد ذبحوه ونحن لا تأكل ذبائحهم. ونؤق بالسقاء يجعلون فيه 
الدلوك؟ . 

فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله كلِِ عن ذلك فقال : «دباغه طهوره)2'99. 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كك أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
دبغت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي 2١9‏ . 

وفي رواية عن عائشة قالت : سثل رسول الله كلِجِ عن جلود الميتة؟ فقال : «دباغها 
طهورهاء». رواه الإمام أحمد والنسائي 2١‏ . 

وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه : أن رسول الله يل مر ببيت بفنائه قربة 
معلقة فاستقى . فقيل 3 إنها ميتة ؟ فقَال : «ذكاة الأديم دباغه» . رواه الإمام أجمد وأبو 
داودى والنسائى9" . 

وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولاً. ونحو 
شهرين : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)(*0) , 

رواه الإمام أحمد. وقال : ما أصلح إسناده. وأبو داود. وابن ماجة» والنسائي 


(14) سيأتي تخريجه . 

6١)‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب اللياس باب م 04" والنسائي في سلنه » باب ” من الفرع . والدارمي في 
سننهء كتاب الأضاحي باب .7٠١‏ ومالك في الموطأ كتاب الصيد حديث ١8‏ . والإمام أحمد في المسند 
ف ا ل 0 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث كعك 97و١١‏ . وأبو داود في سننه. كتاب اللباس باب 
8 والنسائي في سننه. في الفرع باب . والدارمي في سننه. كتاب البيوع باب هلا والأضاحي باب 7١‏ . 
والإمام أحمد في المسند /١‏ هلالا ١مك‏ الالال #/295. 5/5 هت درت كلةه١.‏ 

(/50) رواه النسائي في سننه » باب من الفرع . والإمام أحمد في المسند 0 ع/كلاةة. هإى 24 


(2) سبق تخريجه . 


اللكا 


وأجاب بعضهم عنه بأن : الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ» كا نقل ذلك 
النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. 

وأما بعد الدبغ فإنما هو : أديم. فيكون النبي عن استعماها قبل الدبغ . 

فقال المانعون : هذا ضعيف. فإن في بعض طرقه : كتب رسول الله كله ونحن 
في أرض جهينة «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة » فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من رواية فضالة بن المفضل بن فضالة 
المصري . وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» لكن هو شديد في التزكية . 

وإذا كان الغبي بعد الرخصة فالرخصة إنما كانت في المدبوغ . 

وتحقيق الجواب أن يقال : حديث ابن عكيم ليس فيه نمي عن استعمال المدبوغ . 

وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل : إنها كانت للمدبوغ وغيره. 

ولهذا ذهب طائفة ‏ منهم الزهري وغيره ‏ إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل 
الدباغ تمسكاً بقوله المطلق في حديث ميمونة» وقوله : «إنما حرم من الميتة» . 

فإن هذا اللفظ يدل على التحريمء ثم لم يتناول الجحلد. 

وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» عن ابن عباس قال : ماتت شاة الو ينثت 
زمعة فقالت يارسول الله! صلى الله عليك وسلم ماتت فلانة. تعنى : الشاة. 
فقال : «فلولا أخذتم مسكها؟!» فقالت ل ا 
الله كي : «إنما قال : إلا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مطوتا أو لحم خنز ير ه(13) وإنكم لا تطعمونه. إن تدبغوه تنتفعوا به)» فأرسلت 
إليها فسلخت مسكها فدبغته. فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها( ار 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد. وإنما ذكر الدباغ لابقاء الجلد 
وحفظه. ٠‏ لا لكونه شرطاً في الحل . 

وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذاء والنسخ عن هذاء فإن الله تعالى 


(59) سورة: الأنعام أية: مع١.‏ 
)/١(‏ سبق تخريجه . 


54١ 


ذكر تحريم الميتة. في سورتين مكيتين : الأنعام» والنحل. ثم في سورتين مدنيتين : 
البقرة» والمائدة. والمائدة من آخر القرآن نزولا كا روى «المائدة آخر القران نزولاء 
7 

فأحلوا حلالحاء وحرموا حرامها»). 

وقد ذكر الله فيها من التحريم مالم يذكره في غيرها. وحرم النبي كك وأشياء مثل : 
أكل كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير. 

وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استئدت إليها 
الرخصة المطلقة : فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب» والإهاب قبل الدباغ ثبت 
بالنصوص المتأخرة. وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قطء بل بين أن دباغه طهوره 
وذكاته. وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ . 

وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال : 

قيل : أنه يطهر كل شيء حتى الحمير. كما هو قول أبي يوسف. وداود. 

وقيل : يطهر كل شيء سوى الحمير. كما هو قول أبي حنيفة . 

وقيل : يطهر كل شيء إلا الكلب» والجمير. كما هو قول الشافعي» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه ‏ وهو قول 
طوائف من فقهاء الحديث ‏ أنه إغا يطهر ما يباح بالذكاة» فلا يطهر جلود السباع . 

ومأخذ التردد : أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهراً في الحياة» أو هو 
كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح . 

ودليل ذلك نهى النبي يَِ عن جلود السباع. كما روى عن أسامة بن عمير الذهلٍ 
أن النبي عبد «(نمى عن جلود السباع» . رواه أحهد وأبوداود» والنسائي "© . 

زاد الترمذي «أن تفرش» . ا 

وعن خالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال : 


إضة رواه النسائى ف سللة ) باب لا من الفرع . والدارمى في سئنه) كتاب الأضاحي باب 184 والترمذي ف 
سننه. كتاب اللباس باب لاع "١‏ 735 وأبو داود في سننه» كتاب اللباس باب .5٠‏ والإمام أجمد في 
لمسند 5/0لاء 9/6. 
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نعم ! رواه أبو داود والنسائى 0" , وهذا لفظه . 

وعن أبي ريحانة «نمى رسول الله يك عن ركوب النمور». رواه أحمد. وأبو داود 
وابن ماجة9" , 

وروىك أبو داود والنسائي عن معاوية. عن النبي كلل قال : ولا تصحب الملائكة 
رفقة فيها جلد غر». رواه أبوداود(؟"© , 

وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها. والله أعلم . 


تيز بذ ب 


حكم طهارة الميتة : 
وسئل شيخ الإسلام : عن عظام الميتة. وحافرهاء وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء 
وريشهاء وأنفحتها : َ 

فأجاب : أما عظم الميتة» وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس ذلك : كالحافر 
ونحوه. وشعرهاء. وريشهاء ووبيرها : ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال . 
أحمد. 

والثاني : أن العظام ونحوها نجسة. والشعور ونحوها طاهرة . وهذا هو المشهور 


0070 أنظر تخريج الحديث السابق . 

(/) رواه أبو داود في سننهء كتاب لبس الخاتم باب 8. وكتاب المناسك باب 77. وكتاب اللباس باب 8. 
6 والنسائي في سلنه باب /ا من الفرع » وكتاب الزينة باب .7١‏ واين ماجة في سئنه » كتاب اللباس 
باب 47 . والإمام أحمد في المسند 4/؟9. 47# مق وى .١1"5‏ 


(74) رواه أبوداود في سننه. كتاب الجهاد باب .1٠ .) 5١‏ 


إرذف 


| وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها الطهارة؛ ولا دليل على 

النجاسة . 

وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث» فتدخحل في أية 
التحليل؛ وذلك لأخها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث نث لا لفظاً ولا معنى؛ فان الله 
تعالى حَرَمَ الميتة» وهذه الأعيان لا تدخل في| حرمه انلها لآ لفظا ولا معن - 

أما اللفظ : فلأن قوله تعالى #حرمت عليكم الميتة 0020# لا يدخل فيها الشعور 
وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحى » والحياة نوعان : حياة الحيوان وحياة النبات . 

فحيأة الحيوان خاصتها المس والخركة الإرادية. وحياة النبات خاصتها النموى 
والاغتذاء. وقوله : ب#حرمت عليكم الميتةه<""2 إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون 
النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. 

وقد قال تعالى : «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 74" . 

وقال : «اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها 7#" . 

فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين» وإنما الميتة المحرمة : ما فارقها 
١‏ الحس والحركة الإرادية . وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات» لا من 
جنس حياة الحيوان ؛ فإنه ينمو ويغتذي » ويطول كالزرع». وليس فيه حس ولا يتحرك 
بإرادته» فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه . 

وأيضاً فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان؛ لما أبيح أخذه في حال اأنياة» فإن 
النبي كل سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين من البهيمة 
وهي حية فهو ميت» . رواه أبو داود وغيره30”" . 

ونا ست كانه ين العافت 


(دلا) سورة: المائدة آية: 7. 

(5/) سورة: المائدة أية: #. ” 

(لالا) سورة: البقرة أية: .١58‏ 

(8/) سورة: الحديد أية: /ا١.‏ 

(9/) رواه أبوداود في سننه. كتاب الأضاحي باب 77 . وابن ماجة في سننهء كتاب الصيد باب 8 . والدارمي 
في سننه» كتاب الصيد باب 4. والإمام أحمد 718/64 . 


542: 


فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة» ولا كان 
طاهرا حلالا . 

فلا اتفق العلماء على أن الشعرء والصوف إذا جر من الحيوان كان طاهراً حلالا : 
علم أنه ليس مثل اللحم . 

وأيضاً فقد ثبت : أن النبي تكله أعطى شعره لا حلق رأسه للمسلمين. 

وكان ككل يستنجي ويستجمر. فَمَنْ سَوَىَ بين الشعر, والبول. والعذرة. فقد 

وأما العظام ونحوها : 

فإذا قيل : إنها داخلة في الميتة؛ لأنها تحس وتألم. 

قيل لمن قال ذلك : أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ؛ فإن مالا نفس له سائلة 
كالذباب, والعقرب. والخنفساء. لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء» مع أنها ميتة 
موتا حيوانيا. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي كٍَ قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه. فإن في أحد جناحيه داء وني الآخر شفاء)(”" . 

ومّنْ نجس هذا قال في أحد القولين : إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا 
الحديث. 

وإذا كان كذلك : علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فا لا 

نفس له سائلة ليس فيه دم سائل., فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس. ١‏ , 

فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذاء فإن العظم'ليس فيه دم سائلء» ولا 
كان متحركا بالارادة. إلا على وجه التبع . 

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم 
سائل : فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ . 
(80) رواه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق باب 17. وكتاب الطب باب 08. وأبو داود في سئنه. 

كتاب الأطعمة باب 58 . والنسائي في سننه» باب ١١‏ من الفرع. وابن ماجة في سننه. كتاب الطب باب 


.”١‏ والدارمي في سننه. كتاب الأطعمة باب .١5‏ والإمام أحمد في المسند 7594/5 2.585 ال 
ناث الا اال 000 


وممايبين صحة قول الجمهور : أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح . 

كما قال تعالى : إقل : لا أجمد فيها أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاع<7. 

فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم : علم أنه سبحانه ‏ فرق 
بين الدم الذي يسيل وبين غيره؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق» وخطوط 
الدم في القدور بين» ويأكلون ذلك على عهد رسول الله يك ى| أخبرت بذلك عائشة. 
ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق ى] يفعل اليهود. 

والله تعالى حرم مامات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح محددء فحرم المنخنقة. 
والموقوذة. والمتردية. والنطيحة. 

وَحَرْمَ النبي كل ما صيد بعرض المعراض, وقال : وإنه وقيذ»<”© دون ما صيد 
بحده. 

والفرق بينهها إنما هو سفح الدم؛ فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم 
واحتباسه. وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة 
أخرى . 

فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم, وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي. 
والمرتد» والذكاة في غير المحل . 

وإذا كان كذلك فالعظم. والقرنء والظفرء والظلف. وغير ذلك : ليس فيه دم 
مسفوح» فلا وجه لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف . 

قال الزهري : كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. 

وقد روي في العاج حديث معروف, لكن فيه نظر ليس هذا موضعه؛ فإنا لا 
نحتاج إلى الاستدلال بذلك . 


(81) سورة: الأنعام. آية: ١844‏ . 

(87) رواه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع باب ”27 وكتاب الذبائح باب 21١‏ ”.4 . ومسلم في صحيحه. 
كتاب الصيد حديث 237 5 . وأبو داود في سننه. كتاب الأضاحي باب 717 . والترمذي في سلنه » كتاب 
الصيد باب /ا . والنسائي في سننه» كتاب الصيد باب ؟7» ل وا . وابن ن ماجة في سننه» كتاب 
الصيد باب 7. والدارمي في سننه. كتاب الصيد باب 5 . والإمام أحمد في المسند غ /555. /1/ا”7. 


ك2" 


وأيضاً فقد ثبت في الصحيح : عن النبي ككل أنه قال, في شاة ميمونة :«هلا 
أخذتم إهانها فانتفعتم به؟!» قالوا : إنها ميتة؟ قال : «إنها حَُرّم أكلها» 5" . 

وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ‏ وم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه. 
إلى غلط ابن عيينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا 
دباغ لأجل هذا الحديث. وحينئذ فهذا النص يقتضي جوز الانتفاع بها بعد الدبغ 
بطريق الأولى . 

أو قيل : : إنها لا تطهر بالدباغ : : لم يلزم تحريم العظام ونحوها؛ لأن الحلد جزء 
من الميتة فيه الدم | في سائر أجزائها. والنبي ككِهُ جعل دباغة ذكاته ؛ لأن الدباغ ينشف 
رطوباته ؛ فول عل ' أل سيت التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة سائلة. 
وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس» وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد. فهو أولى بالطهارة 
من الجلد. 

والعلاء تنازعوا في الدباغ : هل يطهر؟ . 

فذهب مالك وأحمد في المشهور عنما : أنه لا يطهر. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور : أنه يطهرء وإلى هذا القول رجع أحمد. 
كما ذكر ذلك عنه الترمذي . عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 

وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي كَكلِْ نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو 
عصب.». بعد أن كان أذن لهم في ذلك. لكن هذا قد يكون قبل الدباغ. فيكون قد 
أرخص » فإن حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل 
الدباغ» فيكون قد أرخص هم في ذلك . 

ثم لما نبى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك . 

ولهذا قال طائفة من أهل اللغة : أن الإهاب : إسم لما لم يدبغ . 

ولهذا قرن معه العصب. والعصب لا يدبغ . 


(85) سبق تخ ريجه . 


/ا524 


فصل., 
لبن الميتة» وأنفحتهاء وجبن المجوس : 


وأما لبن الميتة وأنفحتها : ففيه قولان مشهوران للعلاء : ٠‏ 

أحدها : أن ذلك طاهر. كقول أبي حنيفة وغيره» وهو إحدى الروايتين عن 
أجد. 

والثاني : أنه نجس » كقول مالك والشافعي , والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا النزاع انبنئى نزاعهم فق جبن المجوس . فإن ذبائح المجوس حرام عند 
جماهير السلف والخلف. وقد قيل : إن ذلك جمع عليه بين الصحابة, فإذا صنعوا 
جبناً - والجبن يصنع بالأنفحة ‏ كان فيه هذان القولان. 

والأظهر أن جبنهم حلال. وأن أنفحة الميتة ولبنغبا طاهر. وذلك لأن الصحابة لا 
فتحوا بلاد العراق أكلبوا جبن المجوس, وكان هذا ظاهراً شائعاً بينهم . 

وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظرء فإنه من نقل بعض الحجازيين 
وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض 
الحجاز. 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن» 
وكان يدعو الفرس إلى الإسلام» وقد ثبت عنه : أنه سئل عن شيء من السمن والجبن 
والفراء؟ فقال : الحلال ما أحلّ الله في كتابه. والحرام ما حرّم الله في كتابه وما سكت 
عنه فهو ئما عفى عنه(62), 


(865) رواه الترمذي في سئله» كتاب اللباس باب 06 وابن ماجة في سننه. كتاب الأطعمة باب ١‏ 
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وقد رواه أبو داود مرفوعاً إلى النبي ككل . ش 

ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب» فإن هذا ون 
وإنما كان السؤال عن جبن المجوس : َدَنّ ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلهاء وإذا 
كان روي ذلك عن النبي كك انقطع النزاع بقول النبي 5 . 

وأيضاً : فاللبن والأنفحة لم يموتاء وإغا نيجّسها من نبجّسهم لكونهما في وعاء 
نجس » فيكون مائعاً في وعاء نجس » فالتنجيس مبني على مقدمتين : على أن المائع لاقى 
واد تعدا وعلل أنه إذا كان كذلك صار نجساً . 

فيقال أولاً : لا نسلم أن المائع ينجس ملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السّنّة دلت 
على طهارته, لا على نجاسته . 

ويقال ثانياً : إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها . 

كما قال تعالى : «من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغا للشاريين*” . 

وهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه . والله أعلم . 


ل مذ نا 


(5ه) سورة: النحل . آية: 55. 


0 


فتاوى باب الاستنحاء 


وسئل رحمه الله : عمن قال : إن النبي كل قال : «غربواولا تشرّقوا» ومنهم مَنْ 
قال : «شرّقوا ولا تغرَبوا»؟ . 

فأجاب : الحديثان كذب . 

ولكن في الصحيح عنه أنه قال : «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا 
أو غربوا»(5». 

وفي السنن عنه أنه قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة 67 , 

وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومَنْ جرى مجراهم : كأهل الشام. والجزيرة» 
والعراق. وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب». من مطلع الشمس في الشتاء. والله 
أعلم . 

تبيخ ب 6 

كيفية الإستنجاء : 


وسئل : عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل. ويمشيى. ويتنحنح . 
ويستحمر بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل في ذهابه وبجيئه. لظنه أنه خرج منه شيء. 


(85) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة باب 4», وكتاب الوضوء باب .١١‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الطهارة حديث 094. وأبو داود في سئنهء كتاب الطهارة باب . والترمهذي في سننه. كتاب الطهارة 
باب 5. والنسائي ف سننه. كتاب الطهارة باب .1١9‏ وابن ماجة في سننه.» كتاب الطهارة باب .١797‏ 
والإمام أحمد في المسند 451/6 . 

(807) رواه الترمذي في سننه. كتاب المواقيت باب 1794 . والنسائي في سننه. كتاب الصيام باب 47. وابن 
ماجة في سننه. كتاب الإقامة باب 55 . ومالك في الموطأ كتاب القبلة حديث . 
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فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم, أو هو بدعة, أو هو مباح؟ 

فأجاب : الحمد لله : التنحنح بعد البول. والمثى, والطفر إلى فوق» والصعود 
في السلم. والتعلق قِ الجبل» وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة. 
ليس بواجب» ولا مستحب عند أئمة المسلمين» بل وكذلك نتر الذكر بدعة على 
الصحيحء لم يشرّع ذلك رسول الله وَل . 

وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله ك8 . 

والحديث المروى في ذلك ضعيف لا أصل له. 
قرّء وإن حلبته درٌ. 

وكل| فتح الإنسان ذكره فقد يخرح منه. ولو تركه لم يخرج منهء وقد يخيل إليه أنه 
خرج منه وهو وسواس» وقد يحس مَنْ يجده برد لملاقاة رأس الذكرء فيظن أنه خرج منه 
شيء. وم يخرج . 

والبول يكون واقفاً محبوساً في رأس الإحليل: لا يقطرء فإذا عصر الذكرء أو 
الفرج. أو الثقب بحجرء أو إصبع. أو غيرذلك» خرجت الرطوبة» فهذا أيضا بدعة. 

وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العللماء» لا بحجرء ولا إصبع . 
ولا غير ذلك . بل كلما أحرجه جاء غيره» فإنه يرشح دائياً. 

والاستجمار بحجر كافي. لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء . ويستحب لمن استنجى 

وأما مَنْ به سلس البول ‏ وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع - فهذا يتخذ حفاظاً 
يمنعه. فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصل, وإلا صل وإن جرى البول- 
كالمستحاضة ‏ تتوضاً لكل صلاة. والله أعلم . 


كبنذ يذ نا 


فتاوى باب السواك 


وسئل رحمه الله: عن السواك:. هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو 
بالعكس وهل يسوغ الإنكار على مَنْ يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين : الأفضل أن يستاك باليسرى. نص عليه الإمام 
أحمد ف رواية ابن منصور الكوسج . ذكره عنه ف مسائله. وما علمنا أحداً من الأئمة 
والامتخاط. ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى. وذلك باليسرىء. كما أن إزالة النجاسات 
كالاستجمار ونحوه باليسرى. وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. 

والأفعال نوعان : أحدهما : مشترك بين العضوين . والثاني : مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى : 
تقدم فيها اليمنئى إذا كانت من باب الكرامة : كالوضوء والغسل. والابتداء بالشق الأيمن 
في السواك؛ ونتف الإبط؛ وكاللباس؛ والانتعال؛ والترجل؛ ودخول المسجد والمنزل» 
والخروج من الخلاء ونحو ذلك . 

وتقدم اليبسرى 5 ضد ذلك كدخول الخلا وخلع النعل. والخروج من 
المسجد. 

والذي يختص بأحدهما : إن كان من باب الكرامة كان باليمين, كالأكل 
والشرب. والمصافحة. ومناولة الكتب» وتناوها. ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان 
باليسرى. كالاستجمار. ومس الذكرء والاستنثار» والامتخاط. ونح وذلك. 

فإن قيل : السوالعبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة» وإن لم يكن هناك 
وسخ ء وما كان عبادة مقصودة كان باليمين . 

قيل : كل من المقدمتين ممنوع : فإن الاستياك إنما شرع لازالة ما في داخل الفم. 
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هذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولحذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم. 
والاغاء. وعند العبادة التي يشرع لما تطهير كالصلاة والقراءة» ولما كان الفم في مظنة 
التغير شرع عند القيام إلى الصلاة. كما شرع غسل اليد للمتوضىء قبل وضوئه ؛ 
لأنها آلة لصب الاء . 
وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها : هل يستحب غسلها؟ على قولين 
شهورين. ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ‏ يستحب على 
نادر بل الغالب» وإزالة الشك باليقين. ْ 
وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى 
صلاة. مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه المنع للمقدمة 
؟ول: 
وأما الثانية : فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك مستحب 
ليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليهاء بل قد يقال : العبادات تفعل بما يناسبها. ويقدم 
بها ما يناسبها . 
ثم قول القائل : إن ذلك عبادة مقصودة : إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل 
بلته : فليس هذا بصواب, لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول. ليس بمنزلة رمي 
لجمار. وإن أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة. وأنها مشروعة مع تيقن 
لنظافة ونحو ذلك : فهذا للوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى» إذ 
” دليل على ذلك؛ فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من 
اب الكرامة تختص بها اليمنى» بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف . 
ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه 
من البيت؛ ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت» لكون الحركة الدورية تعتمد 
فيها اليمنى على اليسزى. فلم| كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين» وم ينقل إذا 
كانت مقصودة, فينبغي ,تقديم اليمنى فيها إلى البيت؛ لأن إكرام اليمين في ذلك أن 
تكون هي الخارجة . 
وكذلك الاستنئار جعله باليسرى إكرام لليمين؛ وصيانة لهاء وكذلك السواك. 
ثم إذا قيل : هوني الأصل من باب إزالة الأذى . 


بوم 


وإذا قيل : إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين 
بدون ذلك : لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة» كالاستجمار بالثلاث عند 
من يوجبه. كالشافعي . وأمد. فإنهم يوجبون الحجر الغالث مع حصول الانقاء بما 
دونه . 

وكذلك التثليث» والتسبيع ف غسل النجاسات حيث وجب.» وعند مَنْ يوجبه 
يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه . 

وكذلك التثليث في الوضوء مستحب » وإن تنظف العضو با دونه» مع أنه لا شك 
أن إزالة النجاسة مقصودة ف اللاستنجاء بالماء والحجر. 

فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعاً وإن شرع مع عدمه تحقيقاً 
لحصول المقصود : وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى . 

كا أن الحجر الشالث في الاستجمار يكون باليسرىء والمرة السابعة في ولوغ 
الكلب تكون باليسرى. ونحو ذلك مما كان المقصود به ف الأصل إزالة الأذى. وإن 
قيل : يشرع مع عدمه تكميلاً للمقصود بهء وإزالة للشك باليقين» إلحاقا للنادر 
بالغالب؛ ولأنالحكمة في ذلك قد تكون خفية؛ فعلق الحكم فيها بالمظنة» إذ زوال الأذى 
بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين في ذلك. فأقيمت المظنة فيه مقام 
الحكمة, فجعل مشروعا للقيام إل الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه ؛ لأن العبادة 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء. وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن 
يكون من باب إزالة الأذى. وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية. وحينئذ يكون 
باليمسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار» ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه» 
بخللاف صب الماع فإنه من باب الكرامة. ولهذا كان المتوضىء يستنشق باليمنى ويستناثر 
باليبسرى. والمستنجي يصب الاء باليمين ويدلك باليسرى. 

وكذلك المغتسل. والمتوضىء من الماع ىا فعل النبي كل : يدخحل يذه اليمنى ف 
الإناء فيصب بها على اليسرى, مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى» وهكذا 
غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى». وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى. 
وشواهد الشريعة وأصوها على ذلك متظاهرة . والله أعلم؟ . 

# اج# ب*# 


اا 


فتاوى باب سنن الفطرة وغيره 


الختان : 

وسثل : عن الختان : متى يكون؟ . 

فأجاب : أما الختان فمتى شاء اختتن. لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن ىا 
كانت العرب تفعل, لثلا يبلغ إلا وهو مختون. 

وأما الختان في السابع ففيه قولان. هما روايتان عن أحمد : قيل لا يكره لأن 
إبراهيم ختن إسحق في السابع. وقيل : يكره؛ لأنه عمل اليهود. فيكره التشبه مهم. 
وهذا مذهب مالك . والله أعلم . 

#4 اي 

وسئل : عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي. وهو غير مختون وليس مطهراً. هل 
يجوز ذلك؟ . 

ومَنْ ترك الختان كيف حكمه؟ . 

فأجاب : إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن» فإن ذلك مشروع مؤكد 
للمسلمين باتفاق الأئمة. وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقد اختتن 
إبراهيم الخليل عليه السلام بعد ثمانين من عمره. 

ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات. وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان 
الخريف. والله أعلم . 

# خ# اي 

وسثل : عن المرأة. هل تختتن أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله . نعم. تختتن. وختانها أن تقطع أعلى ال+لدة التي كعرف 
الديك . 
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قال رسول الله كله للخافضة ‏ وهي الخاتنة ‏ : «أشمي ولا تنبكي » فإنه أمى 
للوجه» وأحظى لما عند الزوج». 
يعني : لا تبالغي في القطع . وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة 
المحتقنة في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإها إذا كانت قلفاء كانت 
مغتلمة شديدة الشهوة . 
ولهذا يقال في المشاتمة : يا ابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, 
ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . 
وإذا حصلت البالغة في الختان ضعفت الشهوة. فلا يكمل مقصود الرجلء» فإذا 
قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم . 
3ن فنا 
وسئل : إذا مات الصبي وهو غير محتون : هل يختن بعد موته؟ . 
فأجاب : ولا يختن أحد بعد الموت . 
ل ا اننا 
حلق العانة, ونتف الإبط. وغيره 1 
وسثل : كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟ . 
تاجات + تعن أن رضي الله عنه أن رسول الله يكل دوقت هم في حلق العانة» 
ونتف الإبطء ونحو ذلك : أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً0*: وهو في الصحيح . 


والله أعلم . 


ما تقول السادة العلماء - رضي الله عنهم أجمعين في : أقوام يحلقون رؤوسهم على 


(4م) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 0-1 وأبو داود في سننه. كتاب الترجل باب 315 
والترمذي في سننه. كتاب الأدب باب 15ء 15 . والنسائي في سننه. كتاب الطهارة باب ١7‏ . وابن ماجة 
في سننه. كتاب الطهارة باب 4. ومالك في الموطأ كتاب صفة الصلاة حديث 7 . 
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أيدي الأشياخ ؛ وعند القبور التى يعظمونهاء ويعدون ذلك قربة وعبادة: فهل هذا سنة 

وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين؟ . 

فأجاب شيخ الإسلام : الحمد لله رب العالمين : 

حلق الرأس على أربعة أنواع : 

أحدها : حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله وهو مشروع ثابت 
بالكتاب, والسّنّة وإجماع الأمة . 1 

قال تعالى : «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تخافون 50 , وقد تواتر عن النبي كَلِةٍ : أنه حلق رأسه في حجه وفي 
عمره. 

وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر. والحلق أفضل من التة لتقصير. 

وهذا قال عند : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا . يارسول الله ! والمقصرين؟ 
قال : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا : يا رسول الله ! والمقصرين؟ قال : «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا : يارسول الله ! والمقصرين؟ قال : «والمقصرين)””"), 

وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدى في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم 

للعمرة إذا طافوا بالبيت ؛* وبين الصفا والمروة ؛ ثم يحلقوا إذا قضوا الحج . فجمع لهم بين 
التقصير أولا. وبين الحلق ثانياً. 

والنوع الثاني : حلق الرأس للحاجة, مثل : أن يحلقه للتداوي. فهذا أيضاً 
أن يحلقه إذا كان به أذى . 


(89) سورة: الفتح . آية: /ا؟. 

(40) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج حديث .58١9‏ وأبوداود في سننه. كتاب المناسك باب 78. 
والترمذي في سننه. كتاب الحج باب 74. والدارمي في سئنه. كتاب المناسك باب 55. والإمام أحمد في 
المسند 95١/١‏ "0" رركن ع"“ى كلزلى وحن كك ١اؤوكل‏ لدلل الالال الك و/رمكن 
«لالل الال و/رامى كو كحو و 


1 


كم قال تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم حنى يبلغ الحمدى محله. فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك6<'"©. 

وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي كَل في عمرة 
الحديبية ‏ والقمل ينبال من رأسه ‏ فقال : «أيؤذيك"هوامك؟» قال نعم! 
فقال :«احلق رأسك؛» وانسك شاة» أو صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم فرقا بين ستة 
مساكين)379), 


وهذا الحديث متفق على صحته ؛ متلقى بالقبول من جميع المسلمين. 


النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد. والتدين» والزهد؛ من غير حج ولا 
عمرة» مثل : ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب يحلق رأسه. ومثل أن يجعل حلق 
الرأس شعار أهل النسك والدين» أو من تمام الزهد والعبادة, أو يجعل مَنْ يحلق رأسه 
أفضل ممن لم يحلقه. أو أدين» أو أزهد» أو أن يقصر من شعر الثائب» كما يفعل بعيض 
المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحداً : أن يقص بعض شعره.؛ ويعين الشيخ صاحب 
مقص وسجادة؛ فيجعل صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة 
التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين : 

فهذا بدعة لم يأمر الله مها ولا رسوله» وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من 
أئمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا شيوخ المسلمين 
المشهورين بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومَنْ بعدهم. 
مشل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم, وأبي سليمان الدارائي» ومعروف 
الكرخي . وأحمد بن أبي الحواري» والسري السقطي»ء والجنيد بن محمدء وء بن 


عبد الله التستري . 
وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب, ولا يأمرون التائب أن 
يحلق رأسه . 


.١945 سورة: البقرة آية:‎ )81١( 

(؟4) رواه البخاري في صحيحهء كتاب المرض باب 15ء والمحصر باب 86»5.65» والطب باب »١5‏ 
والكفارات باب ١‏ . ومسلم في صحيحه. كتاب الحج حديث 8١‏ : 84 . وأبوداود في سننهء كتاب المناسك 
باب 87. ومالك في الموطأ كتاب الحج حديث لإا 78. والإمام أحمد في المسند 254/84 17؟. 


اع 


وقد أسلم على عهد النبي كلك جميع أهل الأرضء ولم يكن يأمرهم بحلق 
رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي كلهِ رأس أحدء. ولا كان يصلٍ على سجادة. بل 
كان يصلي | إماماً بجميع المسلمين يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على مايقعدون 
عليه ٠‏ لم يكن متميزاً عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره» ولكن يسجد أحياناً 

على الخميرة - وهي شيء يصنع من الخوص صغير - يسجد عليها أحياناً لآن المسجد لم 
يكن مفروشاً.. بل كانوا يصلون على الرمل والحصى. وكان أكثر الأوقات يسجد على 
الأرض حتى يبين الطين في جبهته صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً. 

ومَنْ اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة : قربة» وطاعة. وطريقاً إلى الله 
وجعلها من تمام الدين» وجما يؤمر به التائب, والزاهد, والعابد : فهو ضال؛ خخارج عن 
سبيل الر مين » متبع نطوات الشياطين. 

والنوع الرابع : أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة» ولا على وجه التقرب 
والتدين : فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما : أنه مكروه . وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني : أنه مباح . وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة. والشافعي : لأن 
النبي كَلِ رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال : «احلقوه كله أو دعوه كله) . 

وأق بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم. ولأنه نمى عن القزع . 

والقزع : حلق البعض . 

فدلٌ على جواز حلق الجميع . 

والأولون يقولون : حلق الرأس شعار أهل البدع. فإن الخنوارج كانوا يحلقور 
رؤوسهم. وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. . 

وقد ثبت في الصحيحين : أن النبي ككل لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث 
اللحية محلوق7© , 


* ا# ا 


(85) رواه البخاري قي صحيحه. كتاب الأنبياء باب ". وكتاب المغازي باب .51١‏ وكتاب التوحيد باب 77 , 
ومسلم في صحيحه, كتاب الزكاة حديث ١44.١47‏ . وأبو داود في سننهء كتاب السنة باب 78 . والنسائو 
في سننه. كتاب الزكاة باب 4لا. وكتاب التحريم باب 75 . والإمام أحمد في المسند فنا شد رقف 


١ 


كراهة نتف الشيب : 
وسئل : عن رجل جندي يقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟ 
فأجاب : الحمد لله رب العالمين : نتف الشيب مكروه للجندي وغيره » فإنفي 
الحديث : أن النبي يه «نمى عن نتف الشيبء وقال : إنه نور المسلم»("©. 
تبيخ نا يا 
الحلق وقص الأظافر وغيره للجنب : 
وسثل : عن الرجل إذا كان جنا وقص ظفره» أو شاربه» أو مشط , رأسه. هل 
عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره» أو ظفره 
فإنه تعود إليه أجزاؤه 5 ا فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الحنابة بحسب ما 
نقص من ذلك» وعلى كل شعرة قسط من ال حنابة : : فهل ذلك كذلك أم لا؟ . 
فأجاب + قل 3 ثبت عن النبي كَل من حديث حذيفة» ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عني| : أنه لما ذكر له الجنب قال : «إن المؤمن لا ينجس» . وفي صحيح ا حاكم “ونحياً ول 
ميتاً) 90 , 
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً . 
بل قد قال النبي ككل للذي أسلم : «ألق عنك شعر الكفر واخحتتن)9 "© . 
فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال. 
فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين» وكذلك تؤمر الجخائض بالامتشاط في غسلها مع أن 
الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم . 
تذ يذ يا 


(45) رواه الترمذي في سننه. كتاب الأدب باب 55 . والنسائي. في سئنه» كتاب الزيئة باب 17 . وابن ماجة في 
سننهء كتاب الأدب باب 76 . والإمام أحمد في المسند 37١1 .5١5/57‏ 3117. 

(40) سبق تخريجه . 

(47) سبق تخريجه . 


فتاوى باب الوضوء 


كيف المسح على الرأس : 
وسئل رحهه الله : عن مسح الرأس ف الوضوء: من العلماء مَنْ أوجب جميع 
الرأس» ومنهم مَنْ أوجب ربع الرأس. ومنهم مَنْ قال: بعض شعره يجزىء: فا ينبغي 
أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا ذلك . 
فأجاب : الحمد لله : اتفق الأئمة كلهم على : أن السّنّةَ مسح جميع الرأس» كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي كله . ش 
فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. 
وما يذكره بعض الفقهاء ‏ كالقدوري في أول مختصره وغيره - أنه توضأ ومسح على 
ناصيته : إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة : أن 
ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس. وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي . وقول في مذهب مالك. وأحمد. 
وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور من مذهب مالك. وأحمدء 
وهذا القول هو الصحيح . فإن القران ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس» 
فإن قوله تعالى : 
«وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم »© . 
نظير قوله : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 8" . 


(/ا9) سورة: المائدة. آية: 5. 
(98) سورة: المائدة. اية: 5. 


لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين؛ فإذا كانت أية التيمم لا تدل على 
على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار : 
فكيف تدل على ذلك أية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل . والمسح فيه بالماء المشروع 
فيه التكرار؟ . ْ 

هذا لا يقوله مَنْ يعقل ما يقول. 

ومَنْ ظن من قال قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر 
المشترك : فهو خطأ أخطأه على الأئمة. وعلى اللغة. وعلى دلالة القران. والباء للإلصاق 
وهي لا تدخخل إلا لفائدة : فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً . 


كما في قوله : طإعيناً يشرب بها عباد الله7*" . 

فإنه لو قيل : يشرب منا لم تدل على الري» فضمن يشرب معنى يروى» 
فقيل : «يشرب بها» فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري . 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته . 

كقوله : إلقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه »7 "2 . 

وقوله #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا 7# 2١١‏ , وقوله : +واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 74 '" . 

وأمثال ذلك كثير في القرآن. وهو يغنى عند البصريين من النحاة عما يتكلفه 
الكوفئون من دعوى الاشتراك في الحروف. 

وكذلك المسح 5 الوضوء . والتيمم» لو قال : فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم : 
بلل. 


(49) سورة: الانسان. آية: 5. 
)٠١٠١(‏ سورة: ص . أية: 784. 
)٠١١(‏ سورة: الأنبياء. آية: /ا/ا. 
)٠١*(‏ سورة: المائدة. آية: 9غ . 


فإذا قيل . فامسحوا برؤوسكم. وبوجوهكم ؛ ضمن المسح معنى الإلصاق. فأفاد 
أنكم تلصقون برؤوسكم. وبوجوهكم شيئا بهذا المسح . 

وهذا يفيد في أية التيمم أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد. 

ولهذا قال : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 2009# 

وإنما مأخذ من جوز البعض : الحديث. 

ثم تنازعوا : فمنهم مَنْ قال : يجزىء قدر الناصية : كرواية عن أحمد. وقول 

ومنهم مَنْ قال : يجزىء الأكثر : كرواية عن أحمدء وقول بعض المالكية . 

ومنهم مَنْ قال : يجزىء الربع . 

ومنهم مَنْ قال : قدر ثلاث أصابع . وهما قولان للحنفية . 

ومنهم مَنْ قال : ثلاث شعرات أو بعضها. 

ومنيم من قال : شغزة أو بعضها: .وكما قولآن للشافعية, 

وأما الذين أوجبوا الااستيعاب ‏ كمالك» وأحمد ف المشهور من مذهبهم]|- 
فحجتهم ظاهر القران. 

وإذا سلم لهم منارّعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم : كان في مسح 
الوضوء أولى وأحرى لفظأً ومعنى, ولا يقال : التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن 
غسل الوجه . واستيعابه واجب؟؛ لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه؛ 
ولمذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين» ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في 
الرجلين. وأيضا للسنة المستفيضة من عمل رسول الله يلل . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على 
العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. وإذا مسح عنده بناصيته» وكمل الباقي 
بعمامته : أجزأه ذلك عنده بلا ريب. 
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وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا يمكنه 
كشف الرأس» فتيمم على العمامة للعذر. 

ومَنْ فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا 
نزاع» وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة» ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالإتفاق.كما يكفي 
تطهير سائر الأعضاء مرة . 

وتنازعوا في مسحه ثلاثاً : هل يستحب؟ . 

فمذهب الجمهور أنه لا يستحب» كمالك وأبي حنيفة » وأحمد في المشهور عنه 

وقال الشافعى . وأحمد في رواية عنه : يستحب : لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا 
ثلاثاً. وهذا عام . 

وفي سنن أبي داود : أنه مسح برأسه ثلاث ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن 
فيه الثللاث كسائر الأعضاء . والأول أصحٌ , فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي عَكلِيدٍ تبين 
أنه كان يمسح رأسه مرةٍ واحدة. 

ولهذا قال أبو داود السجستاني : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة 
واحدة. 

وجذاشظل مااووا اه نه زلانا. فإايين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة 
وهذا المفصل يقضي على المجمل » وهو قوله #رتوضا تلزنا ثلانا» . 

كا أنه لما قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا : مثل ما يقول» كان هذا مجملا. 

وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة :«لا حول ولا قوة إلا بالله». فإن 
الخاص المفسّر يقضي على العام المجمل . 

وأيضاً فإن هذا مسحء والمسح لا يُسَنّ فيه التكرار : كمسح الخف. والمسح في 
التيمم. ومسح ا حبيرة. وإلحاق المسح بالمسح أولى من إالحاقه بالغسل؛ لأن المسح إذا 


كرر كان كالغسل . 
وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه. بل بعض شعره ثلاث مرات : خطأ 


من جهة مسحه بعض رأسه. فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة. 


م 


ومن جهة تكراره» فإنه خلاف السنة على الصحيح. ومن يستحب التكرار ‏ 
كالشافعي وأحمد في قول ‏ لا يقولون : إمسح البعض وكررهء بل يقولون : امسح 
الجميع وكرر المسح . ْ 

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه 
ثلائاء بل إذا قيل : إن مسح البعض يجزىء, وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح . 

ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وني استحباب تكرار 
المسح : فكيف يعدل إلى فعل لا يجزىء عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم» ويترك 
فعل يجزىء عند جميعهم » وهو الأفضل عند أكثرهم . والله أعلم . 


كب ةذ فا 
وسئل : هل صح عن النبي ككلِهِ أنه مسح على عنقه في الوضوء. أو أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم؟ . 


فأجاب : لم يصح عن النبي كَل أنه مسح على عنقه في الوضوء» بل ولا روي عنه 
ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي كَل م 
يكن يمسح على عنقه؛ وهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي» وأحمد 
في ظاهر مذهبهم . 
ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه» أو حديث 
يضعف نقله : «أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال». 
ومثل ذلك لا يصلح عمدة. ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح 
العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء. والله أعلم . 


كذ يد انا 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
غسل القدمين في الوضوء : 
غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي بك نقلا متواترأًء منقول عمله بذلك 
وأمره به. 


كقوله في الحديث الصحيح . من وجوه متعددة؛ كحديث أبي هريرة وعبد الله بن 
عمر وعائشة : «ويل للأعقاب من النار» "2 . 

وفي بعض ألفاظه : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» . 

فمن توضاً ى| تتوضا المبتدعة ‏ فلم يغسل باطن قدميهء ولا عقبه بل مسح 
ظهرهما ‏ فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. 

وتواتر عن النبي كك المسح على الخفين. 

ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان 


يشق نزعهما. 
للكتاب» والسنة . 


أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر. 

وأما تخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى : إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين»*(* 20١‏ , 

فيه قراءتان مشهورتان : النصبء. والخفض . 

فمن قرأ بالنصب : فإنه معطوف على الوجه واليدين؛ والمعنى : فاغسلوا 
وجوهكم, وأيديكم. وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . 

ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس» لأوجه : 

أحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا : عاد الأمر إلى الغسل . 

الثاني : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح 
بهاء والله إنما أمر في الوضوء, والتيمم بالمسح بالعضوء لا مسح العضوء فقال تعالى : 

«إوامسحوا برؤوسكم 9# '"2. 


)٠١ 5(‏ سبق تخريجه . 
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وقال#فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 09#" . 

ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم : «وأيديكم» بالنصب كا قرأوا في اية 
الوضوءء فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله :##وامسحوا 
برؤوسكم # وقوله : طفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» يقتضي إلصاق الممسوح؛ لآن 
الباء للالصاق, وهذا يقتضي إيصال الماء» والصعيد إلى أعضاء الطهارة . 

وإذا قيل : امسح رأسك ورجلك : لم يقتض إيصال الماء إلى العضو. 

وهذا يبين أن «الباء» حرف جاء لمعنى دلا» زائدة ىا يظنه بعض الناس» وهذا 
حلاف قوله : 

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإن «الباء» هنا مؤكدة, فلو حذفت لم يختل المعنى . 

والباء في اية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على محل 
المجرور بهاء بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله. 

الثالث : أنه لو كان عطفاً على المحل لقرىء في آية التيمم : فامسحوا بوجوهكم 
وامسحوا أيديكم : فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه 
إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» بالنصب؛ لأن اللفظين سواء . 

فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لوكان, 

صوابا : علم أن العطف على اللفظء ولم يكن في أية التيمم منصوب معطوف على اللفظ 
كما في آية الوضوء . 

الرابع : أنه قال : إوأرجلكم إلى الكعبين» وم يقل : إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل .كالقول الآخر؛ وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين؛ وفي كل رجل 
كعب واحد : لقيل : إلى الكعاب كا قيل : #إلى المرافق* لما كان في كل يد مرفق . 

وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق؛ ليس هو معقد الشراك 
مجمع الساق والقدم. كما يقوله من يرى المسح على الرجلين . 
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فإذا كان الله تبارك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين» والماسح 
يمسح إلى مجمع القدم والساق؛ علم أنه مخالف للقرآن. 

الوجه الخامس : أن القراءتين كالآيتين» والترتيب في الوضوء : إما الواجب». 
وإما مستحب مؤكد الاستحباب, فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن 
النظير : دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء . 

الوجه السادس : أن السنة تفسر القرآن, وتدل عليه وتعبر عنه» وهي قد جاءت 
بالغسل. 

الوجه السابع : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة؛ فحذف شطر 
أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان 
بتكو : 

وأما القراءة الأخرى ‏ وهي قراءة من قرأ «وأرجلكم» بالخفض - فهي لا تخالف 
السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين» والسّنْة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه 
وتصدقه؛ ولكن تفسره وتنبيه لمن قصر فهمه عن فهم القران : فإن القران فيه دلالاات 
خفية تخفى على كثير من الناس. وفيه موا ضع ذكرت مجملة تفسرها السّئة وتبينها. 


قال أبوزيد الأنصاري وغيره : العرب تقول : تمسحت للصلاة. فتسمي الوضوء 
كله مسحا. 

ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته نوعان : خصوا أحد 
نوعيه باسم خاص » وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر. كما في لفظ «الدابة» فإنه عام 
للإنسان وغيره من الدواب» لكن للإنسان إسم خصه فصاروا يطلقونه على غيره . 

وكذلك لفظ «الحيوان»؛ ولفظ «ذوي الأرحام» يتناول لكل ذي رحم؛ لكن 
للوارث بفرض أو تعصيب اسم خصه. 

وكذلك لفظ «المؤمن» يتناول من امن الله وملائكته, وكتبه. ورسله ؛ ومَنْ أمن 
بالحبت. والطاغوت : فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافرء وأبقى اسم الإيمان 
ختصاً بالأول. 


لكين 


وكذلك لفظ «البشارة»» ونظائر ذلك كثيرة . 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين كما 
إذا أوصى لذوي رحمه. فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء. 

فقوله تعالى في آية الوضوء : «إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 2©''2#. 

يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهماء وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن 
الإسالة؛ والمسح الذي معه إسالة : يسمى مسحاً؛ فاقتضت الآية القدر المشترك في 
الموضعين. ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي 
معه إسالة» ودل على ذلك قوله : #إلى الكعبين* فأمر بمسحههما إلى الكعبين . 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل» فهم| نوعان : للمسح العام 
الذي هو إيصال الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين» كقوهم : 

علفتها تبناً وماء بارداً 

والماء سقي لا علف. وقوله : 

ورأيت زوجك في الوغسى متلذا: يفا .ورا 

والرمح لا يتقلدء ومنه قوله تعالى : «إيطوف عليهم ولدان لتخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس» إلى قوله : وحور عين4”». 

فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان مراده الغسل» ودل عليه قوله : #إلى 
الكعبين*» والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة . 

' ومَنْ يقول : يمسحان بلا إسالة : يمسحههما إلى الكعاب. لا إلى الكعبين» فهو 

حالف لكل واحدة من القراءتين» كا أنه مخالف للسنة المتواترة» وليس معه لا ظاهرء 
ولا باطن, ولا سنة معروفة» وإنما هو غلط في فهم القران وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة . 

وذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل يمسح بهباء بخلاف الوجه واليد فإنه لا 
يمسح بهم| بحال. ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين مالم يجىء مثله في 
الوجه واليدء ولكن دلت السنة مع دلالة القران على المسح بالرجلين . 
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ومَنْ مسح على الرجلين فهو مبتدع تخالف للسنة المتواترة وللقرآن» ولا يجوز لأحد 
أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت 
في الخف كان حكمها كما بينته السنة . 

كا في آية الفرائض . فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبد أو كافراًء أو 
قاتلا ونظائره متعددة . والله سبحانه أعلم . 


ا ين فنك 


تكرار غسل الأطراف. وبدع أخرى : 

وسئل: عمَنْ يغسل أطرافه فوق الخمس مرات,. وإذا أتى المسجد يبسط 
سجادته تحت قدميه؟ إلى آخر السؤال. 

فأجاب : ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل : غسل العضو أكثر من ثلاث 
مرات. والامتناع من الصلاة ة على حصر المسجد. ونحو ذلك : هو أيضاً بدعةع وضلالة 
باتفاق المسلمين, ليس ذلك مستحباًء ولا طاعة. ولا قربة. 

ومَنْ فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فإنه ينبى عن ذلك» فإن امتنع عزر على 
ذلك. فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر الناس على الصلاة بعد العصرء مع أن جماعة 
فعلوه لما روي عن النبي كك أنه فعله وداوم عليه . 

لكن لما كان ذلك من خصائصه عل وكان النبي كك قد نمى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس : كان عمر يضرب مَنْ 
فعل هذه الصلاة. فضرب هؤلاء المبتدعين في الطهارة. والصلاة لكونها بدعة مذمومة 

يز فن 

المداومة على الوضوء : 

وسثل : أيما أفضل : المداومة على الوضوء, أم ترك المداومة؟ . 

ات إلا لرد سه ل حت حي سيك ادل لمررف ز ريف 3 


حصيب قال : أصبح رسول الله يكلهِ فدعا بلالا فقال : ويا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما 
دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى! دخلت البارحة اكه اهرت 


لضا 


فقالوا : لرجل عري. فقلت : أنا عربي! لمن هذا القصر؟ فقالوا راد 
ا ا ل 


فقال بلال : يا رسول الله! ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث 
قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول الله كله : «ها»(23"5 . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث, ولا يعارض ذلك الحديث الذي 
ل ا فق بطعام 
فقيل له ضأ؟ قال : «لم أصل فأتوضأ». 

فإن هذا ينفي وجوب الوضوء. وينفي أن يكون مأموراً بالوضوء لجل محرد 
الأكل؛ ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للأكل . 

وهل يكره أو يستحب؟ . 

على قولين هما روايتان عن أحمد. فَمَنُ استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه 
قال للنبي وَلِل : قرأت في التوراة إن : من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. 

ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسلمين. فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل 
الأكل. وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . 

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم . 

وقد يقال : كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي كك يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه بشيىء, ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهم. ثم فرق بعد ذلك., ولهذا صام 
عاشوراء لما قدم المدينة. ثم أنه قال قبل موته : «لئن عشت إلى قابل لأصومن 
التاسع)<'١'2‏ يعني مع العاشر. لأجل مخالفة اليهود. ا 

د لذ ين 

)1١9(‏ رواه مسلم قي صحيحه. كتاب فضائل الصحابة حديث .٠١5‏ والترمذي في سننه. كتاب المناقب باب 
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)1١١(‏ رواه مسلم في صحيحه., كتاب الصيام حديث 21١757‏ . وابن ماجة في سئنه. كتاب الصيام باب 
. 


ا 


الغرة والتحجيل : 

وسئل رحمه الله تعاللى : عن قول النبي ككل : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين 
من اثار الوضوء»<١2)30.‏ 

وهذه صفة المصلين فيم يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين. والصبيان؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين : هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف مَنْ كان 
أغر محجلاً : وهم الذين يتوضؤون للصلاة. 


وأما الأطفال فهم تبع للرجال. 
وأما من لم يتوضأ قط. ولم يصل فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . 
ذا فف 


:"4 رواه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء باب . ومسلم في صحيحه, كتاب الطهارة حديث‎ )١١١( 
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فتاوى باب المسح على الحفين 


أقوال العلماء في المسح على الخفين : 

وسثئل رحمه الله : عن أقوال العلماء في المسح على الخفين : 

هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم؟ . 

وهل للتخريق حد؟ 

وما القول الراجح بالدليل كا قال تعالى: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ه267 ؛ فإن الناس 
يحتاجون إلى ذلك؟ . 

فأجاب : هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء : 

فمذهب مالك. وأبي حنيفة» وابن المبارك, وغيرهم : أنه يجوز المسح على ما فيه 
خرق يسير, مع اختلافهم في حد ذلك, واختار هذا بعض أصحاب أحمد. 

ومذهب الشافعي » وأحمد. وغيرهما : أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل 
الغسل . قالوا : لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل؛ وفرض ما بطن 
المسح ؛ فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح ؛ أي : بين الأصل والبدل. وهذا لا يجوز؛ 
لأنه أما أن يغسل القدمين, وأما أن يمسح على الخفين. 

والقول الأول أصح ‏ وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير 
العورة, وعن يسير النجاسة. ونحو ذلك؛ فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاًء 
قولاً من النبي كَل وفعلاً. 


(؟١1١)‏ سورة: النساء. آية: 08,. 


قن 


كقول صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله يكل إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ أن لا 
ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم» رواه 
أهل السئن وصححه الترمذي9١20,‏ 

فقد بين أن رسول الله يل أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من 
الغائط. والبول. والنوم . ولكن ينزعوها من الحناية . 

وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين» والعصائب. 

والتساخين : هي الخفان فإنها تسخن الرجل . 

وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين. وتلقى أصحابه عنه ذلك 
فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين. 

ونقلوا أيضاً أمره مطلقاً : ىا في صحيح مسلم عن شريح بن هازء قال : أتيت 
عائشة أسأها عن المسح على الخفين؟ . فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان 
يسافر مع النبي كَل فسألناه فقال : «جعل النبي يَكِ ثلائة أيام للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم)(*١"©2.‏ 

أي : جعل له المسح على الخفين. فأطلق . 

ومعلوم أن الخفاف في العادة لا خلو كثير منبا عن فتق. أو خرق لا سيم مع 
تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك . 

ولا سئل النبي يله عن الصلاة في النوب الواحد فقال :«أو لكلكم 


.2)01١0)؟نابوث‎ 
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حلقن 


وهذا كا أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق. والخرق حتى يحتاج لترقيع : فكذلك 
الخفاف . 

والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع» وإنما يرقع الكثير. 

وكان أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب 
فظهر بعض العورة» وكان النساء نبين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال 
رؤوسهم. لثلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزرء مع أن ستر العورة واجب في 
الصلاة وخارج الصلاة؛ بخلاف ستر الرجلين بالخف,. فلا أطلق الرسول و بالممسح 
على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب : 
وجب حمل أمره على الإطلاق. ول يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي . 

وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه : فلهم أن يمسحوا 
عليه وأن كان مفتوقاً أو تحروقاً من غير تحديد لمقدار ذلك» فإن التحديد لا بد له من 
دليل» وأبو حنيفة يحده بالربع ى) يحد مثل ذلك في مواضع . 

قالوا : لأنه يقال رأيت الإنسان. إذا رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم مقام 
الجميع . 
0 ينازعون في هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب 
ولا سنة. 

وأيضاً فأصحاب الفي يل الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم 
تقييد الخف بشيء من القيود. بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف 
وأحواطاء فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا . 

وأيضاً فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق, أو خرق يظهر منه بعض القدم ؛ 
فلولم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة. لا سيم والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم 
المحتاجون. وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين ؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة . 

. ولمذا قال النبي يكل لما سكل عن الصلاة في الشوب الواحد : «أو لكلكم 
ثوبان)»9١2)30,‏ 
ال يا ك0 10 رن ورسصن موعن خمخن لالاكئ كدق ملا 4لائ. 49١‏ 24556 


مقع ؟وع كنم درم ]ا 156 
)١1١(‏ سبق تخريجه . 


ينض 


الواجب . 

ا و ين 
عليه رام كان غنياً: 0 وسواء كان الخف سليياً أو مقطوعاً ؛ ؟ فإنه اختار لنفسه 
ذلك وليس هذا مما يجب فعله لله تعالى - كالصدقة والعتق ‏ حتى تشترط فيه السلامة 
من العيوب . 
فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف, بل إذا مسح 
ظهر القدم أجزأه. 
عليه أن يمسح جميع الخف كا عليه أن يمسح الجبيرة» فإن مسح الحبيرة يقوم مقام غسل 
نفس العضوء فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد.» وشعر الرأس. وظفر 
اليد. والرجل؛ بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم . 

وهذا كان مسح الجبيرة واجباً ومسح الخفين جاتر ؛ إن شاء مسح وإن شاء خلع . 

ولهذا فارق مسح الجحبيرة الخف من خمسة أوجه : 

أحدها : أن هذا واجب» وذلك جائز. 


الثاني : أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى. فإنه لا يمكنه إلا ذلك 
ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى 
جلد الرأس والوجه, وني الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس» وغسل ظاهر 
اللحية الكثيفة : فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى؛ فإنه لما احتاج إلى لبسها 
صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه. ولكن فيه 
مشقة. والغسل لا يتكرر. 


الثالث : أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها؛ ليس فيها توقيت؛ فإن مسحها 


516 


للضرورة؛ بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند النمهور؛ فإن فيه خمسة أحاديث عن 
النبي كله . 


لكن لو كان في خلعه يعد مضي الوقت ضرر ‏ مثل : أن يكون هناك برد شديد 
متى خلع خفيه تضررء كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها؛ أو كان في رفقة متى خلع 
وغسل لم ينتظروه. ا ل 1 
سبع » » أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك - فهنا قيل : إنه يتيمم : وقيل : 
يمسح عليها| للضرورة» وهذا أشوى ان اليه هنا جار كلس ايز من تدع 
الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح و وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها 
النبي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ‏ والمفهوم لا عموم له : فإذا كان يخلع بعد الوقت 
عند إمكان ذلك عمل ببذه الأحاديث . 


وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس 
بفتح دمشقء ومسح أسبوعا بلا خلع! فقال له عمر : أصبت السنة! وهو حديث 

وليس الخف كالحبيرة مطلقاً؛ فإنه لا يستوعب بالمسح بحال؛ ويخلع في الطهارة 
الكبرى؛ ولا بد من لبسه على طهارة. لكن المقصود : أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه 
أولى من التيمم» وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجحبيرة» 
ماسوب ورم 


موضع 0 وذاك مسح 0 5 عضوين 0 : فكان هذا القن 0 إلى 
الأصل من التيمم . 


ولهذا لو كان جريحاً. وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو 
يتيمم؟ . 

فيه قولان. هما روايتان عن أحمد. ومسحها بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح 
الجبيرة ومسح الخف. وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من 
التيمم بطريق الأولى. 


لضن 


الرايع : أن الجبيرة التي الوه لأن مسحههما كغسله. 
وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس 


الخامس : أن الحبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء» وهو 


ش ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسهاعلى 
حفن وهو قياس فأسد» فإن الفرق بينهها ثابت من هذه الوجوه. ومسحها كمسح 
الجلدة. ومسح الشعرء ليس كمسح الخفين. 


وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك. وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان, لا 
بالخفين . 


وفي ذلك نزاع ؛ لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين. وجعل البرء كانقضاء مدة 
المسح ‏ فيقول ببطلان طهارة المحل. كا قالوا 5 الخف. والأول أصح ‏ وهو : أنها إذا 
سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس. وتقليم الأظفار . وبمنزلة كشط الجلد. 
لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة . 


وكذلك 5 الوضوء لا يجب غسل المحل» ولا إعادة الوضوء . 


كا قيل : أنه يجب في خلع الخف. والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون 
إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين ؛ ؛ فيكون مسحهم| كغسل الرجلين. بخلاف ما إذا تعلق 
الحدث بالقدم . فإنه لا بد من غسله . 


ثم قيل : إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل. فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح 
عليها فيغسلها عند مَنْ لا يشترط الموالاة» ومَنْ يشترط الموالاة يعيد الوضوء . 

وقيل : بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقناً إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف. لكن لما 
خلعه انقضت الطهارة فيه. والطهارة 0 لا في ثبوتها. ولا في زواها؛ 
فإن حكمها يتعلق بغير محلها. فإنها غسل أ عضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً. فإذا 
غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة. وإذا انتقض الوضوء في 
عضو انتقض في اللجميع . 


الحضن 


ومن قال هذا قال : أنه يعيد الوضوءع. ومثل هذا منتف ف الجبيرة فإن الجبيرة 
يمسح عليها في الطهارة الكبرى. ولا يجزىء فيها البدل. فعلم أن المسح عليها كالمسح 
على الجلد. والشعر. 

ومَنْ قال من أصحابنا : أنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة» أو غسل محلهاء. وإذا 
سقطت لغير برء : فعلى وجهين, فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء» وجعلوا سقوطها بالبرء 
كانقطاع مدة المسح . 

وأما إذا سقطت قبل البدء فقيل : هي كا لو خلع الخف قبل المدة. 

وقيل : لا تبطل الطهارة هناء لأنه لا يكن غسلها قبل البرءء بخلاف الرجل». 
فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف. 

فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين, فإنه إذا تعذر غسلها بقيت 
الطهارة بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها . 

والقول بان البره كاوق 3 الكت مقت “قن لهارة المبيرة لا ترقت فنها 
أصلاء حتى يقال 8 إذا انقفى الوقت بطلت الطهارة . 

بخلافه المسح على الخين» فإنه موقت. ونزعها مشبه بخلع الخف, وهو أيضاً 
تشبيه فاسدء فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق», وإنما يشبه هذا نزعها 
قبل البرعء وفيه الوجهان» وإن شبهة بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه 
لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخقّين ؛ لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال. 

بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل ها وقتاً. بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من . 
جلد. وشعر. وظفرء وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله وم تبطل طهارته . 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانهاء وأنه يطهر موضعه. وهذا مشبه قول من 
قال : مثل ذلك في الحبيرة . 

ومن الناس مَنْ يقول : خلع الخف لا يبطل الطهارة . 

والقول الوسط أعدل الأقوال. وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى» كالوسخ 


فيض 


الذي على يده. والحناء» والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل» فلو 
لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم . 

وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة 
المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب» لأن الماء أولى من التراب. وما كان في محل 
الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره . 

فالمسح على الخفين. وعلى الخبيرة» وعلى نفس العضو : كل ذلك». خير من 
التيمم حيث كان؛ ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة 
الصغرى أولى . 

وإن قيل : أنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة : كان هذا قولا 

بلا أصل يقاس عليه. وهر مع هد 

وإن قيل : بل إذا شدها على الطهارة من الحنابة مسح عليها. بخلاف ما إذا 

قيل : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الحنابة» فإنه قد يجنب والماء يضر 
جراحه. ويضر العظم المكسورء ويضر الفصاد ‏ فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم 
يمسح عليها. وهذه من أحسن المسائل . 

والمقصود هنا : أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف. د 
كما وردت به السنة. وهو مذهب الفقهاء قاطبة. فعلم بذلك أ نه ليس كل ما بطن من 
القدم مسح ما يليه من الخف. بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئاً عن باطن 
القدم وعن العقب. 

وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع . ومسح فيه ار : كان ذلك مسحاً مجزثاً 
عن غسل جميع القدم. لا سي) إذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله. فإن مسح ذلك 
الموضع لا يجب بل ولا يستحب. ولوكان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع . 

فإن قيل : مرادنا أن ما بطن يجزي عنه المسح. وما ظهر يجب غسله . 

قيل هذا كع ا 0 أن ما ظهر من الخختف 
المخرق فرضه غسله! فهذا رأس المسألة. ة فمن احتج به كان مثبتاً للشيء ء بنفسه . 


فض 


وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور. أو مغطى ونحو ذلك : كانت هذه 
كلها عبارات عن معنى واحد. وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا. 


والشارع أمرنا بالمسح على الحفين مغللا وم يقيده. والقياس يقتضي : أنه لا 
قبل 


والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين : 

هذا أحدهما: وهو أن يكون ساتراً لمحل الفرض» وقد تبين ضعف هذا الشرط . 

والثاني : أن يكون الخف يثبت بنفسه. وقد اشترط ذلك الشافعي, ومن وافقه 
من أصحاب أحمد. فلولم يثبت إلا بشده بشيء يسيرء أو خيط متصل به أو منفصل عنه 
ونحو ذلك : لم يمسح . ١‏ 

وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد ‏ كالزربول الطويل المشقوق : 
يثبت بنفسه لكن لا بستر إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجهان أصحهما : أنه يمسح 
عليه. وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد. بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز 
المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء وأنه يمسح على الجوربين ما 
م يخلع النعلين. 

فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهماء بل إذا ثبتا بالنعلين جاز 
المسح عليها: فغيرهما بيطريق الأولى. وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن 
الجوربين فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطههم| كان المسح عليهما أولى بالجواز. 

وإذا كان هذا في الجوربين: فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا به 
أو منفصلاً عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين. 

وهكذا ما يلبس على الرجل من فروء وقطن. وغيرهما : إذا ثبت ذلك بشدهما 
بخيط متصل أو منفصل مسح عليههما بطريق الأولى . 

فإن قيل : فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف, وهو : أن يلف على الرجل 
لفائف من البرد. أو خوف الحفاء. أو من جراح بهماء ونحو ذلك . 


قيل ف هذا وجهان ذكرهما الحلواني. والصواب أنه يمسح على اللفائف. وهي 
بالممسح أدلى من الخف. والجورب. فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة» 


فض 


وفي نوعها ضرر : إما إصابة البرد» وإما التأذي بالحفاء. وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز 
المسح على الخفين» والجوربين فعلى اللفائف بطريق الآولى. 

ومَنْ ادعى في شيء من ذلك ! إجاعاً فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل 
المنع عن عشرة ة من العلماء الملشهورين» فضلاً عن الإجماع . 

والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أصل المسح على الخفين 
خفي على كثير من السلف والخلف؛ ا ده أنكروه. وطائفة من 
فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقاء وهو رواية عن مالك؛ والمشهور عنه جوازه 
في السفر دون الحضر. 

وقد صنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في «الأشربة» في تحريم المسكرء وم يذكر فيه 
خلافاً عن الصحابة» فقيل له في ذلك فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة 
بشاذف السك 

ومالك مع سعة علمه. وعلو قدره قال في «كتاب السر» : لأقولن قولاً لم أقله قبل 
ذلك في علانية . 

وتكلم بكلام مضمونه إنكاره : اما مطلقاً؛ واما في الحضر. وخالفه أصحابه في 
ذلك وقال ابن وهب : هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية . 

والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين . 

والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة : فعلم أن هذا الباب مما هابه 
كثير من السلف, والخلف. حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم؛ فصاروا 
يجوزون المسح حيث يظهر ظهوراً لا حيلة فيه» ولا بطردوة فيه قينات] سي ا ولا 
يتمسكون بظاهر النص المبيح. وإلا فَمَنْ تدبر ألفاظ الرسول يك وأعطى القياس 
حقه : علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة؛ وأن ذلك من محاسن الشريعة؛ ومن 
الحنيفية السمحة التي بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبي يلْهْ تمسح على خمارها'2. فهل تفعل ذلك 
بدون إذنه؟ !. 


)١1(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة حديث 84. والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب هنا 
والنسائي في سلتنه» كتاب الطهارة باب 4 . وابن ن ماجة في سننه » كتاب الطهارة ياب 9 . والإمام أحمد 
في المسند 6 / 10 ماما رمحم لئان كملا ل 1 م1 


عضن 


وكان أبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك يمسحان على القلانس. 

ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه؛ وجوز أيضاً المسح على 
العمامة . 

لكن أبو عبد الله بن حامد رأى العمامة التى ليست محنكة المقتطعة: كان أحمد 

وكذا مالك يكره لبسها أيضاً لما جاء في ذلك من الآثارء وشرط في المسح عليها أن 
تكون محنكة. واتبعه على ذلك القاضى. وأتباعه. وذكروا فيها ‏ إذا كان لا ذؤابة ‏ 
وجهين . 
القلانس الدنيات ‏ وهى القلانس الكبار ‏ فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى 
والأحرى . 

والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل» ويجاهدون ف سبيل 

ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم 

وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين» والأنصار كانوا يلبسون 
العمائم بلا تحنيك . 

وهذا لأخهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون . 

ورخص إسحق وغيره في لبسها بلا تحنيك» والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط 
عمائمهم صاروا يربطونها : إما بكلاليب» وإما بعصابة» ونحو ذلك . 

وهذا معناه معنى التحنيك . 

كا أن من السلف مَنْ كان يربط وسطه بطرف عمامته. والمناطق يحصل بها هذا 
المقصود. 

وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة . 


برض 


وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي كله من وجوه صحيحة. لكن العلاء فيها 
على ثلاثة أقوال : 

منهم من يقول: الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس؛ والمسح على العمامة 
مستحب . وهذا قول الشافعي وغيره. 

ومنهم مَنْ يقول: بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس؛ كا 
في حديث المغيرة. وهل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة؟ أو ليس بواجب لأنه لم 
ْ يأمر به في سائر الأحاديث؟ . 


على روايتين. وهذا قول أحمد المشهور عنه . 

ومنهم مَنْ يقول : بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضرر. وهو ما إذا 
حصل بكشف الرأس ضرر من برد. ومرضص؛ فيكون من جنس المسح على الجبيرة . 

كا جاء : أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين 

ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين» والعصائب ما.لا يحتاج 
إليه في أرض الحجازء فأهل الشام. والروم» ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا 
وهذا من أهل الحجازى. والماشون ف الأرض ال حزنة. والوعرة أحق بجواز المسح على 
الخف من الماشين في الأرض السهلة. وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها 
الحجر؛ فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم . 

ثم المانع من ذلك يقول : إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح. فقد يظهر شيء 
يسير من القدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود في كثير من الخفاف ‏ فإن منعوا من المسح 
عليها ضيقوا تضييقاً يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا. 

فإن قيل : هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا : فرضه الغسلء, وإن قالوا : هذا 

والذي يوضح هذا أن قوهم : إذا ظهر بعض القدم : إن أرادوا ظهوره للبصرء 
أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس . 


شف 


وإن قالوا : ما يمكن غسله فالإمكان يختلف. قد يمكن مع الجرح ولا يمكن . 
بدونه» فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه. وصبر عليه حتى يدخل 
' الماء في سم الخياط. مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوهاء ولا 
يمكن غسله كما يغسل القدم. وهذا على مذهب أحمد أقوى؛ فإنه يجوز المسح على 
العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد» وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليهء ولا 
يجب مسح ذلك . 
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ . 
فيه عنه روايتان. فلم يشترط في الممسوح أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض» 
وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين. 
والشافعي أيضاً يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى. 
فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد. سواء ستر جميع محل 
الفرين؛ أولم يستره. والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق. والخرق. وظهور 
بعض الرجل ؛ وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلا. 
ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين في أظهر قولي العلماء كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» ونبين نسخ الأمر بالقطع ؛ وانه إنما أمر به حين لم يشرع البدل أيضاً. 
فالمقدمة الثانية من دليلهم - وهو قولهم : يمكن الجمع بين الأصل والبدل - تمنوع 
على أصل الشافعي وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيم إذا أمكن غسل 
بعض البدن دون البعض؛ لكون الباقي رصا أو لكون الماء قليلاء ويجمع بين مسح 
بعض الرأس مع العمامة ى| فعل النبي يله عام تبوك؛ فلو قدر أن الله تعالى أوجب 
مسح الخفين ى] أوجب غسل جميع البدن : أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن؛ كىم| 
يفعل مثل ذلك في الجبيرة؛ فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الحبيرة وغسلء» أو 
مسح ما بينم| فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد. فتبين أن سقوط غسل ما ظهر 
من القدم لم يمكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل : بل لآن مسح ظهر الخف ولو خطاً 
بالأصابع يجزىء عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه لا ما ظهرء ولا ما بطن. كا 
أمر صاحب الشرع لأمته. إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام 
ولياليهن» لا من غائط. ولا بول. ولا نوم فأي خف كان على أرجلهم دخل في مطلق 
النص؟ . 


يفض 


كا أن قوله كل لا سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال : «لا يلبس القميص» 
ولا العمائم. ولا السراويلات» ولا البرانس. ولا الخفاف! ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهه| حتى يكونا أسفل من الكعبين)7١22‏ هكذا رواه ابن عمر. 

وذكر أن النبي يك خطب بذلك لما كان بالمدينة وم يكن حينئذ قد شرعت رخصة 
البدل. فلم يرخص لهم لا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزارء ولا في لبس الخف 
مطلقا 


| ثم أنه في عرفات بعد ذلك قال : «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد 

النعلين)» هكذا رواه ابن عباس وحديئه 5 الصحيحين. ورواه جابر وحديثه 5 
مسلم("١20.‏ 

فأرخص لهم بعرفات في البدل» فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا 
فتق. وعليه جمهور العلياء. فَمِنْ اشترط فتقه خالف النص» وأجاز لهم حينئذ لبس 
الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع . 

فمن اشترط القطع فقد خالف النصء, فإن السراويل المفتوق. والخف المقطوع لا 
يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق. كما أن القميص إذا فتق وصار قطعاً ل 
يسم سراويل» وكذلك البرنس وغير ذلك . فإنها أ مر بالقطع أولا ؛ لأن رخصه ة البدل لم 
تكن شرّعتء فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخفف. 

ولهذا لا يجوز المسح “عليه باتفاق المسلمين. فلم يدخل في إذنه في المسح. على 

ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس. وجمجم وغيرهما: 


»4 رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم باب 5, وكتاب الصلاة باب 4, وكتاب اللباس باب‎ )١١8( 
“ا. 5١ء 5٠ء ومسلم في صحيحه. كتاب الج حديث ” . وأبو داود في سئنه. كتاب المناسك باب‎ 
.4١ .8 . 5١5 والنسائي في سئنه. كتاب المناسك باب 8”. ه“, /ا. والإمام أحمد في المسند‎ .”١ 

)١١19(‏ رواة البخاري في صحيحه. كتاب اللباس باب .١5‏ /37”. وكتاب الصيد باب 2.15 .١5‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحج حديث 5. 5 . وأبوداود في سئنه؛ كتاب المناسك باب ."١‏ والنسائي في سننه. 
كتاب المناسك باب ”. وكتاب الزينة باب 44. وابن ماجة في سننه. كتاب المناسك باب 4. 
والدارمي في سننه. كتاب المناسك باب 4. والإمام أحمد في المسند 2077١ 2516/١‏ 58اكء فلالاء 
م 3 , 


رضنا 


كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجوازء فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان» لا 
أنه أبيح على طريق البدل» وإنما المباح على طريق البدل. هو الخف المطلق, والسراويل . 


ودلت نصوصه الكريمة. وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدى على أمور يحتاج 
الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء : 


منها و و ا 01 0 ما مع 
القطع : كان ذلك إذناً في كل ما يسمى خفاً. سواء كان سلياء أو 


وكذلك لا أذن فى في المسح على الخفين كان ذلك إذناً في كل خف. وليس المقصود 
قياس حكم على حكم حتى يقال : ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه» بل المقصود 
أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع. فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذاء 
فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف فعليه البيان. 

وإذا كان الخف في لفظه مطلقاً - حيث أباح لبسه للمحرم؛ وكل خف جاز 
للمحرم لبسه. وإن قطعه ‏ جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه. 


الثاني : أن المحرم إذا لم يجد نعلين, ولا ما يشبه النعلين ‏ من خف مقطوعء أو 
مجم » أو مداس. أو غير ذلك - فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح قولي 
العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي يك أذن بذلك في عرفات بعد نبيه عن 
لنتن لقف مطلقاء ا ل » مع أن 
الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة» بل حضر من 
مكة. واليمن. والبوادي. وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على 
المنبرء بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب . 


وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس. بل سأله سائل وهو على 
المنبر : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال :«لا يلبس القميص, ولا العمائم. ولا 
السراويلات» ولا البرانس. ولا الخفاف : إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعههم| 
حتى يكونا أسفل من الكعبين»'"22 وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا كما أنه في المواقيت لم 


. سبق تخريجه‎ )١11١( 


خض 


يسمع إلا ثلاث مواقيت قوله : «أهل المدينة من ذي الخليفة. وأهل الشام الجحفة. 
وأهل نجد قرن)١2325,‏ 

قال ابن عمر : وذكر لي - ولم أسمع - أن النبي يَكلةِ وقت لأهل اليمن يلملم . 

وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي يَكللِ من رواية ابن 
عباس» فابن عباس أخبر : أن النبي كَل وقت لأهل اليمن يلملم. ولأهل المدينة ذا 
الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم . 

وقال ١غ‏ هن لمن» ولكل أت أى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. 
ومَنْ كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة). 

فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة مالم يكن عند ابن عمر. 

وفي حديثه ذكر أربع مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها. أو 
احرموا من دونها. 

والنبي كَكِ كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به. فلم| كان أهل المدينة قد أسلموا 
وأسلم أهل نجد. وأسلم مَنْ كان من ناحية الشام وقت الشلاث. وأهل اليمن إنما 
أسلموا بعد ذلك. وهذا لم ير أكثرهم النبي يَكهِ بل كانوا محضرمين. فلا أسلموا وقت 
النبي كِِ وقال : «أتاكم أهل اليمن! هم أرق قلوباء وألين أفئدة, الإيمان يماني» والفقه 
يمان والحكمة يمانية) 2320١9‏ , 

ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق””""2, كما روى 
مسلم هذا من حديث جابرء لكن قال ابن الزبير فيه» أحسبه عن النبي ولو وقطع به 
غيره . 


)١11١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحج باب لا. 9. .1١‏ 17. وكتاب الصيد باب .1١8‏ ومسلم في 
صحيحه, كتاب الحج حديث ١7 01١‏ . وأبو داود في سننه» كتاب المناسك باب 8. والنسائي في 
سننف كتاب المناسك باب 4. :7١‏ 77. والدارمي في سننه. كتاب المناسك باب 5.. والإمام أحمد في 
اند 98/1١‏ ووى, كادكلن وبل 5/5 حم ملاء لح لاثك 15٠‏ لكأملا 

2485 رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي باب 5/. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان حديث‎ )١17( 
.014١ خححمق‎ 254٠ والإمام أحد في المسند 0/5" لكان لالااى عىلال 5ك‎ . 

.8 رواه أبو دواد في سننه. كتاب المناسك باب‎ )١17( 


ضف 


وروي ذلك من حديث عائشة» فكان ما سمعه هؤلاء أكثر ما سمعه غيرهم . 

وكذلك ابن عباس » وجابر في ترخيصه في الخفء والسراويل». ففي 
الصحيحين : عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله َل وهو يخطب بعرفات 
يقول : «السراويلات لمن لم يجد الإزار. والخفان لمن لم يجد النعلين)(*"'2. 

وفي صحيح مسلم عن جابر : «مُنْ لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومَنْ لم يجد إزارا 
فليلبس سراويل)(*"2©0. 

فهذا كلام مبتدأً منه يكل بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أن مَنْ لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» ومَنْ لم يجد النعلين فليلبس الخفين. 

ولم يأمر بقطع. ولا فتق» وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته. وما سمعوا ش 
أمره بتقطع الخفين. رت الحا 0 جرد 000 أن هذا 0 الذي 
الخف. 

الثالث : أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي 
وأحمد. 

الرابع : أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقاً. ولبس ما أشبههم) 
من جمجم ء ومداس وغير ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره . 
مان لبا ا 0 
8 عو ان ارو اه ل 

والثلاثة تبين طم أن النبي كلم أرخص في البدل وهو الخف». ولبس السراويل» 
فمن لبن السراديل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه. وهذا فهم صحيح 

وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه 5 للقطع المتقدم 
وهذا فهم صحيح . 
)١114(‏ سبق تخريجه . 
)1١5(‏ سبق تخريجه . 


إفرسن 


وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل مَنْ لبس خفاء أو سراويل إذا لم 
يفتقه وإن عدم ى) قال ذلك ابن عمر وغيره» وزاد أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة. 

وأما الأكثرون فقالوا من لسن البدل» فلا فدية عليه كما أباح ذلك النبي كلل 
بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق . 

قالوا : والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم» وما يلبسونه في 
أرجلهم . فالحاجة إلى ذلك عامة» وما 3 العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم 
فيه فلية» بخلاف ما احتيج إليه لمرضء أو برد» ومن ذلك حاجة لعارض؟؛ ولمذا 
أرخص النبي كله للنساء في اللباس مطلقاً من غير فدية» ونمى المحرمة عن النقاب 
والقفازين», فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية . 
الخفاف! : ا 0 5000 

كما أنه لما سمع قوله : ولا ينفرن أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت)20"9. 

أخذ بعمومه في حق الرجالء والنساء.ء فكان يأمر الحائض أن لا تنفر حتى 


وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلكء». حتى أخبروهما أن النبي كه رخص 
للحيّض أن ينفرن بلا وداع . 
م وابن عباس » وابن الزبير» لما سمعا نبي النبي كَلْةِ عن لبس 


فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير. 
وكان ابن عمر ينبى عن قليله وكثيره» فينزع خيوط الحرير من الثوب . 


)١57(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحج حديث 731/4 . وأبو داود في سئنه. كتاب المناسك باب م. وابن 
ماجة في سننه. كتاب المناسك باب 87 . والدارمى في سئنه. كتاب المناسك باب 85. والإمام أحمد في 
المسند ١/7؟١7؟.‏ 


ضضنا 


وغيرهما سمع الرخصة للحاجة. وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيها 
يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة عامة . 

وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم في النصوص : يسمع أحدهم النص 
المطلق فيأخذ به ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده. وتخصيصه. والله لم يحرم على الناس 
في الإحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة, ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة ' 
العامة أن يفسد الإنسان خفه. أو سراويله بقطع. أو فتق» كا أفتى بذلك ابن عباس 
06ت السنة المتأخرة. وإنما أمر الفط أولا ليصير المقطوع كالنعل. فأمر 
بالقطع قبل أن يشرع البدل. لأن المقطوع موز له مطلقاء وإنما قال :«لمن لم يجد» لأن 
القطع مع وجود النعل إفساد للخف. وإفساد المال من غير حاجة : منبى عنه. بخلاف 
ما إذا عدم الخف. فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال. 


كيا في الصحيحين عن النبي كله قال : «إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي 
ربهء فلا يبزقن بين يد يديه ولا عن يمينه! ولكن عن شماله أو تحت قدمه) . 

هذه رواية أنس . 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة قال : أى النبي يه نخامة في قبلة المسجد 
فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم 0 ربه فيتدخع أمامه ؟ أنخب أحدكم 
أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. فإن 
لم يجد ‏ قال هكذا ‏ وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض) 5" "2 . 

فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذرء لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي» لكن 
مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة . 

وفي الاستجمار أمر بثلاثة أحجارء فمَنْ لم يجد فشلاث حثيات من تراب. لأن 
التراب لا يتمكن به كا يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعي . 

ونظائره كثيرة» فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة 
شريعته ال حنيفية» وأنه ما جعل على أمته من حرج . وكل قول دلت عليه نصوصه قالت 
به طائفة من العلماء رضي الله عنهم .2 فلم تجمع الأمة ‏ ولله الحمد ‏ على رد شيء من 
)١177(‏ رواه البخاري في صحيحه , كتاب الصلاة باب 4 , وكتاب الآذان باب ؛ . وكتاب الأدب باب 5/. وابن ماجة في 


سننه» كتاب المساجد باب ٠١‏ . والدارمى في سننهء كتاب الصلاة باب ١١5‏ . والإمام أحمد في المسند 7 /5» 
بر بر ا ا رف ارا ال ال ال ل 


رقفل 


ذلك.إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة» بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
الرسول, وإذا أردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول تبين كمال دينه» وتصديق بعضه 

وإن منْ أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك مع اجتهاده وتقواه لله بحسب 
'استطاعته ‏ فهو مأجور ني ذلك لا إثم عليه. وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له 
أجران, وهو أعلم منه, كالمجتهدين في جهة الكعبة. 

وابن عمر رضي الله عنه كان كثير الحج. وكان يفتي الناس في المناسك كثيرا 
وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه» إذ كان ابن عباس مات قبله. 
وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق, 
لورعه ودينه رضي الله عنه وأرضاى وكان قد رجع عن كثير منها . 

كا رجع عن أمر النساء بقطع الخفين. 

وعن الحخائض : أمر أن لا تنفر حتى تودع , وغير ذلك . 

وكان يأمر الرجال بالقطع, إذ لم يبلغه الخبر الناسخ . 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النه.ين, لا 
سمعه من النبي وله بعرفات . 

وكذلك كان ابن عمر ينبى المحرم عن الطيب حتى يطوف. اتباعاً لعمر. 

وأما سعد. وابن عباس. وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سُنْةَ رسول الله ل من 
طريق عائشة رضى الله عنها : أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت» فأخذوا بذلك. 

وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع. فلا 
مات ابنه كفنه في خمسة أثواب» واتبعه على ذلك كثير من الفقهاء . 

واء بن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي 5 : «اغسلوه 


عماء 'وسدر وكفنوه في ثوبيه » ولا تقربوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً305»0), 


. سبق تخريجه‎ )١18( 


رضنا 


فأخذ بذلك . وقال : الإحرام باق جتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره. وعلى 

وكذلك الشهيد. روي عن ابن عمر أنه سثئل عن تغسيله؟ فقال : غسل عمر 
وهو شهيد. 

والأكثرون بلغهم سنة النبي كل في شهداء أحد وقوله :«زّملوهم بكلومهم 
ودمائهم. فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثئعب دما . اللون لون دم والريح 
ريح مسك»(؟5١2)0,‏ 

والحديث في الصحاحء فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث». 


ونظائر ذلك كثيرة . 
واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنما يثبت 
بالعقد. 


وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء. كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه 
القميص الذي ليس له يدان, واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم 
فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك. وأما كراهة تنزيه. فلا يوجبون الفدية. وهذا أقرب . 

وم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف. ولا يثبت 
بالعادة إلا بالعقد. أو ما يشبهه مثل الخلال» وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك . 

وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة. فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية» ولبس 
السراويل قليل فيهم. حتى إن منهم مَنْ كان لا يلبس السراويل قطء. منهم عثمان بن 
عفان وغيره.ء بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأزرء والأردية لم يكفهم 
ذلك بل حتاجون إلى القميص. والخفاف» والفراء. والسراويللات. 

ولهذا قال الفقهاء : يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر الفخذين. ويستحب 
مع القميص السراويل ؛ لأنه أستر. ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق. والقميص 
(9؟١)‏ رواه البخاري ف الوضوء بياب لات واللجهاد باب 0٠‏ والذبائح باب 00 ومسلم قِ الإمارة حديث 

,37/ والترمذي في فضائل الجهاد باب 0 والنسائي ف الجنائز باب ؟فيى واللجهاد باب‎ ١٠١501" 


وابن ماجة في الجهاد باب .١5‏ والدارمي في الجهاد باب .١6‏ والإمام أحمد 931/5 11 4ل 
١‏ 5 99ل 50ل الم لاص الاق لالاف ه/١ا7:.‏ 


اين 


فوق السراويل يسترء بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق . 

نما الرذات قوف الراويل قمق التالين كز يفيه تنيها به ومني عن لا 
يستحبه لعدم المنفعة فيه؛ ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار» ومن اعتاد 0 بت 
على جسده بعطف أحد طرفيه» وإذاحجٌ مَنْ لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يثبت 
بعقده؛ وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة مَنْ لم يجد النعلين إلى الخفين. فإن 0 
ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين؛ والتحفي في المثي يفعله كثير 
من الناس» وأما إظهار بدنه للحرء والبرد» والريح » والشمس فهذا يضر غالب الناس . 

وأيضاً فإن النبي يك أمر المصلي بستر ذلك فقال : «لا يصلين بالثوب الواحد ليس 
على عاتقه قه منه شيء)” ضلة 2 1 . 

وتجوز الصلاة حافياً : : فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين؛ 
فإذا كان ذلك للحاجة العامة رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا 
بطريق الأولى 0 
| فإن قيل : فينبغي أن يرخص في لبس القميص» والجبة ونحوهما لمن لم يجد 

الرداء . 

قيل ': الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضاً مع ربطه وعقد طرفيه فيكون 
كالرداء» بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط. فإن طرفي القميص والحبة ونحوهما لا يثبت على 

وكذلك الأردية الصغار. ف وجده المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة؛ ومن 
برنس» وما يشبهه من ثياب مقطعة : أمكنه أن يرتدي بهاء إذا ربطها؛ فيجب أن 
يرخص له في ذلك لو كان العقد في الأصل محظورا ؛ وكذلك إن كان مكروهاً, فعند فعند 
الحاجة تزول الكراهة, كما رخص له أن يلبس المميان لحفظ مال. ويغقد طرفيه إذا لم 
يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر منكبيه أحوج : فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا 


ريما. 


)17٠١١‏ رواه البخاري ف صحيحه» كتاب الصلاة باب 6 ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاة حديث ل/الا» 
81 6. والنسائي في سننه. في النبى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته باب 18. 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة باب 44. والإمام أحمد في المسند 5147/1. 4784. 


سم 


والنبي كَل لم يذكر فيا يحرم على المحرم وما ينبى عنه لفظأً عاماً يتناول عقد 
بكب لجخ 062<2ا06ااااااا00ار 


م 0 وهي : القميص. وني 
معناه الحبة وأشباهها. فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط؛ بل أراد تحريم هذه 
الجناس» ل وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته. وهوما 

والدليل على ل 1 مرو رلوك 1 و ا 0 حرم 
بالعمرة وعليه جبة فقال : «انزع عنك الحبة واغسل عنك أثر الخلوق؛ واصنع في 
عمرتك ما كنت صانعاً في 316 07# 


وكان هذا في عمرة القضية : فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعاً قبل هذاء وم 
يذكرها بلفظها في الحديث . 

وأيضاً فقد ثبت عنه في الصحيحين : أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته : «ولا 
تخمروا رأسه» وفي مسلم «ووجهه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 237 , 

' فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم العياقة مانا ؛ كما 
أمرهم أن لا يقر نوه ليا ب ل 0 
النبي عن لبس العمائم. ٠‏ فعلم أ نه أراد الغبي عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأس 
فذكر ما يخمر الرأس» وما يلبس على البدن كالقميص» والحبة ؛ ا 
وهو البرنس» وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن وهو السراويل والثياب؟ 
والتبان في معناه . 

وكذلك ما يلبس في الرجلين وهو الخف, ومعلوم أن الجرموق, والجورب في 


. سبق تخريجه‎ )17١( 

)١177(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب 17 . ومسلم في كتاب الحج حديث 4:7. وأبوداود في المناسك باب 
“٠‏ والنسائي في المناسك باب 4 . 

(177) سبق تخريجه . 


يفيف 


معناه» فهذا ينبى عنه المحرم. فكذلك يجوز عليه المسح للحلال» والمحرم الذي جاز له 
لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه . 
وهذا كا أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجرء إلا لأنه كان الموجود 

غالبا؛ لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز؛ بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار 
بغيره ىا هو أظهر الروايتين عن أحمد لنبيه عن الاستجمار بالروث والرمة. وقال : «إنههما 
طعام إخوانكم من الحن)230592. 

حا ل جد لج يد المح لج كي المي وإلالم 

وكذلك أمره بصدقة الفطر يصاغ من تمرء أو شعير؛ هو عند أكثر العلاء لكونه 
كان قوتا للناس» فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة. 
كالذين يقتاتون الرزء أو الذرة» يمخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. وهو إ/عحدى 
الروايتين عن أحمد. 

وليس نهيه عن الاستجمار بالروث؛ والرمة إذناً في الاستجمار بكل شيء: بل 
الاستجمار بطعام الآدميين. وعلف دوابهم أولى بالنبي عنه من طعام الجن. وعلف 
دواهمء ولكن لما كان من عادة الناس أ: لا بلوقواة الاستجمار بما نبى عنه من ذلك ؛ 
بخلاف طعام الإنس. وعلف دوامهمء ا ا ل لاه الغالية . 

-- هذه الأصناف الخمسة نهى عنهاء وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب» 
وظاهر لفظه أنه أذن فيا سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس ؛ فلو لم يفد كلامه 
الإذن فيها سواها لم يكن قد أجاب السائل. لكن كان الملبوس المعتاد عندهم نما يحرم على 
المحرم هذه الخمسة - والقوم لهم عقل وفقه - فيعلم أحدهم أنه إذا نبى عن القميص 
وهو طاق واحد فلأن ينهى عن المبطنة. وعن الجبة المحشوة. وعن الفروة التي هي 
كالقميص. وما شاكل ذلك: بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأقور فيه ما فى 
القميص. وزيادة فلا يجوز أن يأَذْنْ فيها مع نبيه عن القميص . 

وكذلك التبان أبلغ عن امسر اا والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها : إما 
قلنسوة. أو كلثة. أو نحو ذلك» فإذا نبى عن العمامة التى لا تباشر الرأس. فنبيه عن 
القلنسوة. والكلثة, ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس 
والمحرم أشعث أغبر. 


. سبق تخريجه‎ )١4( 


0 


ولهذا قال قْ الحديث الصحيح حديث المباهاة ‏ : (أنه بلتواعشيه عره ة فيباهي 
الملائلكة بأهل الموقف فيقول : انظروا إلى عبادي! أتوني شعفاً غبرأًء ما أراد 

هؤلاء)2)0720, 
وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره : فإن المخمر لا يصيبه الغبارء ولا 

يشعث بالشمس» والريح وغيرهما؛ وهذا كان مَنْ لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك 

يؤمر بالحلق فلا يقصر. وهذا بخالاف القعود في ظل . أو سقفاء أو خيمة» أو شجرة» 

أو ثوب يظلل به؛ فان هذا جائز الكتاب. والسنة,والإجماع ؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث 

ولا الإغبرارء وليس فيه تخمير الرأس 
وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراكب كا تلازمه العمامة 

لكنه منفصل عنه. فْمَنْ نمى عنه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه . 

فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع, والمتصل الملازم منبي عنه باتفاق 

الأئمة. 
ومَنْ ١‏ يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم ثنبيه الخطاب وفحواه من 

أهل الظاهر؛ كالذين يقولون : أن قوله : «إولا تقل لما : أف2"74 لا يفيد النبي عن 

الض رب . وهو احدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف. 

بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب. لكن عرف أنه أولى بالحكم من 

المنطوق بذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التى م يسبقهم مها أحد من السلف. فا زال 

السلف يحتجون بمثل هذا وهذا . 
كما أنه إذا قال في الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يؤمن - كررها ثلاثاً - 

قالوا : مَنْ يا رسول الله؟ قال : «من لا يأمن جاره بوائقه) 23 . 
فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه. فكيف من فعل البوائق. مع عدم أمن 

جاره منه؟ . 

0 ,2/* رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١175( 

(1) سورة: الإسراء آية: 77 . 

(170) رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة 7. 750., وكتاب الأدب باب ٠‏ , والحدود باب ٠‏ . والديات 
باب .١‏ والتوحيد باب »4٠‏ 5 . ومسلم في الإيمان حديث ١570١‏ . وأبو داود في سننه. كتاب 
الطلاق باب 3 والترمذي في كتاب التفسير. سورة 6 والنسائي في كتاب الإيمان باب 00 
والتحريم باب 5 . والإمام أحمد لم كن :"1 55ق 155. 


أخوضسن 


كا في الصحيح عنه أنه قيل له 0 ل :«أن تجعل لله ندا وهو 
خحلقك». قيل : ثم ماذا؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أ ن يطعم معك». قيل :ثم أي؟ 
قال : «أن تزاني بحليلة جارك)(2352 , 

ومعلوم أن لحار لا يعرف هذا ف العادة, فهذا أولى يبسلب الإمَان تمن لا تؤمن 
ا ل ل 

فإذا كان هؤلاء لا يؤمنود. فالذين لا يحكمونه ويردون حك ووو سعا هنا 
قضى ؛ لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد. أشد وأعظم . 

وكذلك إذا قال :«لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


ورسوله»#<2014. 
فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فأن لا يكون مؤمناً إذا حاد بطريق الأولى 
والأحرى . 


وكذلك إذا نجى الرجل أن يستنجي بالعظم: والروثة لأمها طعام الجن وعلف 
واهم فإنهم يعلمون أن نهبيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى وإن لم 

لخ" 

وكذلك إذا نهبى عن قتل الأولاد مع الإملاق : فنبيه عن ذلك مع الغنى واليسار 
أولى وأحر 

فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته؛ وقد يكون المسكوت عنه أولى 
بالحكم ؛ فتخصيص القميص دون الجحباب؛ والعمائم دون القلانس, والسراويلات دوت 
التبابين : هومن هذا الباب, لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. 


)١18(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير سورة ؟*. 75ء وكتاب الأدب باب .7١‏ والديات باب ,١‏ والحدود 
باب 78» والتوحيد باب 4٠‏ . ومسلم في الإيمان حديث 014١‏ 157. وأبو داود في كتاب الطلاق باب 
5٠‏ . والنسائي في التحريم باب ع. والإمام أجد 1/خم# .4"١‏ 2454 6/56457. 

.58 سورة: النساء آية:‎ )١9( 

.56 سورة: النساء أية:‎ )١50( 


الك 


وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ‏ مع ما فيه من اختلاط الماء 
بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير ‏ لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ 
بل الشمسء. والريح. والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا. 

ولهذا كانت الكلاب تقبل» وتدبر» وتبول» في مسجد رسول الله ككِْ وم يكونوا 
يرشون شيئا . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن مَنْ توضأ وضوءاً كاملا ثم لبس الخفين جاز له 
المسح بلا نزاع» ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك». 
ففيه قولان هما روايتان عن أحمد : 

أحدهما : يجوز المسح . وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثانية : لا يجوز. وهو مذهب مالك. والشافعي . 

قال هؤلاء : لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة؛ فلو لبسهماء وتوضاًء 
وغسل رجليه فيهماء لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده. 

وكذلك في تلك الصورة قالوا : يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف . 

واحتجوا بقوله : «إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان2"470. قالوا : وهذا 
. أدخلهما وليستا طاهرتين. 

والقول الأول هو الصواب بلا شك . وإذا جاز المسح لمن توضاً خارجاً ثم لبسه] 
فلأن يجوز لَنْ توضأ فيه بطريق الأولى؛ فإن هذا فعل الطهارة فيهم| واستدامها فيهماء 
وذلك فعل الطهارةخارجا عنهاء وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه. 
لا ينفعه ولا يضره. وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك. فإن هذا ليس بفعل محرم 
كمس المصحف مع الحدث . 

وقول النبى كَل : «إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان)59؟١2‏ حق؛ فإنه 0 أن 
هذا علة لجواز المسح . فكل من أدخله طاهرتين فله المسح . 
)١5١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب 54 وكتاب اللباس باب 21١‏ ومسلم في صحيحه. 

كتاب الطهارة حديث لا. .8١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة باب .5٠0‏ والإمام أحمد في المسند 

ارد" ع/رهغ”ت. ادل 51060. 


. سبق تخريجه‎ )١55( 


"5:١ 


وهولم يقل : إن مَنْ لم يفعل ذلك لم يمسح , لكن دلالة اللفظ عليه بطريق 
المفهوم والتعليل. فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص : هل بعض المسكوت أولى 
بالحكم؟ . 

ومعلوم أن ذكر إدخالما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد؛ وليس غسلههما في الخفين 
معتاد؛ وإلا فإذا غسلها في الخف فهو أبلغ : وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من 
غير إحداث شيء فيه منفعة؟ . 

وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ . 

ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وأهلي إلى بيتي - وكان في بيته بعض أهله 
وماله ‏ هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ . 

ويوسف لا قال لأهله : #إدخلوا مصر إن شاء الله4ه159" , 

وقال موسى : «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 59#" . 

وقال الله تعالى : «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 0400" . 

فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض؛ أو كان بعض 
الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك : هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول؟ . 

فإذا قيل : هذالم يقع. قيل : وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعاً في 
العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره؛ لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا 
وأمثاله من باب الأولى . 

وقد تنازع العلاء في| إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار. أو استجمر بمنهى عنه 
كالروث والرمة وباليمين : هل يجزئه ذلك؟ . 

والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به. وأما إذا 
استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه ؛ فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصياء 
والإعادة لا فائدة فيها. ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. 


.99 سورة: يوسفف. آية:‎ )١15( 
. 7١ سورة: المائدة. آية:‎ )١55( 
. 717 سورة: الفتح . آية:‎ )١55( 


دين 


كما لو كان عنده خمر فأمر باتلافها فاراقها في المسجد. فقد حصل المقصود من 
إتلافها. لكن هو اثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره. 
بخللاف الاستجمار بتمام الغلاث فإن فيه فعل تمام المأمور. وتحصيل المقصود. 


ع ككف 
الخف الذي به خرق. هل يجوز المسح عليه : 
وسئل: عن الخف إذا كان فيه خرق يسير: هل يجوز المسح عليه أم لا؟ . 


فأجاب : وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور. فأكثر الفقهاء على 


والقول الثانٍ لا جور. ئا هو المعروف من مذهب الشافعي , وأحمد. قالوا ا 
لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسلء, وما استتر فرضه المسح, ولا يمكن الجمع بين البدل 
والمبدل منه . 

والقول الأول هو الراجح. فإن الرخصة عامةء ولفظ الخف يتناول ما فيه من 
الخرق, وما لا خرق فيه» لا سي| والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون». وكانوا يسافرود. 
وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق. والمسافرون قد يتخرق خف 
أحدهم., ولا يمكنه إصلاحه في السفر. فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود 
الرخصة . 

وأيضاً فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة» وعن يسير النجاسة التي 
يشق الاحتراز عنها : فالخرق اليسير في الخف كذلك . 

وقول القائل : أن ما ظهر فرضه الغسل : تمنوع. فإن الماسح على الخف لا 
يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة » بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه. وذلك يفوم 
كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحهء ولو كان على ظهر القدم لا 
يجب مسح كل جزء من ظهر القدم . 

وباب المسح على الخفين ما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على 
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الجوارب والعمائم وغير ذلك. فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج 
والتضييق . 


المسح على الجورب : 

وسثل : هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه 
الطعن مانعاً من المسح . فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض؟ 

وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف,. أو أكثرء. هل يعفى عن ذلك أم لا؟ . 

تداك + حلي قرو ملم عل المتورين إن كان ينك فيهبا نواد كانت لد أو 
لم تكن. في أصح قولي العلماء. 

ففي السنن : أن النبي كَهِ مسح على جوربيه ونعليه9 *'©. 

وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلكء فإن الفرق بين الجوربين 
والنعلين اهو كو ان شرف وهذا'من جلود. زمعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مؤثر في الشريعة. فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناء أو صوفاء كا لم يفرق 
بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه, ومحظوره. ومباحه. وغايته أن الجلد أبقى من 
الصوف : فهذا لا تأثير له. كما لا تأثير لكون الجلد قوياء بل يجوز المسح على ما يبقى 
00 

وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا 
سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بيهها تفريقاً بين المتمائلين. 

وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة . 

وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله . 

ومَنْ فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه : فقد ذكر فرقاً طردياً عديم 
التأثير. 1 


.9736 رواه أبو داود في تشمشلة + كناب الطهارة باب ا والترمذدي 5 سئئهة؟ كتاب الطهارة باب علا‎ )١55( 
وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 28. والإمام أحمد غ/7967.‎ 
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ولو قال قائل . يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد. فيكون المسح عليه أولى 
للصوق الطهور به أكثر : كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف,. وأقرب إلى 
الأوصاف المؤثرة.» وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما باطل . 


وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح. ولولم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح 


ع تم كن 
وقال رحمه الله تعالى : 


لما ذهبت على الريين 0-0 بنا السيرء وقد انقضت مدة المسح ., ٠‏ فلم يكن النزع 
والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة. أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف». فغلب على ظني 
عدم التوقيت عند الحاجة | قلنا في الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله : لعقبة بن 
عامر : «(أصيت السنة» على هذا توفيقاً بين الآثار ثم رأيته مصرحاً به في مغازي أبن 
عائد : أنه كان قد ذهب على البريد | ذهبت لما فتحت دمشق, ذهب بشيراً بالفتح من 
يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. فقال له عمر : منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال : منذ يوم 
الجمعة! قال : أصبت! فحمدت الله على الموافقة . 

وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار 
بمنزلة الحبيرة . 

وفي القول الآخر : أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح . 

وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزأً يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه 

على روايتين. 0 المسح. لأن طهارة الل بالماء أولى من طهارة المسح 

ا أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية, وطهارة ا حبيرة طهارة 
اضطرارية, فماسح الخف لما كان متمكناً من الغسل» والمسح وقت له المسح . وماسح 
الخبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم يوقت. وجاز في الكبرى. فالخخف الذي يتضرر 
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بنزعه جبيرة . 00 بأشياء : إما أن يكون في ثلج. وبرد عظيم : إذا نزعه ينال 
رجليه ضرر. ل فإن نزعه| تيمم.. فمسحه]| 
خير من التيممء ون اننا إذا نزعهما وتوضا : من عدو أو سبعء أو انقطاع عن 
الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده؛ فففي مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى 
التيمم : فلآن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى . 

ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة 
الغسل. فإن نزعههم| تيمم » فالمسح عليهم| خير من التيمم . 

وأصل ذلك أن قوله يلي :«يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن)2'*77 منطوقه إباحة المسح هذه المدة. والمفهوم لا عموم لهء بل يكفي أن لا 
يكون المسكوت كالمنطوق, فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة» فإذا كان فيهما سوى 
هذه المدة لا يباح مطلقاًء ٠‏ بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث . 

وهذا واضح وهي اله :ثافنة عدا , 

فإنه مَنْ باشر الأسفار ني الحج. والجهاد. والتجارة وغيرها : رأى أنه في أوقات 
كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم بدونه». واعتير ذلك بما لو 
انقضت المدة والعدو بإزائه. ففائدة النزع الوضوء على الرجلين. فحيث يسقط الوضوء 

على الرجلين يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجباً لو كانا بارزتين. لكن مع استتارهما 

يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ثم لبسهم ثانياً إذا م تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما 
إذا استمر فإن طهارته باقية» وبخلاف ما إذا توضأ ومسح عليها : فإن ذلك قدلا 

ففي هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطأًء فينتقل إلى التيمم» فإن 
المسح المستمر أولى من التيمم. وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم : فلآن 

يبيح المسح أولى . والله أعلم . 


. سبق ريه‎ )١410( 


ان 


المسح على الحبيرة : 


وسئل رضي الله عنه : عن قلع الجبيرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء أم 
لا؟. 


فأجاب : الحمدلله. هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد : 

الغسل؛ لأن الجبيرة كالجزء من العضو. والله أعلم . 
با مذ فنا 

وسئل : عن المسح فوق العصابة؟ . 

فأجاب : الحمد لله : إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على حمارها؛ فإن 
أم سلمة كانت تمسح خمارها. 05©. 

وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. 

وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. 


فنا يذ فنا 


بم 
ا 


. سبق تخريجه‎ )١158( 


يخنضن 


فتاوى باب نواقض الوضوء 


خروج قيح من الذكر: 

وسئل رحمه الله : : عن رجل يخرج من ذكره و قيح لا ينقطع : فهل تصح صلاته مع 
خروج ذلك؟ أفتونا مأجورين! . 

فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة» بل يصلي بحسب إمكانه. فإن لم تنقطع 
النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي : صلى بحسب حاله بعد أن يتوضا وإن خرجت النجاسة 
في الصلاة. لكن يتخذ حفاظاً يمنع من انتشار النجاسة . والله أعلم . 
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الشك في خروج شيء من أحد السبيلين : 

وسئل رحمه الله : عما إذا توضأ وقام يصلي وأحسن بالنقطة في صلاته : فهل تبطل 

فأجاب : مجحرد الإحساس لا ينقض الوضوء؛ 0 يجوز له الخروج من الصلاة 
الواجبة د الشك؛ فإنه قد ثبت النبى عَكلِهِ أنه الرجل يجد الشىء في 

بمجر من عن 


الصلاة؟ فقال : («لا طق تسق يددع عر اد عد 0 


وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء, 


)١54(‏ رواه مسلم في صحيحه؛, كتاب الحيض حديث 48. 44. والبخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء باب 
4؛» 4”. وكتاب البيوع باب 50. وأبو داود في سننه. كتاب الطهارة باب 257 وكتاب الصلاة باب 
والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 501 . والنسائي في سننهء كتاب الطهارة باب .١١5‏ 
وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 14. والإمام أحمد في المسند اسل ٠١‏ 2415 ”3ق 
ذلا #/ كا لال ٠م‏ ادي ”ام 5ه5605؟. 
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إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله 
أعلم؟ . 


خروج الريح بصفة مستمرة : 

وسئل أيضا رحمه الله: عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى 
في الصلاة يتوضاً أربع مرات أو أكثر, إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض؛ ثم لا 
يعود إليه إلا في أوقات الصلاة» وهولا يعلم ما سبب ذلك؟ . 

هل هومن شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء, وما يعلم هل 
حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب 

فأجاب رضي الله عنه : نعم. حكمه حكم أهل الأعذار؛ مشل الاستحاضة». 
وسلس البول. والمذي . والجرح الذي لا يرقأ. ونحو ذلك . فَمَنْ لم يمكنه حفظ الطهارة 
مقدار الصلاة فإنه يتوضأً ويصلٍ ولا يضره ما خرج منه في الصلاة. ولا ينتقض وضوؤه 
بذلك باتفاق الأئمة. وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة . 

وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومَّنْ به سلس البول وأمثالهاء مثل مَنْ به ريح 
حنيفة. والشافعيء وأحمد بن حنبل - يقولون : إنه يتوضأً لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة. رواه أهل السنن.» وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ . 

فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة . 

وأما ما برج فِ الصلاة فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء . 

وقد ثبت في الصحيح : أن بعض أزواج النبي يَكِةِ كانت تصلي والدم يقطر منها : 

وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - صلى وجرحه يثعب 


نوا 


دماً. وما زال المسلمون على عهد النبي كلٍ يصلون في جراحاتهم . 

وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين ‏ كالجرح. والفصادء 
والحجامة. والرعاف. والقيء 

فمذهب مالك والشافعي : لا ينقض . 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد : ينقض . لكن أحمد يقول : إذا كان كثيراً. 

وتنازعوا في مس النساء. ومس الذكر : هل ينقض؟ فمذهب أبي حنيفة : لا 
ينقض . ومذهب الشافعي : ينقض. ومذهب مالك : الفرق بين المس لشهوة وغيرها . 

وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر؟ . 

واختلفت في ذلك عن أحمد؛ وعنه كقول أبي حنيفة أنه لا ينقض شيء من ذلك 
وروايتان كقول مالك. والشافعي . 

واختلف السلف في الوضوء من ما مست النار : هل يجب أم لا؟ . 

واختلفوا في القهقهة في الصلاة : فمذهب أبي حنيفة تنقض . 

ومن قال : أن هذه الأمور لا تنقض : فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين. 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . 

والأظهر في جميع هذه الأنواع : أنها لا تنقض الوضوء . 

ولكن يستحب الوضوء منها 

فمن صلى, ولم يتوضأ منغبا صحت صلاته. ومن توضاً منها فهو أفضل . 

وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة. ولكن 
إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة. ومع هذا إن 
كان الجرح لا يرقا مثل : ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 2 
باتفاقهم , سواء قيل : إنه ينقض الوضوء؛ أو قيل : لا ينقض. سواء كان كثيراً أو 
قليلا . 


لأن الله تعالى يقول :«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»<'209. وقال 


. سورة: البقرة. آية: م5‎ )١150( 


تعالى : #فاتقوا الله ما استطعتم 2910# وقال النبي كَل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) 2299 . 

وكلما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه؛ فليس له أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان. لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع 
بين الصلاتين لعذر. حتى أنه يجوز الجمع للمريضء والمستحاضة. وأصحاب الأعذار 
في أظهر قولي العلماء . 

كما استحب النبي كَل للمستحاضة أن تجمع , دو الطور وا ليف يخس وجا 
للمعذور. سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء 
في الصلاة: جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء . 

وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في فرضه 
ولا بد من الصلاة في الوقت : إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم ؛ فإنه يجوز لمن عدم 
الماع أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبا؛ ولا 
قضاء عليه في أظهر قولي العلاء. وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة. 

وكذلك المريض إذا صلى قاعداًء أو صلى على جنب لم يعد باتفاق العلماء . 

وكذلك العريان : كالذي تنكسر به السفينة» أو يأخذ القطاع ثيابه : فإنه يصلٍ 
عرياناء ولا إعادة عليه باتفاق العلاء . 

وكذلك مَنْ اشتبهت عليه القبلة وصللى. ثم تبين له فيم| بعد : لا يعيد باتفاق 
العلياء. وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضاً عند جمهورهم : كمالك» وأبي حنيفة » 
وأحمد بن حنبل. والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد. 

وقد تنازع العلاء في التيمم لخشية البرد : هل يعيد؟ . 

وفيمن صل في ثوب نجس لم يجد غيره : هل يعيد ؟ وفي مواضع أخر. 

والصحيح في جميع هذا النوع : أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء : بل يصلي كل 
واحد على حسب استطاعته. ويسقط عنه ما عجز عنه؛ ولا إعادة عليه ولم يأمر الله 


.١5 سورة: التغابن. آية:‎ )١15١( 
. سبق تخريجه‎ )١07( 


تعالى ولا رسوله أحداً أن يصلي الفرض مرتين مطلقاًء بل مَنْ لم يفعل ما أمر به فعليه 
أن يصلي إذا ذكر بوضوء باتفاق المسلمين : كمَّنْ نسى الصلاة؛ فإن النبي يَكِ قال : «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 23057 . 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج في دينهيم» بل 

ومشألة هذا السائل أو «الرخصة ..وهذ | كانت معنف عليه نين العلراء .«وهذه 

0 00 

وجود ريح في الجوف مع بعد المسجد : 

وسئل: عن رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة. وذكر أن 
عدم حضوره لما أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه من انتظار الجمعة وبين منزله والمكان الذي 
تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونها: فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع 
قرب منزله؟ أفتونا مأجورين! . 

فأجاب : بل عليه أن يشهد الجمعة؛ ويتأخر بحيث يحضر ويصلى مع بقاء 
الريح ؛ فإنه لا يضره ذلك, والله أعلم . 

كير نا ف 

خروج القبح من القروح : 

وسثل : عَمَنْ به قروح في بعض أعضاء الوضوء. ويخرج من تلك القروح قيح 
ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح.ء ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن 
القروح أيضاء وهو يجد المشقة في إزالتها؛ والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على 
صاحب هذه القروح. غير أنه هو يجد الالم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء . 


. سبق تخريجه‎ )١3*( 


عم 


فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تستر من محل الفرض» وإن كان عليه 
مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا؟ . 
فأجاب : الحمد لله : إذا كانت إزالته توجب زيادة المرضء. أو تأخر البرء لم يجب 
عليه إزالته. وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله. اللهم إل أن يفون فيا شبرا من 
جنس الوسخ الذيعلى العينء ونحو ذلك فليس عليه أن يزيل ذلك. والله أعلم . 
0 كك ش 
القيء :0 
وسئل: عمن يرى أن القىء ينقض الوضوءء واستدل على ذلك: أن النبي كك 
قاء مرة وتوضاً . ْ 
وروى عدن ا أنه قاء مرة فغسل فمه وقال: «هكذا الوضوء من القيء»: 
فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟ . 
فأجاب : أما الحديث الثاني فا سمعت به. 
وأما الأول فهو في السنن. لكن لفظه : «أنه قاء فأفطر)26*0 فذكر ذلك لثوبان 
فقال : صدق! أنا صبيت له وضوءه . 
ولفظ الوضوء لم يجىء في كلام النبي يَلهِ إلا والمراد به الوضوء الشرعي . 
وم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود. فإنه قد روى أن 
سلمان الفارسي قال للنبي وَل : إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. 
فقال : «من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» . والله أعلم . 
ع يع ةك 
الرعاف : 
وسثل عن الرعاف : هل ينقض الوضوءء أم لا؟ 
فأجاب : إذا توضأ منه فهو أفضل., ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء . 
د فنا 


(85:5١)رواه‏ أبو داود في سننه. كتات الصوم بان 3375 والدارمي في سلنه. كتات الصوم باب 584. والإمام 
أحمد في المسند ه/ 2.140 الاك لالاكى 9م25 11"/5. 


عه" 


النوم : 

وسئل : هل ينقض الوضوء النوم جالساً أم لا؟ 

وأا كان الريخن حائا نا بدن فى وانقلقات حت نه وسننطت يدهعتلن 
الأرضء» ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض : هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله. أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدتهفهذا لا ينقض الوضوء 
عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم, فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه 
لكنه مظنة الحدث, كا دل عليه الحديث الذي في السنن : «العين وكاء السه. فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء)( 5" , 

وفي رواية : «فْمَنْ نام فليتوضاً» . 

ويدل على هذا ما في الصحيحين: أن النبي يَكةِ كان ينام حتى ينفخ, ثم يقوم 
فيصلي ولا يتوضاً(23206. 

لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه22970. فكان يقظان. فلو خرج منه شيء لشعر 


وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه. إذ لو كان حدثاً م يكن فيه فرق بين 
النبي كيِ وغيره. كما في البول. والغائط. وغيرهما من الأحداث. 

وأيضاً فإنه ثبت في الصحيح : أن النبي يَيِ كان يؤخر العشاءء حتى كان 
أصحاب رسول الله بَلِِ يمخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون25 . 

فهذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضاً لانتقض بهذا النوم 
الذي مخفق فيه رؤوسهم . 


. سبق تخريجه‎ )١55( 

(155) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الوضوء باب 5. وكتاب الآذان باب .151١‏ وكتاب الدعوات باب 
6. ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة ا مساف ين حخدية .ادك .١5١‏ وأبوداود في سئنه» كتاب 
التطوع باب 55 . والنسائي في سننه. كتاب التطبيق باب 57. وابن ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 
؟". والإمام أحد في المسند 5/١‏ *”. 25185 وك #", .1١1/#‏ 


(151) سبق تخريجه . 


. سبق تخريجه‎ )١54( 


ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال : 

قيل : ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاًء كقول مالك. وأحمد في رواية . 

وقيل : لا ينقض نوم القاعد والقائمء وينقض نوم الراكع والساجد., لأن 

وقيل : لا ينقض نوم القائم . والقاعد. والراكع ‏ والساجد. يخللاف المضطجع 
وغيره . كقول أبي حنيفة ‏ وأحمد 5 الرواية الثالثة . لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم 
اليسير. 

وحجة هؤلاء ديك 1 السنن : «ليس الوضوء على هن نام قائً أوقاعداء أو 
راكعاء أو ساجداً. لكن على مَنْ نام مضطجعا . 

فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله؛ فيخرج الحدث, بخلاف القيام, 
والقعود. والركوع ‏ والسجود. فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية » فلم يكن هناك 
سبب يقتضي خروج الخارج . 

وأيضاً فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيراً في العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. 
والقاعد إذاسقطت يداه إلى الأرض فيه قولان, والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك 
المتوضىء : هل نومه ما ينقض أو ليس مما ينقض؟ . 

فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين. فلا تزول بالشك. والله 


أعلم . 


لمس ذكر الحيوان والإنسان: 
وسئل : هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء : من الآدميين والحيوان؟ 


فأجاب: لمس فرج الحيوان غير الانسان. لا ينقض الوضوء, حياً ولا ميتاً باتفاق 
الأئمة. وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى فيه وجهين., وإنما تنازعوا 5 مس 
فرج الانسان خاصة . 


حكن 


وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة. والأصابع. ومنهم مَنْ يقول: لا 
ينقض بحال : كأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 


حم فين 
وسئل: عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه .على ذكره: فهل ينتقض 
وضوؤه أم لا؟ . 
فأجاب : إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه. 
المذي: 


وسثئل : عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لإ؟ . | 
فأجاب : أما الوضوء , فينتقض بذلك. وليس عليه إلا الوضوء. لكن يغسل ذكره 


6د د 


لمس اللنسساء: 

وسئل : عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله : أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
طرفان ووسط. 

أضعفها : أنه ينقض اللمس., وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. 
وهو قول الشافعي ؛ تمسكا بقوله تعالى:. إأو لامستم النساء»(205, وني القراءة 
الأخرى: #أو لمستم ». 

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحالء وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة 
وغيره . 

وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد؛ لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك. والفقهاء 
السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. 

وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. 


(159) سورة: المائدة. آية: 5. 


لاه 


فأما تعليق النقض بمجرد اللمس». فهذا خلاف الآصولء. وخلاف إجماع 
الصحابة؛ وخلاف الآثار. وليس مع قائله نص , ولا قياس . 

فإن كان اللمس في قوله تعالى : «إأو لمستم النساء*<"١2©‏ إذا أريد به اللمس باليد 
والقبلة ونحو ذلك - كا قاله ابن عمر وغيره - : فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في 
الكتاب. والسنة فإِنما يراد به ما كان لشهوة. مثل قوله في اية الاعتكاف: 

«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»#١'2.‏ 

ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحر 3 
الذي هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه, ولم يجب عليه به دم . 

وكذلك قوله: «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 2674 . 

وقوله : طإ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 29# . 

فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة, ولا يستقر به مهر؛ ولا 
تنتشر به حرمة المصاهرة : باتفاق العلماء . 

بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها: ففي لت 
نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره . 

فمن زعم أن قوله: «أو لمستم النساء264(4 يتناول اللمس. وإن لم يكن لشهوة 
فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القران» بل وعن لغة الناس في عرفهم, فإنه إذا ذكر 
المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة, كما أنه إذا ذكر الوطء 
المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم . 

وأيضاً فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاًء بل بصنف من النساء 
وهوما كان مظنة الشهوة . 


.5 سورة: المائدة. آية:‎ )١15٠١( 
.181/ سورة البقرة آية:‎ )١1501( 
. سورة: الأحزاب. آية: 9غ‎ )١15؟(‎ 
. 575 سورة: البقرة. آية:‎ )١7( 
.5 سورة: المائدة. آية‎ )١155( 


ليلدلا 


فأما مس مَنْ لا يكون مظنة ‏ كذوات المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض بها . 

فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس . 

فإن الأصول ا منصوصة تفرق بين اللمس لشهوة. واللمس لغير شهوة. لا تفرق 
بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون. 

وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كال حرام » والاعتكاف. والصيام ‏ وغير 
ذلك , 

وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل في 
الشرع . 

وأما مَنْ على التقضن بالشهوة»: فالظاهر المعروف في مكل :ذلك ذليل له وقيامن 
أصول الشريعة دليل . 

ومَنْ لم يجعل اللمس ناقضاً بحالء فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع» كما في 
قوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن *(23260. ونظائره كثيرة . 

وفي السد: أن النبي علد قبل بعض نسائه ثم صلى وم يتنوض]اء 2030 الكن 

واه فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى» ولا يزال الرجل 
يمس امرأته. فلو كان ما ينقض الوضوء لكان النبي يل بينه لأمته. ولكان مشهورا بين 
الصحابة» ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثاً عن النبى يله : 

فعلم أن ذلك قول باطل . والله أعلم . 

تم بن 

وسئل : عن مس التنساء : هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب : فيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 
)١15(‏ سورة: البقرة. آية : /ا#" 
)١157(‏ رواه أبو داود في سننه. تاب الطهارة باب 58. والترمذي في سنئنه. كتاب الطهارة باب *5. وابن 

ماجة في سننه. كتاب الطهارة باب 14. والإمام أحمد في المسند 37/5 لل لل الل 


0 


أحدها: أنه لا ينقض بحال . كقول أبي حنيفة وغيره. 
والثاني : أنه إن كان له شهوة نقض » وإلا فلا وهو قول مالثك» وغيره من أهل 
المديئة . ْ 

والثالث: ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة . وهوقول الشافعي ‏ وغيره . 

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة» لكن المشهور عنه قول 
مالك . 

والصحيح في المسألة أحد قولين: 

إما الأول وهو عدم النقض مطلقاً. 

وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة . 

وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. ولا 
يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة» ولا روى أحد عن النبي كَل أنه أمر المسلمين 
أن يتوضؤوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال؛ 
فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيكاً وتأخذه بيدهاء وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس 
به فلو كان الوضوء من ذلك وانكا لكان النبي كله يأمر بذلك مرة بعل مرة ويشيع 
ذلك ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد. فلم لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه 

وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به. 

وم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة. 
بل تنازع الصحابة 5 قوله تعالى: أو لامستم النساء# 2069 فكان ابن عباس » 
وطائفة يقولون: الجماع , ويقولون: الله حبي كريم يكنى بما يشاء عما شاء . وهذا أصح 
القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر. والعرب. وعطاء بن أبي رباح. والموالي : هل المراد 
به الجماع. أوما دونه؟ 

فقالت العرب: هو الجماع . 


(530١)سورة:‏ المائدة. آية: 5. 


وقالت : الموالي هو ما دونه . 

وتحاكموا إلى ابن عباس فصوّب العربء وخظّأ الموالي . 

ركان ابن من يفول كثلة الرجل امرانهوسيها هن اللقيية وهنا رلك 
مالك وغيره من أهل المدينة . 

ومن الناس مَنْ يقول: أن هذا قول ابن عمرء وابن مسعود؛ لكونبهما كانا لا يريان 
التيمم للجنب؛ فيتأولان الآية على نقض الوضوء. ولكن قد صرح في الآية أن الجنب 
0-6 | 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم جه ابن مسعود بثىء. وقل ذكر ذلك 
البخاري في صحيحه : فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية. * 

ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي . عَئِده. لوكانوا يتوضؤون من 
مس نسائهم مطلقاً؛ ولو كان النبي 6 كه أمرهم بذلك: لكان هذا مما يعلمه بعض 
الصغار؛ كاين إعهراء واد بن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ين ينقل ذلك صاحب ولا تابع : 
لجرك يل انر نك لمعيه ايم 

والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام, . 

وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله تعالى في كتابه مس 
النساء ومباشرتهن ونحو ذلك : فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة. 

وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يغلق الله به حكياً من الأحكام أصلً. وهذا 
كقوله تعالى : #ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد# 3072 , 

فنبى العاكف عن مباشرة النساءء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس 
امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك : أنه كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها 
فترجله وهو معتكف(0355) , 
)١154(‏ سورة: البقرة. آية: .١841/‏ 
(115) رواه مسلم في صحيحه. كتاب ايض حديث ل لا 4 . وابن ن ماجة في سننه. كتاب الصيام باب 

4. ومالك في الموطأ. كتاب الإعتكاف حديث ١‏ . والإمام أحمد في المسند 4/5 2٠١‏ 181. 


لكان 


وأيضاً فالإحرام أشد من الاعتكاف. ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك وم 

وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب؛ ومن جهة المعنى 
والاعتبار؛ فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمسء والمس, والمباشرة للنساء ونحو 
ذلك: لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا . 

ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء . 

والنزاع فيها متأخر؛ فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما تنازع فيه متأخروهم . 

وأما طريق الاعتبار؛ فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئاً من الأحكام . ولا 
جعله رع لأمر ولا ف عنه في عبادة ولا اعتكاف» ولا إحرامة ولا صلاةق ولا 
صيام ' ولا غير ذلك» ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة ؛ ولا يشبت شيئكا غير ذلك . 

بل هذا في الشرع كىم! لو مس المرأة من وراء ثومهاء ونحو ذلك من المس, الذي لم 
يجعله الله سببالإ يجاب شيء: ولا تحريم شيء. 

وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا غالفاً للأصول الشرعية المستقرة» تخالفاً 
للمنقول عن الصحابة. وكان قولاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ؛ بل المعلوم من السنة 
مخالفته. بل هذا أضعف تمن جعل المني نجساء فإن القول بنجاسة المي ضعيف» فإذا 
كان النبي يكل لم يأمر أحداً بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب 


الناس من ذلك في حياته ؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثومها من الدم مع أن 
ذلك قليل بالنسبة لإصابة المي للرجال. ولو كان ذلك 5 لبينه. بل كان يغسل 


ويمسح تقذراً. ٠‏ كما كانت عائشة رضي الله عنها آارة تغسله, وتارة تفركه من ثوبه كَل . 
وكان سعد بن أبي وقاصء واء بن عياس يقولان : آمطه عنك ولو باذخرة. فإنما هو 
بمنزلة المخاط. والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه, فَإِنء كان ف اعتقاده نجاسة 
المني فهذا نزاع بين الصحابة . 
والسنة تفصل بينهم: فإذا كانث نجاسة المي ضعيفة في السنة لكون النبي كل م 
يأمر بذلك لعموم البلوى به لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد 


خض 


اللمس العاري عن الشهوة ناقضاًء وإنما تنازعوا في اللمس المعتاد للشهوة: كالقبلة, 
. والغمر باليدٍ» ونح و ذلك . 

ويا فإجات الوضوء من جنس اللمس: كمس النساء. ومس الذكرى إن لم 
يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة. وإلا كان مالفا للأصول., فإما إذا علل بتحريك 
الشهوة كان مناسبا للأصول. وهنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: قول منْ يقول: أن ذلك مظنة خروج الناقضء فأقيمت المظنة مقام 
الحقيقة, وهذا قول ضعيف. فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية ‏ 
وكانت المظنة تمَخ تقضى إليها غالباً؛ وكلاهها معدوم ؛ فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل . 
وأيقنا فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء ف العادة أصللا؛ فإن المي إنما يحرج 
بالاستمناء وذلك يوجب الغسل. والمذي حرج عقيب تفكر. ونظر. ومس المرأة لا 
الذكر؛ فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المي : 
فبمس الذكر أولى . 

والقول الثاني : أن يقال: اللمس سبب تحريك الشهوة كى) في مس المرأق وتحريك 
الشهوة يتوضاً منه ى) يتوضأ من الغضب. وأكل حم الإبل؛ لما في ذلك من أثر الشيطان 

ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة : إنما يتوضاً إذا انتشر انتشاراً شديداً . 

وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك: يتوضاً إذا انتشر. 

لكن هذا الوضوء من اللمس: هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء 
ليبس هذا موضع ذكره؛ فإن مسألة الذكر لها موضع آاخرء وإغا المقصود هنا مسألة مس 
النساء. 

والأظهر أيضاً أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب. وهكذا صرح به 
الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على 
الااستحباب. ليس فيه نسخ قوله: #وهل هو إلا بضعة منك *(0070؟ , 

وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ . 
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وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد. وغيره» 
وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه . 

فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل» بل الدليل يدل على نقيضه . 

وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين: كالوضوء من القيء. 
والرعاف. والحجامة. والفصاد. والجراح : مستحب,. كما جاء عن النبي كلنهِ والصحابة 
أنهم توضؤوا من ذلك . 

وأما الواجب فليس عليه في الكتاب» والسنة ما يوجب ذلك . 

وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد, والحديث 
المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء: وجهه أنهم أذنبوا بالضحك؛ ومستحب لكل مَنْ 
أذنب ذنباً يتوضأ ويصلي ركعتين . 

كا جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه قال: «ما من 
مسلم يذنب ذنبا فيتوضاً ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له 17" 2. والله أعلم . 

ام ف 

وسثل : عن الرجل يمس المرأة : هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب : إن توضأ من ذلك المس فحسنء وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في 
أظهر قولي العلاء . 

نا تنا 

مس الصبي الأمرد : 

وسئل شبخ الإسلام رحمه الله: إذا مس يد الصبي الأمرد: فهل هومن جنس 
النساء في نقض الرضوء؟ وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا 
الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة : أن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة! وإذا قال 
لهم : أحد هذا النظر حرام يقول: أنا إذا نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذي خلقه, لا 
أزيد على ذلك؟ 


11/1) رواه أبو داود 5 سئئة.) كتاب الوتر باب 0 والترمذي 5 فسسية 0 كتاب الصلاة باب آمل وتفسير 
سورة 7. وابن ماجة في سننه. كتاب الإقامة باب ١197‏ . والإمام أحمد في المسند .٠١ .9 .7/١‏ 
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الحمد لله : إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد. وغيره : 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء. وهو المشهور من مذهب 
مالك. ذكره القاضي أبو يعلى في «شرح المذهب». 

والثاني : أنه لا ينقض الوضوء . وهو المشهور من مذهب الشافعي . 

والقول الأول أظهر. فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في 
القبل: كالصيام. والإحرام. والاعتكاف,. ويوجب الغسل كما يوجبه هذاء فتكون ' 
مقدمات هذا 5 باب العبادات كمقدمات هذا. فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه 
دم كما لو مس أجنبية لشهوة. وكذلك إذا مسه لشهوة. وجب أن يكون كما لومس المرأة 
لشهوة في نقض الوضوء . 

والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول: أنه لم يخلق محلا لذلك . 

فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك وإن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات» 
لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء ؛ فإن وطء في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام. 
وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء. م مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من 
نفرتها عن الملامسة . 

ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة, وهو أن يكون المس لشهوة عند 
الأكتري: كمالك وأحمد وغيرهماء كا يراعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير 
ذلك. 

وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم. حتى لو مس أمه 
وأخته. وبنته لشهوة انتقض وضوؤه: فكذلك الأمرد. 

وأما الشافعي. وأحمد في رواية فيعتير المظنة. وهو: أن النساء مظنة الشهوة 
فينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة. وهذا لا ينقض لمس المحارمء لكن لولمس 
ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة . 

والتلذذ يمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك : حرام بإجماع المسلمين. كما يحرم 
التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية. بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثما 
من التلذذ بالمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا 


لل 


بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل والمفعول به. سواء كان أحدهما محصناً أولم يكن. وسواء 
كان أحدهما مملوكاً للآخر أو لم يكن, كم] جاء ذلك في السنن عن النبي كلِ وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم . 

وقتله بالرحم كا قتل الله قوم لوط بالرجم. وبذلك جاءت الشريعة في قتل 
الزاني: أنه يرجم ء فرجم النبي يك ماعز بن مالك والغامدية» واليهوديين؛ والمرأة التي 
أرسل إليها أنيساً وقال: «إذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفث». 
فرحمها 237 , 

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم, والمرأة الأجنبية 
بالشهوة. سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته 
وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية : كان معلوماً لكل أحد 
أن هذا حرام. فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 


وقول القائل : أن النظر إلى وحه الأمرد عبادة كقوله : إن النظر إلى وجوه النساع 
أو النظر إلى وجوه محارم الرجل ‏ كبنت الرجل وأمه واخته ‏ عبادة . 

ومعلوم أن مَنْ جعل هذا النظر المحرم عبادة كان إشولة مَنْ جعل الفواحش 
عبادة . 

قال تعالى : #وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها! قل: إن ' 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون22"7#4. 

ومعلوم أنه قد يكون 5 صور النساء الأجنبيات.» وذوات المحارم من الاعتبار 
والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد: فهل يقول مسنم : أن للإنسان أن ينظر 
بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور محارمه. ويقول: أن ذلك عبادة؟ 

بل مَنْ جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب ؛ فإن تاب وإلا 


(؟/ا١)‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب الحدود باب .”7٠‏ 8 57. وكتاب الوكالة باب ١‏ . والترمذي في 
سننه. كتاب الحدود باب 686 8. 
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وهو بمنزلة مَنْ جعل إعانة طالب الفواحش عبادة؛ أو جعل تناول يسير الخمر 
عبادة ؛ أو جعل السكر بالحشيشة عبادة. 

فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة, أو غيرها عيادة. أو جعل شيئاً من 
المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة : فإنه يستتاب ؟؛ فإن تاب وإلا قتل2 
وهو مضاهٍ للمشركين الذين: 9إإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا 
مها! قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون(*"١)؟‏ 

وفاحشة أولتك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف في 
الثياب التى عصينا الله فيهاء فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب 
المعصية » وقد ذكر عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ 

والله سبحانه قد أمر في كتابه بض البصرء وهو نوعان: غض البصر عن العورة. 
وغضها عن محل الشهوة . 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كا قال النبي كله : «لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل! ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)(*")! . 

ويجب على الإنسان أن يستر عورته ى! قال النبي كَل لمعاوية بن حيدة: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك» . 

قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ 

قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها) . 

قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ 

قال: «فالله أحق أن يستحيى منه من الناس)"20 . 

ويجوز [أن] يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلى». وكذلك إذا اغتسل 


. 78 سورة: الأعراف. آية:‎ )١74( 

(17) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض حديث 5/. والترمذي في سننه. كتاب الأدب باب 8". وابن 
ماجة في سننه؛ كتاب الطهارة باب ١1‏ . والإمام أحمد في المسند 57/85 . 

.39 2737 والترمذي فى سننه. كتاب الأدب باب‎ . ٠١ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الغسل باب‎ )١175( 
. 38 وابن ماجة في سلنه, كتاب التكاح باب‎ 
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الرجل وحده بجنب ما يستره» فله أن يغتسل عرياناًء 5 أعتسز موس اعريانا وانوي 
وكا في اغتساله وَل يوم الفتح , واغتساله في حديث ميمونة . 

وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية» فهذا 
أشد من الأول» كا أن الخمر أشد من الميتة, والدم ولحم الخنزيرء وعلى صاحبها 
الحد. 

وتلك المحرمات إذا تناوها غير مستحل لها كان عليه التعزير» لأن هذه المحرمات 
لا تشتهيها النفوس كا تشتهي الخمر. 

وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهي كما يشتهي النظر إلى النساء ونحوهن؛ 
وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب . 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك. كم اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية» 
وذوات المحارم لشهوة . 

والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلهاء وليس خلق الأمرد بأعجب في 
قدرته من خلق ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال؛ بل 
تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره: كتخصيصه التسبيح بنظره 
إلى المرأة دون الرجل . 

وما ذاك لأنه دل على عظمة الخالق عنده. ولكن لأن الحمال يغير قلبه وعقله» وقد 
يذهله ما رأه فيكون تسبيحه بما يحصل في نفسه من الموى. كما أن النسوة لما رأين يوسف 
«أكبرنه وقطعن أيديبن, وقلن: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 237 . 

وقد ثبت في الصحيح : عن النبي كلْةِ أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"2 . 

. وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال. وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال: 
فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به؟ 
)١/1(‏ سورة: يوسف. آية: 1". 
[ليكدتة رواه مسلم في صحيحه. كتانب البر حديث *” ., وابن ماجة في سلنه. كتاب الزهر باب 8 والإامام أحمد 


في المسند 6 /780. 589 . 


58 


وقد قال تعالى: #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا ج2320 , 

وقال في المنافقين : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم 
كأهم خشب مسنئدة» يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم, قاتلهم الله أن 
يؤفكون »20*07 . 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم ‏ لما فيهم من البهاء. 
والرواء» والزينة» الظاهرة ‏ وليسوا من ينظر إليه لشهوة ‏ قد ذكر الله عنهم ما ذكر: 
فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟ 

وذلك أن الانسان قد ينظر إليه لما فيه من الإان والتقوى؛ وهنا الاعتبار بقلبه» 
وعمله. لا بصورته . 

وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه, كما ينظر إلى الجبل» والبهائم» وكا ينظر 
إلى الأشجار: فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنياء والرياسة»ء والمال فهو 
مذموم . 

لقوله تعالى: «إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
ليف فيه #(2041 , 

وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين., وإنما فيه راحة النفس فقط - كالنظر إلى 
الأزهار ‏ فهذا من الباطل الذي يسبتعان به على الحق . 

وكل قسم من هذه اي ل سواء كانت 
شهوة تمتع بنظر الشهوة. أو كان نظرأ ن* بشهوة الوطء . 

وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار» والأزهار. وما يجده عند نظره 
النسوان والمردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعيء» فصار النظر إلى المرد ثلاثة 
أقسام : 
(94/ا١)‏ سورة: الحجر آية: 88. 
)١18١(‏ سورة: المنافقون. آية: ؟ . 


.84 سورة: الحجر. اية:‎ )18١( 


م 


أحدها: ما يقرن به الشهوة. فهو حرام بالاتفاق. 

والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه: كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن. وابنته 
الحسنةء وأمه؛ فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى 
اقترنت به الشهوة حرم . 

وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المرد. كما كان الصحابة؛ وكالأمم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة؛ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه» وابن 
جاره.ء وصبي أجنبي, ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك. وهو سليم 
القلب من مثل ذلك . 

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات 
الرؤوس., وتخدم الرجال مع سلامة القلوب . 

فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان, يمشين بين الناس» في مثل هذه 
البلاد والأوقات, كما كان أولتك الإماء يمشين: كان هذا من باب الفساد . 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة, والأزمنة» التي يخاف فيها 
الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة. فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج., ولا من الجلوس في 
الحمام بين الأجانب» ولا من رقصة بين الرجال». ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر 
إليه كذلك . 

وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظرء وهو: النظر إليه لغير 
شهوة» لكن مع خوف ثورانها؟ 

فيه وجهان في مذهب أحمد؛ أصحهه) ‏ وهو المحكى عن نص الشافعي - أنه لا 
يجوز. والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثوراءبها فلا يحرم بالشك. بل قد يكره . 

والأول هو الراجح . كا أن الراجح في مذهب الشافعي» وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لا يجوزء وإن كانت الشهوة منتفية» لكن لأنه يخاف ثورانها . 

ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية» لأنها مظنة الفتنة» والأصل أن كل ما كان سبباً 
للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدهاء إذا لم يعارضها مصلحة 
راجحة؛ وهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرماء إلا إذا كان لمصلحة راجحة. 
مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة . 


6ض 


وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. 

ومَنْ كرر النظر إلى الأمرد ونحوه. أو أدامه وقال: إني لا أنظر لشهوة: كذب في 
ذلك؟؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظرء لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب 
من اللذة بذلك. 

وأما نظرة الفجأةفهي عفو إذا صرف بصره. كما ثبت في الصحيح عن جرير قال: 
سألت رسول الله يك عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك20"52. 

وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه: ديا علي! لا تد تتبع النظرة النظرة فإنما لك 


الأولى وليست لك الثانيةي 232625 , 
وفي الحديث الذي في المسند وغييره: «النظر سهم مسموم من سهام 
ابليس) 2204592 , 


وفيه: «مَنْ نظر إلى محاسن امرأة» ثم غض بصره عنهاء أورث الله قلبه حلاوة 
عبادة يجدها إلى يوم القيامة» ‏ أو كما قال. 

ولهذا يقال: أن غض البصر عن الصورة التي نهى عن النظر إليها ‏ كالمرأة» 
ا ا 

00 حلاة الإيمانء ب الني هي أحل واطيعما 0 لله لاسن رك 
الرياضة والصفاء كاي فيهارقة تجسذب بسببها إلى عه حى تبقى تهذب 
أحدهم وتصرعه | يصرعه السبع . 


(187) رواه مسلم في كتاب الأدب حديث 58. وأبو داود ف سئئة. كتاب النكاح باب 27 والترمذي ف 
سننه. كتاب الأدب باب 78. والدارمي في سننه. كتاب الاستئذان باب .١5‏ والإمام أحمد في المسند 
.35١‏ 

)١1875(‏ رواه أبوداود في كتاب التكاح من سننه باب 0 والترمذي في سلله» كتات الأدب باب 758. والدارمي 
في سننه. كتاب الرقاق باب ”. والإمام أحمد في المسند 1/2" اه لاوا 

: رواه الحاكم ف المستدرك ل 51 وقال: صحيح الإإسناد وم يخرجاه . وتعقيه الذهبي بقوله‎ )1١8:( 
والقضاعي‎ .1١١755 قلت* إسحاق واه وعبد الرحمن هو الواسطى ضعفوه . ورواه الطبراني في الكبير‎ 
.7907 25947 في مسند الشهاب حديث‎ 


فض 


ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه ببخوف 
عليه من حدث حميل يجلس إليه . 

وقال بعضهم : إتقوا النظر إلى أولاد الملوك. فإن لهم فتنة كفتنة العذارى. 

وما زال أئمة العلم والدين - كشيوخ المدى. وشيوخ الطريق ‏ يوصون بترك 
صحبة الأحداث», حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال: صحبت ثلاثين من الأبدال 
ا ا 0 

ثم النظر يؤكد المحبة 0 520 القلب بالمحبوب؛ تماضعابة لانصباب 

القلب 3 ثم غراماً للزومه للقلب: كالغريم الملازم لغريمه؛ ثم عشقا إلى أن يصير 
تيا والمتيم المعبد, وتيم الله عبد الله فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخا 
بل ولا خادماء وهذا إنما يبتلي به أهل الأعراض عن الإخلاص لله . 

كا قال تعالى في حق يوسف: «#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من 
عبادنا المخلصين )16١(#‏ : 

فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيها وقعت فيه من السوء. ويوسف 
عليه السلام مع عرويتهة ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له بالحجبس 
على العفة: عصمه الله بإخلاصه لله ؛ تحقيقاً لقوله : 

«لأغويهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين »28*74 . 

قال تعالى : #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من الغاوين # 22159 . 

وألغي هو: اتباع ال هوى. 

وهذا الباب 0 أعظم أبواب إتباع الهوى. ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة 
كإين سينا» وي أو من الفرس كا يذكر عن بعضهم ١‏ أو من جهال المتصوفة : فإغهم 
أهل ضلال وغي», فهم مع مشاركة اليهود في الغي» والنصارى في الضلال» زادوا على 


(186) سورة: يوسف. آية: 78 . 
(185) سورة: ص أية: 47. 
(189) سورة: الحجر. آية: 47 . 


تفضا 


الأمتين في ذلك؛ فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق : كتطليق نفسه. وتهذيب 
أخلاقه, وللمعشوق من الشفاء في مصالحه. وتعليمه » وتأديبه وغير ذلك : فمضرة ذلك 
أضعاف منفعته . وأين إثم ذلك من منفعته؟ . 

وإغما هذا ى) يقال: أن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصك له من التلذذ والسرور. 
ويحصل لما من الجعل وغير ذلك . 

وكا يقال: أن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية . 

وقد قال في الخمر والميسر: قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما 2040# , 

وهذا قبل التحريم» دع ما قاله عند التحريم وبعده. 

وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش, وباطنه من باطن الفواحش». وهو 
من باطن الإثم . 

قال تعالى : #وذروا ظاهر الإثم وباطته 23650 , 

وقال تعالى : #قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بان 4" ل" 


وقد قال: «وإذا فعلوا فا حشّة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها! قل: ! 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون»(2'5؟ . 

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب, كا أنه نه ليس بواجب». فمن 
جملة نمدويها : وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين» بل واليهود والنصارى؛ بل 
وعما عليه عقلاء بني أدم من جميع الأمم. وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . 


«إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؛ إن الله لا يدي القوم 
الظالمين 0557 , 


(188) سورة: البقرة. آية: 7519 . 6 
(189) سورة: الأنعام. آية: 1١١١‏ . 
)١19*(‏ سورة: الأعراف. اية: #ا, 
)19١(‏ سورة: الأعراف. آية: 78 . 


(؟195١)‏ سورة: القصص. آية : يدك * 


يفيض 


وقد قال تعالى : «إواما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى 2055# , 

وال تال 0 حم افر لانن يال 0 إن الذين يضلون عن 

وأما مَنْ نظر إلى المرد ظاناً أنه ينظر إلى الجمال الإللمي. وجعل هذا طريقاً له إلى 
الله - كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة ‏ فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد 
الأصنام , ومن كفر قوم لوط. فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع 
كل الأمة؛ فإن عباد الأصنام قالوا: 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 250 . 

وهؤلاء يجعلون ألله ملوجودا 5 نفس الأصنام, وخالة فيها؛ فإنهم له يريدون 
بظهورة وعيلية في المخلوقات آعا دالة عليه وايات نهم بل ,يدون أنه مربيخاله و ظهتز 
فيها وتجى فيهاء ويشبهون ذلك بظهور الماء في الزجاجة. والزبد في اللبن» والزيت في 
الزيتون» والدهن ف السمسمء ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته. أو 
اتحاده مها ف جميع المخلوقات». نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصةء يجعلون المرد 
مظاهر الجمال فيقررون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحشء بل إلى 
استحلال كل محرم . 

كما قيل لأفضل متأخريهم ‏ التلمساني -: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو 
الحق. 0 0 واء بنتي؟ تكون هذه حلالاً» وهاه جرانا؟ 


ومن هؤلاء لقلرية. والإتحادية مَنْ يخص الحلول والإتحاد ببعض الأشخاص : إما 


(*19) سورة: النازعات . آية: 1١‏ . 
(1948) سورة: ص . آية: 75 . 
)١195(‏ سورة: الزمر. آية: ”. 


ا 


ببعض الأنبياء : كالمسيح ؛ أو ببعض الصحابة : كقول الغالية في علي ؛ أو ببعض 
الشيوخ : كالحلاجية ونحوهم ؛ أو ببعض الملوك؛ أو ببعض الصور: كصور المرد! 

ويقول أحدهم : أنا أنظر إلى صفات خالقي» وأشهدها في هذه الصورة . 

والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على مَنْ يؤمن بالله ورسوله. ولو قال مثل 
ا هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراء فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟ 

فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها . 

وقد قال تعالى : «إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً! أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون059#)؟, 

فإذا كان من اتخذ الملائكة. والنبيين أرباباً مع اعترافهم بأخهم محلوقون لله كفاراً: 
فكيف بمن إتخذ بعض المخلوقات أرباباً. مع قوله أن الله فيهاء أو متحد بها؟ 

فوجودها وجوده, ونح و ذلك من المقاللات؟ . 

وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو: أنه يورث نور القلب. والفراسة . 

قال تعالى: عن قوم لوط: طلعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون22"59#. 
فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل. وعمى البصيرة. وسكر القلب. بل جنونه 
كا قيل : : 
سكران: سكر هوى. وسكر مدامة فمتىإفاقة من بهسكران؟ 

وقيل : 
قالوا: جننت يمن تبوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنمايصرع المجنون في الحين 

وذكر سبحانه أية النور عقيب آيات غض البصر فقال: الله نور السموات 
والأرض 058 .. 


(195) سورة: ال عمران. آية: ١8م.‏ 
)١1930(‏ سورة: الحجر. أية : الا 


)١94(‏ سورة: النور. آية: ه"ا. 


نفضس 


وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطىء له فراسة. وكان يقول: مَنْ عمر ظاهره 
باتباع السنةء. وباطنه بدوام المراقبة» وغعض بصره عن المحارم . وكف نفسه عن 

والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم 
يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه» فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم. 
والمعرفة. والكشوف. ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب. 

والفائدة الثالثة : قوة القلب. وثباته» وشجاعته . 

فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة. 

وفي الآثر: «الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله) . 

ولهذا يوجد في المتبع لمواه من الذل ‏ ذل النفس وضعفها ومهانتها ‏ ما جعله الله 
لَنْ عصاه, فإن الله جعل العزة لمن أطاعه. والذلة لَنْ عصاه. 

قال تعالى: #يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين 23065774 . 

وقال تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين74 '"©2. 

ولهذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز من أبواب الملوك, ولا يجدونه إلا 
في طاعة الله . 

وكان الحسن البصري يقول: وإن #ملجت بهم البراذين» وطقطقت مهم البغال. 
فإن ذل المعصية في رقاءهمء يأبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه. ومَنْ أطاع الله فقد والاه فيا 
أطاعه فيه. ومَنْ عصاه ففيه قسط من فعل مَنْ عاداه بمعاصيه . 

وفي دعاء القنوت : «إنه لا يذل مَنْ واليت». ولا يعز من عاديت»)2©"'7. 

والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا 
(199) سورة: المنافقون. آية: 8. 
)3٠١(‏ سورة: آل عمران. آية: ١9‏ . 


)2 رواه أبو داود في الوتر باب ل 8# والترمذي في كتاب الوثر باب ل والنسائى في قيام الليل باب 5-١‏ 
وابن ماجة في الإقامة باب ١١17‏ . والدارمي في الصلاة باب 7١5‏ . 


0 


يستحبون مثل هذا؛ بل ينبون عنه. وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث؛» وني الرد 
على أهل الحلول» وبيان مباينة الخالق للمخلوق: ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وإنما 
استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص. أو فاسق. أو كافر؛ فتظاهر بدعوى الولاية لله 
وتحقيق الإيمان. والعرفان» وهومن شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان . 

والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لأعدائه الصفقة 
الخاسرة. والله أعلم . ش 

ظ د 6د 6د 
الوضوء من حوم الإبل : 

وسئل : عن أكل لحم الإبل : هل ينقض الوضوء, أم لا؟ 

وهل حديثه منسوخ؟ . 

فأجاب : الحمد لله: قد ثبت في صحيح مسلم. عن جابر بن سمرة - رضي الله 
عنه -: أن رجلا سأل النبي كَل : أنتوضا من لحوم الغنم؟ 

قال: «إن شئت فتوضا. وإن شئت فلا تتوضاً) . 

قال: أنتوضا من لحوم الإبل؟ . 

قال: «نعم, :توضاً من لحوم الإبل». 

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 

قال: «نعم). 

قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 

قال: ولام2"'9, 

وثبت ذلك في السئن : من حديث البراء بن عازب . 

قال أحمد.فيه حديثئان صحيحان : حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. 


وله شواهد من وجوه أخر: 


)5١ 5(‏ سبق تخريجه . 


يننا 


منها : مارواه ابن ماجة : عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لحوم الغنم ؛ وصلوا في مرابض الغنمء ولا 
تصلوا في معاطن الإبل)757*"" . 

وروي ذلك من غير وجهء وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح.ء وأبعد عن 
المعارض من أحاديث : مس الذكرء وأحاديث القهقهة . 

وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آخر الأمرين من النبي كَل : 
ترك الوضوء مما مست النار9* '"© . ش 
فأمر بالوضوء من هذاء وخير في الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا التعليل. 

وإذا لم تكن العلة مس النار. فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ 
من جهة أخرى. بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضاً منهاء كما يتوضاً من لحوم 
الغنم. وغيرها. 

فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاء فكيف وذلك 
غير معلوم . 
النارء فإنه بين فيه أنه ل يجب الوضوء من لحوم الغنم, وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم 
الإيل. فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ . 

(الثالث): أنه فرق بينهها في الوضوء, وفي الصلاة في المعاطن أيضاً. وهذا التفريق 
ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بيهها في الوضوء والصلاة» فدعوى النسخ باطل . 
بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق بينها . 

(الرابع) : : أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل. وذلك يقتضي الوضوء منه ا 
ولط وا وذلك يمنع كونه منسوخاً. 


. سبق تخريجه‎ )75١*( 
. سبق تخريجه‎ )7١ 5( 


لض 


(الخامس): أنه لو أق عن النبي ككل نص عام بقوله : «لا وضوء مما مست النار» لم 
جر جغله ناسحا هذا انديب من وجهين- 

(أحدهما) : أنه لا يعلم أنه قبله. وإذا تعارض العام , والخاص» وم يعلم التاريخ 
من مذهب: مالك» والشافعي . وأحمد في المشهور عنه 

وإما أن يتوقف؛ بل لوعلم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً . 

(الثاني) : أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص ناسحا . 

وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم. فعلم باتفاق 
المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص. لو كان هنا لفظ عام . كيف 
ولم يرد عن النبي وَلهْ حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. 

وإنما ثبت في الصحيح : «أنه أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضأ». وكذلك «أق 
بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضا . 

20-2 التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين . 

5300000000 «أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما ممست 
النار» . 

وهذا نقل لفعله. لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنمء ثم صل ولم يتوضاً 
بعد أن كان يتوضاً منه: صم أن يقال الترك آخر الأمرين 

والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته. وليس في حديث جابر ما يدل على 
ذلك. 

بل امتقو عند الله فى ققية معية.: 

ثم ترك ينانا سناد ارلا يحي لك ب رت ريه ولحم الإبل م 
يتوضأ منه لأجل مس النارء ]| تقدم ؛ بل المعنى يختص به ويتناوله جام ومطبوض] فاق 
الوضوء من لحم الإبل» والوضوء ما مست النار عموم وخصوص . 

هذا أعم من وجه. وهذا أخص من وجه. وقد يتفق الوجهان. فيكون للحكم 


الححض 


علتان» وقد ينفرد أحدهها عن الآخر. بمنزلة التوضوؤٌ من خروج النجاسة مع الوضوء من 
القئلة فإنه قد يُقبّل فيمذي , وقد يُقَبّل فلا يمذي . وقد يمذي من غير مباشرة . 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس اليناف لم ييف الوضوء من المذي, وكذلك 
بالعكمن.وهذا بين 

وأضعف من ذلك: قول بعضهم: إن المراد بذلك الوضوء اللغوي. وهو غسل 
اليد. أو اليد والفم. فإن هذا باطل من وجوه. 

(أحدها) : أنالوضوء في كلام رسولنا - يِه - لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة. وإغا 
ورد بذلك المعنى في لغة اليهود. كا رُوي : «أن سلمان قال: يا رسول الله! إنه في التوراة 
بعده)(2)0'2. 

فهذا الحديث قد تتوزع في صحتهء وإذا كان صحيحاً فقد أجاب سلمان باللغة 
التي خاطبه بها لغة أهل التوراة» وأما اللغة التي خاطب رسول الله صلى الله عليك وسلم 
بها أهل القرآن» فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون . 

(الشان) : أنه قد فرق بين اللحمين» ومعلوم أن غسل اليد والفم من 
مشروع مطلقاً. » بل قد ثبت عنه أنه تهضمض من لبن شربه . وقال: 00 5 

وقال: «مَنْ بات وبيده غمرء فأصابه شىء. فلا يلومنّ إلا نفسه)2)''59, 


فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن» والغمرء فكيف لا يشرّعه من لحم الغنم . 
(الثالث): أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على 


)7١5(‏ رواه أبوداود في سننه. كتاب الأطعمة باب .١١‏ والترمذي في سننه. كتأب الأطعمة باب 4". والإمام 
أحمد في المسند ه/غ:. 

)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب 57, وكتاب الأشربة باب .١7‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الحيض حديث 45. والترمذي في سننه. كتاب الطهارة باب 57. والنسائي في سننه. كتاب 
الطهارة باب ١75‏ . وابن ماجة في سئنه. كتاب الطهارة باب 58. والإمام أحمد في السند ١/#*؟,‏ 
يفف امض سس رفي 

)75١0(‏ رواه أبو داود في سننه؛ كتاب الأطعمة باب 0. والترمذي في ستنه. كتاب الأطعمة باب 18 . واب 
ماجة في سننهء كتاب الأطعمة باب 77 . والإمام أحمد في المسند 777/5. 144" /اه. 


ا 


غسل اليد والفم. وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم . 
والحديث فيه: أنه رفع عن لحم الغنم. ما أثبته للحم الإبل. 
وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجاباً» أو استحباباً. 
(الرابع): أنه قد قرنه بالصلاة في مباركهاء مفرقاً بين ذلك, وهذا جما يفهم منه 
وضوء الصلاة قطعاً. والله أعلم . 
ذا ا 
القراءة في المصحف بغير طهور: 
وسئل : عن رجل يقرأ القران وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت: 
فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء . أم لا؟ 
وقد ذكر بعض الالكية أن معنى قوله: لا يمسه إلا المطهرون*”*'©2 تطه, 
القلب» وأن المسلم لا ينجس . 
أبداء فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا؟ . 
فأجاب : الحمد لله: إذا قرأ في المصحف, أو اللوح., ولم يمسه جاز ذلنك» وإن 
كان على غير طهور, ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء . والله أعلم . 
نك 


مس المصحف بغير وضوء : 
وسئل : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء» أم لا؟. 
فأجاب : مذهب الأثئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. 


كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القران 
إلا طاهر»*''"©2. 


)5١4(‏ سورة: الواقعة. آية: 4/ا. 
)5١9(‏ رواه الدارمي في سلله. كتاب الطلاق باب 7 . ومالك في الموطأ في مس القران حديث .١‏ 


لكك 


قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي كَل كتبه له. وهو أيضاً قول سلمان الفارسي, 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما. ولا يعلم لما من الصحابة مخالف. 
تن نا فن 
مس المصحف بغير طهارة : 
وسئل : عن الإنسان إذا كان على غير طهر. وحمل المصحف بأكمامه, ليقرأ به 
ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك؟ 
فأجاب : وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس». ولكن لا يمسه بيديه. 
م 6 
وسئل : عمن معه مصحف. وهو على غير طهارة. كيف يحمله؟ 
فأجاب : ومَنَ كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة. وفي خرجه وحمله. 
سواء كان ذلك القماش لرجل. أو امرأة أو صبى . وإن كان القماش فوقه, أو تحته . 
والله أعلم . 
ند د كن 
ما يجب له الغسل والوضوء: 
وسئل شيخ الإسلام : عا تجب له الطهارتان : الغسل» والوضوء؟ . 
فأجاب : ذلك واجب للصلاة بالكتاب» والينة: والإجماع , فرضها ونقلها. 
واختلف في الطواف. ومس المصحف, واختلف أيضاً في سجود التلاوة» وصلاة 
الجنازة. هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب الا الطهارة؟ . 
وأما الاعتكاف فما علمت أحداً قال إنه يجب له الوضوءء وكذلك الذكرء 
والدعاء. فإن النبي يَلِةٍ أمر الحائض بذلك . 
وأما القراءة ففيها خلاف شاذ. 
فمذهب الأربعة: تجب الطهارتان لهذا كله. إلا الطواف مع الحدث الأصغر. 
فقد قيل فيه نزاع . 
والأربعة أيضا له حوةون للح قزاءة القران. ولا اللبث في المسجد. إذا لم يكن 
على وضوء . 


دكن 


وتنازعوا ف قراءة الخائض 2 وفي قراءة الثيء اليسير. وفي هذا نزاع في مذهب 
الإمام أحمد وغيره. كا قد ذكر في غير هذا الموضع . 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القران» واللبث في المسجد. هذا 
مذهب داود. وأصحابه, وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف. 

وأما مذهبهم في] تجب له الطهارتان؟ فالذي ذكره ابن حزم : أنها لا تجب إلا 
لصلاة : هي ركعتان. أو ركعة الوتر» أو ركعة في الخوف. أو صلاة الجنازة. ولا تجب 
عنلذده الطهارة لسجدتي السهو. فيجوزر عنذده للجنب». والمحدث, والخائض قراءة 
القران» والسجود فيه» ومس المصحف. 

قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليهاء فَمَنْ ادّعى منع هؤلاء منها فعليه 
الدليل. 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالننص. والإجماع . 

وأما الحدث: ففيه نزاع بين السلف. وقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«المناسك»: بإسناده عن النخعي . وحماد بن أبي سليمان : أنه جور الطواف مع الحدث 
الأصغر. 

وقد قيل: أن هذا قول الحنفية. أو بعضهم . 

وأما مع الجنابة» والحيض. فلا يجوز عند الأربعة» لكن مذهب أبي حنيفة أن 
والشافعي : أنه ركن فيه . 
دل عليه الكتاب. والسنة» وهوأن مس المصحف لا" يجوز للمحدث. ولا يجوز له صلاة 
جنازة. ونجوز له سجود التلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة . 

وأما الطواف؛ فلا أعرف الساعة فيه نقلً خاصاً عن الصحابة» لكن إذا جاز 
سجود التلاوة مع الحدث» فالطواف أولى» كما قاله مَنْ قاله من التابعين. 

قال البخاري في «باب سحدة المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليبس له 
وضوء . 3 


دكن 


وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء . 

ووقع في بعض نسخ البخاري : يسجد على وضوء . 

قال ابن بطال في «شرح البخاري»: الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . 

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا زكريا بن أبي زائدة» حدثنا أبو 
عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته» فيهريق الماء ثم يركب» فيقرأ السجدة فيسجد. وما 
وف 

وذكر عن وكيع. عن زكرياء» عن الشعبي : في الرجل يقرأ السجدة على غير 
وضوءء. قال: يسجد حيث كان وجهه. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائفض تسمع السجدة. فقال عطاءء. وأبو قلابة 
والزهري . وسعيد بن جبير. والحسن البصري » وابراهيم » وقتادة : ليس عليها أن 
تسجدء وبه قال مالك» والثوري » والشافعى » وأصحاب الرأي . 

وبه قال سعيد بن المسيب قال: تومىء» وتقول : لك سجدت . 

وقال ابن المنذر: (ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء). 

هكذا قال النخعي » وسفيان الثوري » وإسحاق» وأصحاب الرائ:: 

وقد روينا عن النخعي قولاً ثالثاً أنه يتيمم ويسجدء وروينا عن الشعبي قولاً ثالثا 
أنه يسجد حيث كان وجهه. 

وقال ابن حزم: وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب تومىء 

وقال سعيل: وتقول: ربٌ لك سجدت: 


وعن الشعبي : جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة . 


>21 


وأما (صلاة الجنازة) فقد قال البخاري : 
قال النبي كل: «مَنْ صل على الجنازة» . 
وقال: «صلُوا على صاحبكم» . 
وقال: «صلُوا على النجاشي»<١21©.‏ 
سمّاها صلاة وليس فيها ركوعء ولا سجود. ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبيرء 
ولي ْ 

قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً. ولا يصلي عند طلوع الشمسء ولا 
غرويهاء ويرفع يدر 

قال ابن بطال: عرض البخاري للرد على الشعبي » فإنه أجاز الصلاة على الحنازة 
بغير طهارة» قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع, ولا سجود, والفقهاء مجمعون من 
السلف والخلف على خلاف قوله. فلا يلتفت إلى شذوذه. وأجمعوا أنها لا تصل إلا إلى 
القبلة» ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لازت إلى غير القبلة . 

قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن . 

قلت: فالنزاع في سجود التلاوة» وفي صلاة الجنازة . 

قيل : هما جميعاً ليسا صلاة» كما قال الشعبي ومن وافقه. 

وقيل : هما جميعاً صلاة تجب لما الطهارة . 

والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس: الفرق بين 
الجنازة» والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص: «لا صلاة 
إلا بطهور»(''©2. 

كما في الصحيحين: عن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»"7"© . 


(١')أنظر:‏ د كم باب : في الجنائز. باب سنة الصلاة على الجنائز. 


)5١5(‏ سبق تخريجه. 


نكا 


وفي صحيح مسلم : عن ابن عمر عن النبي يك أنه قال: دلا يقبل الله صلاة بغير 
طهور. ولا صدقة من غلول)2)23559. 

وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "١50‏ . الآية . 

وقد حرم الصلاة مع الجحنابة والسكر في قوله : «وولا د تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما د تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلواي١٠)‏ 

وقِيت أيضا أن الطيازة لا نب لغين الضصلاةء لا ثبت في صحيح مسلم: من 
حديث ابن جريج : ثنا سعيد بن الحارث. عن ابن عباس : «أن النبي كَل قضى حاجته 
من الخلا فقرب له طعام فأكل. ولم يمس ماء». 
إنك لم تتوضاً. قال: «ما أردت صلاة فأتوضا»9 20١‏ قال عمرو: سمعته من سعيد بن 
الحارث . 

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلل. فإنه لم ينقل أحد عن 
النبي كلد لا بإسناد صحيح » ولا ضعيف. أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم بأنه قد 
حَحَ معتادتن اقطيمة وقد اعتمر عمراً متعددة. والناس يعتمرون معهة فلو كان 
الوضوء فرضاً للطواف لبيّنه النبي ع نناناً عاماً ولو بيه لقل ذلك المسلمون عنه ولم 
يبملوه . 

وهذا وحده لا يدل على الوجوب. فإنه قد كان يتوضاً لكل صلاة. 


وقد قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فيتيمم لرد السلام . 


. سبق تخريجه‎ )2١( 

.5 سورة: المائدة. آية:‎ )5١5( 

. 83 سورة: النساء . آية:‎ )7١9( 

.7814/1١ وأحمد‎ . ١5١ رواه مسلم في كتاب الحيض حديث‎ )5١17( 
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0 أنه لما خرج. من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له : ألا 
تتوضاً؟ قال ل «ما أردت صلاة فأتوضأ17١5)‏ 

يدل على أ نه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة : وأن وضوءه لما سوى ذلك 
مستحب ليس بواجب . 

وقوله ل : «ما أردت صلاة فأتوضاأ» ليس إنكاراً للوضوء لغير الصلاة» لكن 
إنكار لإيجاب. الوضوء لغير الصلاة؛ فإن بعض الحاضرين قال له: ألا نتوضأ؟ فكأن 
هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل . : 

فقال كك : «ما أردت صلاة فأتوضاً) . 

فبينُ له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة . 

والحديث الذي يروى : «الطواف بالبيت 0 إلا أن الله أباح . فيه الكلامء 
جر الو ب 4 "1 وم وروي عرترفاء 5 

وأهل المعرفة بالحديث له يصححونه إلا موقوفا وجعلونه من كلام ابن عباس لا يشبتو 

رفع 

وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة: كصلاة 
العيدء والجنائزء ولا أنه مثل الصلاة مطلقاً. فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص» 
والإجماع , ولا تسليم فيه . ولا يبطله الضحك». والقهقهة. ولا تجب فيه القراءة باتفاق 
المسلمين» فليس هو مثل الحنازة. فإن الجنازة فيها تكبير وتسليمء فتفتح بالتكبيرء وتختم 
بالتسليم . 

وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء. كا قال ككل : «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» . 
والمروة» وعند رمي الجمار؛ من غير أن يكون ذلك تحريما. ولهذا يكبر كلما حاذى 


(51100) سبق تخريجه . 
)5١14(‏ رواه النسائي في المناسك باب ١85‏ . والدارمى في المناسك باب #5. وأحمد .41١5/*‏ 2.55/5 
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ينين 


الركن» والصلاة لها تحريم ؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالاً له من الكلام» 
أو الكل أو الضحك,. أو الشربء, أو غير ذلك. والطواف لا يحرم شيئاء بل كل ما 
كان مباحا قبل الطواف في المسجد » فهو مباح في الطواف, وإن كان قد يكره ذلك ؛ لأنه 
يشغل عن مقصود الطواف, كا يكره في عرفة» وعند رمي الجمار. 

لا يعرف نزاعاً بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام» والأكل» والشرب»ء 
والقهقهة . 

كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك, وكا لا يبطل الاعتكاف بذلك . 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث». ولا يجب. فلو قعد المعتكف وهو محدث 
في المسجد لم يحرم. بخلاف ما إذا كان جنباً أو حائضاء فإن هذا يمنعه منه الجمهور: 
كمنعهم الجنب» والحائض من اللبث في المسجد. لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف . 

ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه. 
فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. ومّنْ جوز له اللبث مع الوضوء.ء جوز 
للمعتكف أن يتوضأ ويلبث في المسجد» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره . 

والذي ثبت عن النبي كَلةِ أنه نبى الحائض عن الطواف”"'" . 

وبعث أبا بكر أميراً على الموسم. فأمر أن ينادي : «أن لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان)(”"") , 

وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله 
فيها فلا تطوف فيهاء إلا الحمس. ومَنْ دان دينها. 

وفي ذلك أنزل الله : «يا بن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»#""2. 

وقوله : طوإذا فعلوا فاحشة» مثل طوافهم بالبيت عراة «إقالوا وجدنا عليها اباءنا 


(9١5؟)رواه‏ البخاري في كتاب الحخيض باب /اى وكتاب احج باب 8١‏ وأحمد 5/ م2 والترمذدي في كتاب 
الحج باب 98. والنسائى في كتاب المناسك باب 9/7. وابن ماجة في المناسك باب 1 

(780) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ”. .٠١‏ وكتاب الحج باب 5517 والجزية باب 015 والمغازي 
باب 75. ومسلم في كتاب الحج حديث 8" . وأحمد ,”/١‏ ها 5494/7. وغيرهم. ش 
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الله أمرنا سباء قل أن الله لا٠يأمر‏ بالفحشاء, أتقولون على الله ما لا تعلمون9#4"'»؟! . 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاً» خصوصاً إذا كان في المسجد الحرام» والناس 
يرونه ؛ فلم يجب ذلك لخصوص الطواف؛ لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة 
مَنْ يراه وقت الطواف. فينبغي النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وهو أن 
يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها. 

وقد فَسّرَ ذلك النبي - كي - بقوله في الحديث الذي في السّنن: عن علي عن النبي 
كد أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)2""9. 

ففي هذا الحديث دلالتان : 

أحداهما: أن الصلاة تحريها التكبيرء وتحليلها التسليم. فم لم يكن تحريمه التكبيرء 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور. فكل صلاة مفتاحها 
الطهورء فتحريها التكبير, وتحليلها التسليم. فم لم يكن تحريمه التكبير, وتحليله 
التسليم» فليس مفتاحه الطهور. فدخلت صلاة الجنازة في هذاء فإن مفتاحها الطهور. 
وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم . 

وأما سجود التلاوة» والشكر: فلم ينقل أحد عن النبي يك ولا عن أصحابه أن 
فيه تسليأًء ولا أنهم كانوا يسلمون منه. 

ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء تايترفوة يه اللي وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك . 

وني الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين» وم يثبت ذلك بنصء بل بالقياسء 
وكذلك مَنْ رأى فيه تسليم| من الفقهاء لمن قن لط بل القياس. أو قول بعض 
التابعين . 

وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كل يقرأ 
علينا القران» فإذا مُرّ بالسجدة كبّر وسجد. وسجدنا معه)9*"©. 
(5؟١7)‏ سورة: الأعراف. آية: 784. 
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قال: فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود. وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم. 
وكذلك يكبّر إذا رفع رأسه من السجود. 
قال: وكان الشافعي» وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


وعن ابن سيرين» وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود يسلم . وبه قال إسحاق بن 
راهويه. 

قال: واحتج لهم في ذلك بقول النبي كله : «تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم». 

وكان أحمد لا يعرف - وفي لفظ ‏ لا يرى التسليم في هذا. 

قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة» لكن قد 
يحتجون بهذا على مَنْ يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله . 

وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه. وليس فيه التكبير: قال: «كان 
النبي كَلْةِ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. حتى ما يجد أحدنا موضع 
جبهته) . 

وفي لفظ : «حتى ما يجد أحدنا مكاناً لجبهته» . 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي يكل ولم يذكر تسلياًء وكان ابن 
غم ر يسبكد على غير وضوةء:. ٠‏ 

ومن المعلوم أنه لو كان النبي كك بَِنَ لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضنوء 
لكان هذا مما يعلمه عامتهم ؛ 20 يسجدون معه. وكان هذا شائبا فى 
الصحابة, فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة» وكان ابن 
عمر من أعلمهم. وأفقههم. 00 للسنة. وقد بقي إلى آخر الأمرء ويسجد للتلاوة 
على غير طهارة. كان هوما يبين أ نه لم يكن معروفاً با بينهم أن الطهارة واجبة لها. 00 
هذا مما أوجبه النبي كك ؛ لكان ذلك شائعا بينهم ع كع وجوب الطهارة للصلاة 
وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيهاء ا 
سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. 

وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة» فإن النبي 
كل ل سَلّمَ عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم, وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر). 


ا 


فالسجود أوكد من رَدُ السلام. لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو تحدث يحرم عليه 
السجود. ولايحل له أن يسجد لله إلا بطهارة. قول لا دليل عليه . 

وما ذكر أيضاً يدل: على أن الطواف ليس من الصلاة» ويدل على ذلك أن النبي 
كي قال: «لا تجزرىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»2"" . 

والطواف والسجود لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وقد قال كَكِِ : «إن الله يحدث من 
أمره ما يشاء. وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)""" . 

والكلام يجوز في الطواف. والطواف أيضاً ليس فيه تسليم. لكن يفتتح بالتكبير, 
كما يسجد للتلاوة بالتكبيرء ومجحرد الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة . 

فقد ثبت في الصحيح : «أن النبي يله طاف على بعبرء كلما أتى الركن أشار إليه 
بشىء بيده الاي" : 

وكذلك ثبت عنه: أنه كبّر غلى الصفا والمروة» وعند رمي الجمار. 

ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه . 

وأما الحائض: فقد قيل إنا مُنِعَتَ من الطواف لأجل المسجد. كما تمنع من 
الاعتكاف لأجل المسجد. والمسجد الحرام أفضل المساجد. وقد قال تعالى لابراهيم : 

«وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السحود»""©2. 

فأمر بتطهيره. فتمنع منه الحائفض من الطواف, وغير الطواف,. وهذا من سر قول 
مَنْ يجعل الطهارة واجبة فيه. ويقول إذا طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع 
الحيض. ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة. بل يجعله من جنس منعها أن 


)5١2(‏ رواه هذا اللفظ: ابن خزيهة ف صحيحه. وابن حبان في صحيحه. وكذلك رواه أبو حاتم. عن أبي 
هريرة رضى الله عله , ورواه البخارى . ومسلم. والترمذي . وابن ماحة. وأبو داود. وأحمد. وغيرهم . 
بألفاظ مختلفة . 

(5295) رواه البخاري قّ كتاب الترحيد باب ؟ع. وأحجمد ١/رد#:.‏ 15ل وأبو داود في كتاب الصلاة باب 
ام 

)5١11(‏ رواه البخارى ف كثاتت احج باب 34 . ومسلم 5 كتاب احم حديث ال 5 د7ل /ا5؟, وأحمد 
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تعتكف في المسجد وهي حائض؛ ولذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك؟""؟ . كا قال 
النبى يل : الخائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 

وقال لعائشة : وإفعل ما يفعل الاج غير أن لا تطوق بالبيت506) 

ولما قيل له عن صفية : أنها حائض قال: «أحابستنا هي؟ . قيل له: أنها قد 
أفاضت. قال: فلا إذأ» متفق لك 

وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء 
بحديث ابن عباس : «وأن النبى عله قرأ «النجم »# فسجد. وسجد معه المسلمون». 
والمشركون. واللحن. والآنس)5"50) . 

وهذا السجود متواتر عند أهل العلم . 

وفي الصحيح يفا : من حديث ابن مسعود قال : «قرأ النبي كل بمكة #النجحم»# 
فسجد فيهال. وسجد مُنْ معه. غير شيخ أخذ كفاً من حصى - أو تراب - فرفعه إلى 
جبهته. وقال: يكفيني هذاء قال : فرأيته بعد قتل كافراً 5" , 

قال ابن بطال هذا لا حجة فيه؛ لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله 
والتعظيم له. وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي كك من ذكر امتهم في قوله : 
«إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى»*”* "" . 

فقال: تلك الغرانيق العل. وان شفاعتهم قد ترجى . فسجلوا لما سمعوا من 
7 يم ل او ل ل 


(74؟) رواه البخاري في كتاب الحيض باب /اء والحج باب .8١‏ وأحمد 178/5 . 

(70) سبق تخريجه . 

(51) رواه البخاري في الحج باب 154., #5. 1545. 015١‏ وكتاب الطلاق باب 47. ومسلم من احج 
حديث 2.18 5مك 984 وأحجد 5 /ام"* إل كه حص كك الم زكال ملالا "ف 
اادلل #االل الالال الال لادان ولاتل .”١‏ 

(85؟) رواه البخاري في السجود للقران باب 5. وني تفسير سورة *5. والترمذي في الجمعة ببب 31١‏ . 

(7) رواه البخاري في مناقب الأنصار باب 054 وفي المغازي باب 8. وفي تفسير سورة 57. ومسلم في 
المساجد حديث 03٠١6‏ وأحد ا /رحم ادق لا"ا5. 2545# 2.5575 

(+77) سورة: النجم . اية : 04 


لضن 


#وما أرسلئا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى ادناه را » 
إلى قوله : طوالله عليم حكيم2"*2#4©. 
أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوقه. 


فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء, لأن المشرك نجس 
لا يصح له وضوءء.. ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام . 


فيقال: هذا ضعيف. فإن القوم إنها سجدوا لما قرأ النبي كله : «أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون. فاسجدوا لله 
واعبدوايه70”" , : 

فسجد النبى يك ومَنْ معه امتثالاً لهذا الأمرء وهو السجود لله والمشركون تابعوه في 
السجود لله . ١‏ 

وما ذكر من التمئي إذاأعان مخيحاء فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود 
لله؛ وهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك» فرجع منهم طائفة إلى مكة. 
والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه, ولكن كانوا يعبدون معه الهة أخرى». كما 
أخبر الله عنهم بذلك,. فكان هذا السجود من عبادتهم لله وقد قال: «سجد معه 
المسلمون, والمشركون, والجن» والإنس)2""0. 


وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلامء فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله. وذكره 
له وبمنزلة صدقته.» وبمنزلة حجهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه 
من خير أثيبوا عليه في الدنياء فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة» وإن ماتوا 
على الإيمان فهل يثابون على ما فعلوه في الكفر. فيه قولان مشهوران. والصحيح أنهم 
يثابون على ذلك . 

لقول النبي يك الحكيم بن حزام : وأسلمت على ما أسلفت من خير)2"20. 


(592) سورة: احج . آية: 537 
(0595) سورة : النجم . اية: “0010 
(7350) سبق تخريجه . 


(04) سبق نخريجه 7 


لض 


وغير ذلك من النصوص. ومعلوم أن اليهود. والنصارى لهم صلاة وسجود. وإن 
كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر. 

وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال 
تعالى : 

#وألقى السحرة ساجدين.». قالوا: امنا برب العالمين,. رب موسى 
وهرون»2""9) . 

وذلك سجود مع إيانهم . وهو مما قبله الله منهم )2 وأدخلهم به الحنة. وم يكونوا 
على طهارة . 

وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بنسخه . 

ولو قرىء القران على كفار فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد يلل أو 

وما يبين هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة كسجود التلاوة. وسجود 
الشكر. وكالسجود عند الآيات». فإن ابن عباس لا بلغه موت بعض أمهات المؤمنين 
سجد. وقال: «إن رسول الله َكِةِ أمرنا إذا رأينا أية أن نسجد)(”؟"©. 

وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب. هل هو عبادة أم لا؟ . 

ومَنْ سوغه يقول: هو خضوع لله والسجود هو الخضوع . 

قال تعالى: #وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة<(!؟" . 

قال أهل اللغة: السجود في اللغة هو: الخضوع . 

وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن يدخلوا رُكعاً منحنين. فإن الدخول مع 
وصع الجبهة على الأرض لا يمكن. وقد قال تعالى : 


(59؟) سورة: الأعراف. آية: ,7١7١‏ 
)١1(‏ سبق خريجه . 


.0/ سورة: البقرة. آية:‎ )١5١1( 


لمن 


والجبال والشجر والدواب وكتر هن و 

وقال تعالى : «ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاًي49"). 

0 أن سجود كل شيء بحسيه ) 0 سجود هذه المخلوقات وضع جباهها 
على الأرض 

وقد قال النبي يله في حديث أبي ذر لما غربت الشمس : «إنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» رواه البخاري ومسلم(*؟')2. 

وهذا قال النبي كله : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)0**"©. 

وقال تعالى: #واسجد واقترب2©"*7#4. 

فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة, كالتسبيح » والتحميد» 
والتكبير» والتهليل» وقراءة القرآن» وكل ذلك يستحب له الطهارة . 

ويجوز للمحدث فعل ذلك» بخلاف ما لا يفعل ! إلا في الصلاة ة كالركوع . فإن هذا 
له يكون إلا جزءا من الصلاة وأفضل أفعال الصلاة السجود. وأفضل أقوالها القراءة . 
وكلاهما مشروع ف غير الصلاة.» فيسرت العبادة لله. لكن الصلاة أفضل الأعمال» 
فاشترط لما أفضل الأحوال. 

واشترط للفرض ما لم يشتر ط للنفل» » من القيام والاستقبال مع القدرة. وجاز 
التطوع على الراحلة في السفر. كما مضت به سنة النبي كلل . 


(45") سورة: الحج . آية:.8١.‏ 

(54) سورة الرعد. آية: .١5‏ 

(144) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب 5. وجمعناه في كتاب التوحيد باب 58. ومسلم في كتاب 
الإيمان حديث 50١ .55١‏ . وأحمد 122/5 لال١ا.‏ 

(5؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث 5١؟.‏ والنسائى ف المواقيت باب ه”. والتطبيق باب 7/8. وأحمد 
*/ 4 . 00 

.1١9 سورة: العلق. آية:‎ )١55( 


اكوا 


فإنه قد ثبت في الصحاح: أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قبل أي وجه 
توجهت به : 

وهذ! ما اتفق العلماء على جوازه. وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة ؛ فإنه لا 
يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك؛ فلو نبى عن التطوع أفضى إلى تفويت 
عبادة الله الى لا يقدر عليها إلا كذلك؛ بخلاف الفرض . فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل 
له ولا يقطعه ذلك عن سفره. ومَنْ لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على 
الدابة أيضا. 


الجلوس. يد ل ل وكان 
ذلك تيسيراً للصلاة بحسب الإمكان» فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل . 

وكذلك السجود دون صلاة النفل. فإنه يجوز عله كاعد : وإن كان القيام 
أفضل. وصلاة الجنازة أكمل ف لعل بن وده فاشترط لما القيام بحسب الإمكان؛ 
لأن ذلك لا يتعذر. 

وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه. والمقصود الأكبر من 
صلاة الحنازة هو الدعاء للميت» ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء . 

واختلف السلف والعلاء : : هل فيها قراءة؟ 

على قولين مشهورين» وليوت التي كاذ يها دعاء تعينة: فعلم أنه لا يتوقت 
ل شيء من من الأذكار. وإن كانت قراءة القاة فيه شنة. 

فلاس ل كراب أن الفاتحة 000 قيل: تكرهء وقيل: تجب. والأشبه أنها 
مستحية » لا تكره. ولا تجبا؟ فإنه ليس فيها قران غير الفاتحة. فلو كانت الفاتحة واجبة 
فيها ى) تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ؛ ولأن الفاتحة نصفها 
ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى نفسه. لا دعاء للميت» والواجب فيها الدعاء ‏ 
للميت» وما كان تتمة كذلك. 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلّم فيها سلّم تسليمة واحدة» لنقصها عن الصلاة 
التامة . 


8 


وقوله: «مَنْ صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خحد )2510 يقال الصلاة 
المطلقة هي التي فيها ركوع وسجودء بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة40"©. وهذه صلاة 
تدخل في قوله : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها الا ع3 

لكنها تقيد. يقال: صلاة الجنازة» ويقال صلوا على الميت . 

كها قال تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره7#”*"©. 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء تخصوص». بخلاف قوله : 

«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن 
هم 200 . 

تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليلء, ولا يشترط له 
استقبال القبلة» ولا يمنع فيه من الكلام . 

الشتصزه اده ل سن صلاة, لا مطلقاً. ولا مقيداً؛ ولهذا لا يقال صلاة 
التلاوة» ولا صلاة الشكر. فلهذا لم تدخل في قوله : 

دلا يقبل الله صلاة بغير طهور)(207) , 

وقوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 

فإن السجود مقصوده الخضوع. والذل له؛ وقيل لسهل بن عبد الله التستري : 
أيسجد القلب؟ قال: نعم! سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا . 

ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء. فلا يكون مصليا إلا بدعاء بحسب 
إمكانه. والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من قران . 


(540) رواه مسلم 5 كتاب الصلاة حديث 8”. .4١‏ وأبو داود 5 كتاب الصلاة باب 1*57. والتطوع باب 


إسيية 


“اوأجل ع0" واكنل اولل ددكل قضكل 990ل لامكال ككال ملاكل 1# الاق 
دا 

(518) هكذا من الأصل . ولعله حذف جواب الشرط للعلم به من المعقام , 

(514) سبق تخرييه . 

(١55؟)‏ سورة: التوبة. آية: 484. 

2,108 صؤزة: التوية. آي‎ )55١( 


. سبق خخريجه‎ )١05( 


مت ع 


او 


وقد قال النبي كه : «إني نبيك أن أقرأ القران كنا و2 

فالسجود لا يكون فيه قران. وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن. بخلاف الصلاة 
التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل. ولكن مقصودها يحصل بغير قران . 

وأما مس المصحف: فالصحيح أنه يجب له الوضوء. كقول الجمهور. وهذا هو 
المعروف عن الصحابة: سعد. وسلمانء» وابن عمر. 

وفي كتاب ععمرو بن حزم عن النبي كله: «لا يمس القرآن إلا طاهر»””” "' ٠...‏ 

وذلك أن النبي كَل نمى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. 
وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم. فإن السجود لله خضوع . 

#ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ه20 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ وهذا ينبى أن يقرأ القرآن في حال الركوع 
والسجود. فإذا نهى أن يقرأ في السجود., لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود. وحرمة 
المصحف أعظم من حرمة المسجد. والمسجد يجوز أن يدخله المحدث». ويدخله الكافر 
للحاجة, وقد كان الكفار يدخلونه . واختلف في نسخ ذلك . 

بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث. أن يجوز للمحدث مس 
المصحف ؛ لأن حرمة المصحف أعظم . 

وعلى هذا فىا زوي عن عثمان» وسعيد من أن الحائض تومىء بالسجود. هو لأن 
حدث الحائض أغلظ. والركوع هو سجود خفيف . 

كما قال تعالى : ادخلوا الباب سجداً»207 . 

قالوا: ركعاً. فرخص لا في دون كمال السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: «صلاة الليل 


)١55(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث 3١5 :5١5 05١4 ,7١ال 73٠١‏ وأحد 12١/١‏ ام كف 
ل 51# ف قملر 

(555) رواه الدارمي في كتاب الطلاق باب 7. ومالك في الموطأ في مس المصحف حديث .١‏ 

(755) سورة: الرعد. آية: .١6‏ 


(7619) سورة: البقرة. آية: 8ه . 


لالحنا 


والغبار مثنى مننى)(”9"© فهذا يرويه الأزدي . عن عل بن عبد الله البارقي » عن ابن 
عمر. وهوخلاف مارواه الثقات المعروفون عن ابن عمر. فإنهم رووا ماني 
الصحيحين : أنه نه سثل عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خفت الفجر 
فأوتر بواحدة)”"”"©2. 

ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلياء حديث البارقي . ولا يقال هذه زيادة 
من الثقة. فتكون مقبولة لو 1:6 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذا انفرد عن الجمهورء ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. 

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: «أن 
رجلاً سأل النبي ككل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة»« 00" 

ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة لم يجز ذلك. وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كها ثبت في الصحيحين. 
والسائل إنما سأله عن صلاة الليل» والنبي كَلةِ وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه - 
كيا في حديث البحر لما قيل له: إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من الماء. فإن 
توضأنا ره عطئناء أفنتوضاً من ماء البحر» فقال: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته5110) 
لكن يكون الجواب منتظماً . كا في هذا الحديث. 

وهناك إذا ذكر الغهار لم يكن الجواب منتظاً: لأنه ذكر فيه قوله: «فإذا خفت 
الصبح فأوتر بواحدة)5557), 

وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبى كل في مجلس آخر, كلاماً مبتدأ 
لأعير: إماالهدذا السنائل وما لخيرة: 


. رواه أحمد عن أبن عمر. قال الهيثي : حديث صحيح , رواته كلهم ثقات.‎ )١54( 
. سبق حخريجه‎ )51١()559( 
. سبق تخريجه‎ )515()53( 


لمكن 


قيل: كل مَنْ روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال. وفي 
آخره الوترء وليس فيه إلا صلاة الليل. وهذا خالفهم ايد أوله ولا ما في 
آخره . 

وزاد في وسطه. وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان؛ ولمذا م يحرج حديثه 
أهل الصحيح : البخاريء ومسلم . 

وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث إن لم يعلم 

وتما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاةء وكذلك صلاة الجنازة وغيرهاء فعلم أن 
البي ككل لى يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد وينعكس . 

فإن قيل : قصد بيان ما يجوز من الصلاة . 

قيل : ما ذكرتم جائزء وسجود التلاوة» والشكر أيضاً جائزء فلا يمكن الاستدلال 
به لا عل الإسمء ولا على الحكم, وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين. ولم يسبقه 
إليه أحد منهمء فإنه يكون خطأ ك) قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام . ٍ 

وأما سجود السهو: فقد جوّزه ابن حزم أيضا على غير طهارة» وإلى غير القبلة : 
كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف. وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وليس 
هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة. 

كما قال النبي يَكهِ في الحديث الصحيح حديث الشك: «إذا شك أحدكم فلم يدر 
ثلاثاً صلى أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» » ثم ليسجد سجدتين قبل أن 
سل اقإن صل عقا عفنا لهضكتف و إلا كاتا ترغيا للخيطان030ار 

وفي لفظ «وإن كانت صلاته تماماً كانتا ترغيأ» . 


فجعله) كالركعة السادسة التي تشفع الكابية المريدة تسهوا . 


(77) رواه مسلم في المساجد حديث 88. وأبوداود في كتاب الصلاة باب ١141‏ . والنسائي في السهوباب 
4". والدارمى في كتاب الصلاة باب 174. ومالك في النداء حديث .5١‏ وأحمد #9/الال لل 
عىم /ام. 


لاني 


ودلَّ ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة» وفعلها تقرباً إلى 


الله. وإن كان مخطعاً في هذا الإعتقاد. 

وفي هذا ما يذل على : أن مَنٌ فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده . إن كان غطئا 
في ذلك أنه يثاب على ذلك» وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله. 

وأيضا فإن سجدتي السهو يفعلان: إما قبل السلام» وإما قريباً من السلام» فهما 
متصلان بالصلاة, داخلان فيها. فههما منها. 

وأيضاً فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة. 

وأيضاً فإن لما تحليلاً وتحرياً فإنه يسلم منههاء ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة 
الجنازة . 

وف الجملة : سجدتا السهومر من جنس سجدتي الصلاة» لا من جنس سجود 
التلاوة 0 ولهذا يفعلان إلى الكعبة. » وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم. ول 
ينقل عن أ حد أنه فعلها إلى غير القبلة. ولا بغير وضوء. كا يفعل ذلك في سجود 
التلاوة. وإذا كان السهوني الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة, ليس له 


أن يفعلههما على الراحلة . 

وأيضاً فإنينا واجبتان» كبا دل عليه 'تصوضن كثيزة» وهو فول أكثر الفقهاف 
بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالإجماع. وفي استحبابه نزاع.» وسجدد التلاوة في 
وجوبه نزاع. وإن كان مشروعاً بالإإجماع , » فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها 

ولما كان المحدّث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى. فإن ا ا 
مجحرد سجود التلاوة . 

واوا 0ه وما كانوا يقرأون القران. 

نمى النبي ككلْةِ أن يقرأ القران في حال الركوع. والسجود. فعلم أن القرآن 

0 الال . 

وقوله : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)74"). 

أي من الأفعال. فلم تدخل الأقوال في ذلك . 


(5114) سبق تخريجه . 


ويفرق بين الأقرب والأفضل: فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود. 
وإن كان في السجود أقرب : كالجهاد. فإنه سنام العمل . إلا أن يراد السجود العام 
وهو الخضوعع, فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل في حال 
القراءة من الخشوع , وا خضوع . مالا بحصل له في حال السجود. 

وهذا كقوله : «أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوف الليل» 

وقوله : إينزل ربنا كل ليدة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 74" . 

وقوله : «إنه يدنو عشية عرفة 9#" " . 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة» ومن قيام الليلء 


إححاهة 


وقد قال تعالى: «#وإذا سألك عبادى عنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
دعانى 406" , 0 


فهو قريب ممن دعاه. وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي . 
دا م ع ع ع 1 
كما قال: «مَنْ شغله القران عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل مااعسطي 
السائلين 752" والله أعلم . 


(5165) رواه الترمذي وصححه؛ والحاكم وقال: على شرط مسلم . وأقره الذهبي . وصححه البغوي . 
(55) رواه أحمد .١5/5 255١/5‏ 

(577) رواه البخاري في الأشربة باب 17 . وأحمد 2774/5 15/4. 

(58؟) سورة: البقرة. آية : ا" 

. 5 رواه الترمذي في ثواب قراءة القران باب 75 . والدارمي في فضائل القران باب‎ )١19( 


دليف 


فتاوى باب الغسل 


سثل رحمه الله: عن غسل الجحنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة 
جنبا ولا يعيد؟ . 
فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض» ليس لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً. حتى 
يتطهرء ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلل لذلك فهو كافر, ولولم يستحل ذلك فقد 
اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوبة الغليظة, لكن إن كان قادراً على الإغتسال بالماء 
اغتسل» وإن كان عادماً للماء» ويخاف الضرر باستعماله بمرضء» أو خوف برد تيمم. 
وصل . 
وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم. في أظهر أقوال العلماء. ولا 
إعادة عليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ف ٠‏ 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو يكره له 
النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا؟ . 
فأجاب : الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود 
الوطء. لكن يكره له النوم إذا لم يتوضاًء فإنه قد ثبت في الصحيح : 
وأن الى كله ستغل نهل يترقد دنا وهو جنب؟ فقال: نعم! إذا توضاً 
للصلاة)20") , 
ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد. فإن النبي يِه قال لرجل : «إذا أخحذدت 


(7؟)رواه البخاري ف كتاب ال ١‏ باب وى بم بألفاظ مختلفة ومسلم 5 كتاب الحييضص حديث ”77 
وابن ماجة في كتاب الطهارة باب 54. وأحمد ٠١7/7‏ وغيرهم . 


6 


مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة. ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك». ووجهت 
وجهى إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ 
ولا منجا منك إلا إليك, أمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»<2""1. 


وليس للجنب أن يلبث في المسجدء لكن إذا توضاً جاز له اللبث فيه عند أحمد 
وغيره » واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: «أن أصحاب رسول الله كلد 
كانوا يتوضؤون وهم جنب. ثم يجلسون في المسجد . ويتحدثون»). 
الأحاديث إن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم» فلا تشهد الملائكة جنازته . 


فإن في السئن عن النبي ككل أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب» وهذا 
مناسب لنبيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة . 

كا نبى النبي كَل عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: «إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنوا أدم» . 

فل أمر النبي يانه الجنب بالوضوء عند النوم» دل ذلك على أن الوضوء يرفع 
الجنابة الغليظة» وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب لم يرخص له فيم] يرخص فيه 
للمحدث من القراءة» ولم يمنع ما يمنع منه الحنب من اللبث في المسجدء فإنه إذا كات 
وضوؤه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له» دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو 
فيه إذا توضاء ولهذا يجوّز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجدء بخلاف قراءة 
القران فزن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن منعه من القرآن أعظم 

وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجدء والمسلمون خير من الكفار» 
ولو كأنوا جنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يلك أنه قال لأبي هريرة لا لقيه وهو 
جنباء فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: «أين كنت»؟ قال: إني كنت جنبا فكرهت 
أن أجالسك إلا على طهارة» فقال: «سبحان الله! إن المؤمن لاا ينجس». 


101") رواه البخاري قِ كتاب الوضوء باب ع0 والدعوات باب 5 ومسلم قِ الذكر حديث 55 وأبو داود 
ف الأدب باب 9/8. . 


وقد قال الله تعالى : 

ط«إنما المشركون نجس 794©. 
فلبث المؤمن الجنب إذا توضا في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز 
ذلك ومن منع الكافر م يجب أن يمنع المؤمن المتوضىء » كا نقل عن الصحابة . 

وإذا كان الجنب يتوضاً عند النوم. والملائكة تشهد جنازته حينئذ» علم أن النوم 
لا يبطل الطهارة الحاصلة بذلك. وهو تخفيف الجحنابة» وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد 
حيث ينام غيره . وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء . فذاك هو الوضوء الذي يرفع 
الحدث الأصغر» ووضوء الحنب هو تخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما 
يمنعه الحدث الأصغر: من الصلاة» والطواف. ومس المصحف . 

6د د 

وسئل : عن رجل يلاعب امرأته. ثم بعد ساعة يبول. مخرع شه الى ابام 
وعصر. فهل يجب عليه الغسل؟ 

فأجاب: المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة., وهو أبيض غليظ. 
تشبه رائحته رائحة الطلع . 

فأما المي الذي يخرج بلا شهوة. إما لمرضء. أو غيره. فهذا فاسد لا يوجب 
الغسل عند أكثر العلماء. كمالك» وأبي حنيفة وأحمد. 

كا أن 062 الاستحاضة لا يوجب الغسل» والخارج عقيب البول تارة مع ألم أو 
بلا ألم هو من هذا الباب» لا غسل فيه عند جمهور العلماء . والله أعلم . 

فد تيا ب 

وسئل : عن امرأة قيل ها إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء. أو من جنابة لا 
تتوضئي إلا تمسحي بالماء من داخل الفرج . فهل يصح ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله : لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل 
داخل الفرج ‏ في أصح القولين ‏ والله أعلم . 


تند تت 


(7177) سورة: التوبة آية: 58 . 


وسئل : عن امرأتين تباحثتاء فقالت إحداهما: يجب على المرأة أن تدس أصبعهاء 
وتغسل الرحم من داخل. وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر. فأمها 
على الصواب؟ 
١‏ نا نا 
وسثل : عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة. تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري 
الحبل. فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع. وم 
يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل» أم لا؟ 
فأجاب : أما صومها وصلاتها فصحيحة .2 وإن كان ذلك الدواء في جوفهاء وأما 
6د د 
وسئل: هل صح عن النبي يل أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد. وما قدر 
ذلك؟ وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم. وهل يكرر الصب على وجهه 
في الوضوء؟؟ 
فأجاب : : الصاع بالرطل الدمشقي :زطل وأوقيتان تقريياء والمد ربع ذلكة؛ وهذا 
مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس» وإن احتاج الى الزيادة ألعيانا لحاجة فل" باس 
بذلك . 
لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه» بل إذا 
قرف اماه يرسلة عل وجهه إوسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق» والله أعلم . 
كد كد 
وسئل : عن رجل اغتسلء» ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك. أم لا؟ . 
فأجاب: الأفضل أن يتوضأًء ثم يغسل سائر بدنه» ولا يعيد الوضوء كما كان 
النبي مَك يفعل . 
ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء» أجزأه ذلك في المشهور من مذهب 
الأئمة الأربعة. لكن عند أبي حنيفة وأحمد : عليه المضمضة والاستنشاق» وعند مالك 


والشافعي ليس عليه ذلك. وهل ينوي رفع الحدثين, فيه نزاع بين العلماء . والله أعلم . 
يننا نا 


كمع 


فتاوى باب التيمم 


وسئل : هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيا ذكر, أم لا؟ . 

فأجاب : يقوم التيمم مقام الطهارة بالماعع ف|ا يبيحه الاغتسال والوضوء من 
الممنوعات يبيحه التيمم .. 

ع 

وسئل أيضاً رحمه الله: عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان. ولم يكن عنده 
إلا ماء باردء ويخاف الضرر على نفسه باستعماله. والحمام بعيد منه. بحيثء إذا وصل 
إلى الحمام واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى في الوقت يلزمه 
اعادة؟ وهل يأثم بذلك؟ أو يأثم إذا تيمم؟. وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجحوز له 
التيمم لنا فلة؛ ويصلي بها فريضة. أو يصلي فريضتين في وقتين بتيمم واحد؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس 
في مواقيتها. وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذر ولا لغير عذر. لكن 

فا عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. 

قال الله تعالى : «إفاتقوا الله ما استطعتم 994" , 

وقال تعالى : «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي9"©. 

«إولا تكلف نفس إلا وسعهاي020" . 


(0725") سورة: التغابن آية: 15. 
(70725) سورة: البقرة. آية: 785 . 
(70725) سورة: البقرة. آية : 7# , 


وقال: ‏ لما ذكر آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد 
ليطهركم»4” "2 الآية. 

وقد روى في الصحيحين, عن النبي كَل أنه قال : 

«إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(""" , 
قائياً. فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام» وقعود. أو تكميل الركوع والسجود. ويفعل ما 
يقدر عليه . 
باستعماله تيمم . وصلى ولا إعادة عليه ؛ لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء » 
وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم » ولو كان في بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها صلى 
بها ولا إعادة عليه أيضاً عند عامة العلماء . 

ولولم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل: يصلي عرياناًء وقيل: يصلي ويعيد» وقيل: يصلي 
5 الثوب النجس ولا يعيك 2 وهو أصح أقوال العلماء . 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر عل استعمال الماء صلى بالتيمم» وقيل: يعيد في 
الحضر. وقيل : يعيد في السفر. وقيل : لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفرء وهو 
أصح أقوال العلماء . 

فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة. 
وإنا يعيد من ترك واجباً يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه» أو نومه, كما قال النبي وك : 

«ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك»*""). 

وقد أمر النبي يق من توضاً ورك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء 
والصلاة . 

وما ترك الجهله بالواجب» مثل من كان يصلي بلا طمانينة) ولا يعلم أنها واجبة» 


(1/5”) سورة: المائدة. آية: 5. 


(173717) (707) سبق تخريجه . 


فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الاعادة بعد خروج الوقت أولاً؟ على قولين معروفين. 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. ْ 

والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي يل قد ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال للاعرابي المسىء في صلاته : 

«اذهب فصل فإنك لم تصلٌ - مرتين أو ثلاثاً - فقال: والذي بعشك بالحق لا 
أحسن غير هذا؛ فعلمني ما يجزيني في صلاتي» . ' 

فعلمه النبي يه الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت». 
مع قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا؛ ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن 
وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتهاء وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره 
بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته. لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه . 

وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقضي ما تركه من الصلاة؛ 
لأجل الجنابة» لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم 
والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة, ولم يأمرها بقضاء ما تركته . 

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبن لأحدهم الحبال البيض من الحبال 
السود. أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب. فلم 
يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهل, كا لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال كفره 
وجاهليته؛ بخلاف من كان قد علم الوجوب, وترك الواجب نسيانا. فهذا أمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين يستيقظ, فإنه حين النوم لم يكن مأموراً بالصلاة» فلهذا كان 
النائم إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل. وإن طلعت الشمس عند جمهور 
العلماء : كالشافعى وأحمد وأبي حنيفة, وإحدى الروايتين عن مالك؛ بخلاف من كان 
مستيقظاً والوقت واسع. مثل الذي يكون نائئاً في بستتان أو قرية والماء بارد يضره. 
والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت. فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. ولا يؤخر 
الصلاة بعد خروج الوقت. 

وكذلك لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول الحمام: إما لكونه لم يفتح. أو 


1ك 


لبعدها عنه. أو لكونه ليس معه ما يعطى الحمامى أجرته ونحو ذلك. فإنه يصلى 
بالتيمم؛ لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن الماء لعدم. أو الخوف الضرر 
باستعماله. ولا إعادة على أحل من هؤلاء. فهى كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق 
المسلمين كالمريض والمسافر. 

وبعض الضرر تنازع فيه العللماء. والصحيح أنه لا إعادة على أحد صلى بحسب 

فمن صور النزاع من عدم الماء في الحضر. ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر 
من ترك وانجيا لعذر نادر غير متصل . فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين» ولا تجب عليه الإعادة عند مالك» وأكثر العلماءء وأحمد في إحدى 

وإذا فوؤت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى المهار. والنهار إلى 
الليل. فإنه يأئم بذلك . كا قال النبي كك في الحديث الصحيح : 

«من فاتته صلاة العصر فكاغا وتر أهله وماله)5"9) , 

وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة. كقول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 

والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال. وهو قول مالك 
والشافعي. وأحمد ني ظاهر مذهبه. لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر 
العداء: 
في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة» وإتفاق العلماء . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي علد - أنه كان يجمع في السفر إذا جد به 
السير. وأنه صلى بالمدينة ماناحهها الظهر والعصر. دمتعا المغرب والعشاء. أراد بذلك 
أن لا يحرج أمته . لقوله تعالى : 
(9/ا") رواه البخاري و في المواقيت باب 01 والمناقب باب 350 . ومسلم ف المساحد حديث ٠٠”'ى‏ ”2 

وفي الود حييث 1١‏ وأجمل ؟/إى لاك ”.8ق قم ؤزىت هلال كلل كخلن عن مون 


59/04 . وأصحاب السئن . 


بالف 


«إما جعل عليكم في الدين من حرج 7# *" . 35 

فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك 
وغيره» أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق» فيجمع بينه]| 
المريض » وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ١‏ وجور الجمسع بين المغرب 
1 والعشاء ف المطر عند الجمهور: كمالك» والشافعى » وأحجد. وقال أحجد: يجمع إذا كان 
له شغل. وقال القاضى أبو يعلى: إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز 
الجمع . ش 

فمذهب فقهاء الحجاز, وفقهاء الحديث: كمالك والشافعي » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن راهويه. وأبي ورء وابن المنذرء وغيرهم جور الجمع بين الصلاتين في 
الجملة. ولا يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النبار. 

ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره» أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة. 
ومزدلفة.» وكذلك إذا تعذر فعلها 5 الوقت أخرها عن الوقت» وقول من أمر با جمع بين 
الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت, ولم يأمر بالجمع. فإن 
الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها . 

كما قال تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 2*7 . 

هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق. 

وقال النبي كله : «صلوا الصلاة لوقتها”"" . 

وقد دل الكتاب والسئة على أن المواقيت «خمسة» في حال الاختيارء وهي : «ثلاثة» 
ف حال العذر. ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصر. وبين 
المغرب والعشاءء فإها صلى الصلاة في وقتهاء لم يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب 


(180) سورة: الحج . آية: 74 . 

. 374 سورة: البقرة. آية:‎ )581١( 

(187) أنظر: صحيح مسلم حديث م7 : 714 في المساجد. والترمذي في المواقيت باب ١5‏ . والنسائي في 
الإمامة باب 7. 18. 55. وابن ماجة في الإقامة باب 2.16١‏ وأحمد 574/١‏ ه/ه*5. 7554/5ء 
١دكل‏ ه/؟: لاد 1:14 اأت ل 5# 5الا. 


املف 


عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع ‏ ولا ينوي القصر. وهذا قول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في نصوصه المعروفة . وهو اختيار أبي بكر عند العزيز. 

ولهذا كان عند جمهور العلماء: كمالك, والشافعي, وأحمد إذا طهرت الحائض 
آخر الغهار صلت الظهر والعصر جميعاً. وإذا ا ام ا 
جميعاً. كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف, وأبي هريرة» وابن عباس؛ لأن الوقت 
مشترك بين الصلاتين في حال العذرء فإذا طهرت في آخر النهار فوقت» الظهر باق» 
فتصليها قبل العصر. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر, 
فتصليها قبل العشاء . 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة حمسأ ويذكرها ثلاثاً تارة» كقوله : 

«وأقم الصلاة طرفي الغهار وزلفاً من الليل)7”" الآية. 

وهووقت المغرب والعشاءء وكذلك قال الله تعالىى : 

«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر#*"" . 

والدلوك هو الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل». وهذا يكون بعد 
مغيب الشفق . فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغعسق. فرض في ذلك الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء., ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إن المغرب 
وقت الصلاة» ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة. 

وقال: #وقران الفجر» لأن الفجر خصت بطول القراءة فيهاء ولهذا جعلت 
ركعتين في الحضر والسفر. فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عوض بطول القراءة فيها 
عن كثرة العدد. 

د عد 


(587) سورة: هود. آية: .1١14‏ 
)١84(‏ سورة: الاسراء . آية: 78 . 


فصل 


وأما التيهم لكل صلاة» ولوقت كل صلاة» ولا يصلٌ الفرض بالتيمم للنافلة ؛ 
لأن التيمم طهارة ضرورية» والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها. فلا يتيمم قبل 
الوقت؛ ولا يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث ؛ لأنه إذا قدر على استعمال 
الماء استعمله من غير تجدد حدث, فعلم أن الحدث كان باقياً. وإنما أبيح للضرورة. فلا 
يستبيح إلا ما نواه فهذا هوالمشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

وقيل : بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاّء يستبيح به ى] يستباح بالماء» ويتيمم قبل 
الوقت كما يتوضاً قبل الوقت. ويبقى بعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده. 

وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة» كا أنه إذا توضاً لنافلة صلى به الفريضة . 
وهذا قول كثير من أهل العلم. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. وقال 

وهذا القول هو الصحيح » وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؟؛ فإن الله جعل 
التيمم مطهراً كما جعل الماء مطهراً . 

فقال تعالى : #فتيمموا صعيدا طينا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهى مايريد 
لله لبجعل عليكم من حرج ؛ ولكن يريد ليطهركم 2*4 الآية. 

فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب» كما يطهرنا بالماء. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال: «فضلنا على الناس بخمس: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وأحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي - وجعلت لي 


(780) سورة: المائدة . آية: 8 


ول 


الأرض كذ وطهورا وفي لفظ فأعا رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجده 
وطهوره)9 26 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه يك قال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها لنا طهوراً, 2©5859, . 

فقد بين كل : أن الله جعل الأرض لأمته طهوراًء كما جعل الماء طهوراً . 

وعن أبي در قال: قال النبي كَل كله : «الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد الماء 
عشر سنين» فإذا وجدت الاء فأمسسه ند بشرتك فإن ذلك خير) 22650 

قال الترمذي حديث حسن صحيح . فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور 
المسلم. ولولم يجد الماء عشر سنين . 

فمن قال أن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة. وإذا كان 
مطهراً من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من 
الحدث» فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحيه. لكن رفع مؤقت إلى أن يقدر على 
استعمال الماع فإنه بدل عن الماع فهو مطهر ما دام الماء متعذراً ىا أن الملتقط يملك 
اللقطة ما دام م يأته صاحبها. وكان ملك صاحبها ملكاً مؤقتاً إلى ظهور المالك. فإنه كان 
عن اا فإذا جاء 0 خرجت عن ملك الملتقط 7 ملك ا وما 
بالقياسن والاعتبار. تبحتاع أنا تشيره بطر ناشع ا ووس لي أ عل 
أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب لذلك نظيراء مع أن الاعتبار يوافق النص . كا قال أحمد 
القياس أن تجعل التراب كالماء . 

وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاءء ويصلي مالم يحدث. أو 


(1850) أنظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة. والزكاة» والرقاق. والتوحيد. ومسلم كتاب الإيمان. وأحمد 
١/ق‏ كاحت مكح كاله" "اارككك كوك لازك #لككف و/لان ونان معن 
5. 

. أنظر الحامش السابق‎ )١80( 

(3848) رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب 87. 
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يقدر على استعمال الماءء» وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة., ويجمع بالتيمم الواحد بين 
فرضينء ويقضي به الفائت. 

وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا 
تثبت» ولا حجة في شيء منها ولوثبتت 

وقول القائل : إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة . 

قيل له: نعم! والانسان محتاج أن لا يزال على طهارة. فيتطهر قبل الوقت؟ فإنه 
محتاج إلى زيادة الثواب؟ ولهذا يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يله أنه تيمم لرد السلام في الحضرء وقال: 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)»(5*" . 

فدل على أن .التيمم يكون مستحباً.تارة, وواضا اخيرف» أي يتيمم في وقت لا 
يكون التيمم وخا غليه أن يتيمم. وإن كان شرطاً للصلاة والتيمم قبل الوقت 
مستحب, كم أن الوضوء قبل الوقت مستحب . 

وأصح أقوال العلاء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته. كالجنازة» وصلاة العيد. 
وغيرهما مما يخاف فوته. فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة» كما أن صلاة 
التطوع بالتيمم خير من تفويته. ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه. 
وقد أصابته جنابة» والماء بارد يضره»ء فإذا تيمم وصلى التطوع . وقرأ القران بالتيمم كان 
خيراً من تفويت ذلك . 

فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة. فيقدر بقدرها. ان أراد به أن لا يفعل 
إلا عند تعذر الماء» فهو مسلم . وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجباًء 
فقد غلط. فإن هذا خلاف السنة. وخلاف إجماع المسلمين. بل يتيمم للواجب». 
ويتيمم للمستحب كصلاة التطوع» وقراءة القرآن المستحبة» ومس المصحف المستحب. 

والله قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماءء فلا يجوز لأحد أن يضيق على 
المسلمين ما وسع الله عليهم. وقد أراد رفع ال حرج عن الآمة فليس لأحد أن يجعل فيه 
حرجاً. كما فعله طائفة من الناس . أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم . 


(184) سبق تخريجه . 
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ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا يجب فيه 
ترتيب » بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين» ثم يمسح 
ظهور الكفين بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» وعلى هذا دلت السنة. وبسط 
هذه المسائل في موضع آخر . والله أعلم . 

د ف 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن الرجل إذا لم يجد ماء. أو تعذر عليه استعماله 
لمرض» أو يخاف من الضرر من شدة البرد. وأمثال ذلك . فهل يتيمم؟ أم لا؟ 

فأجاب : التيمم جائز إذا عدم الماء» وخاف المرض باستعماله» كما نبه الله تعالى 
على ذلك بذكر المريض. وذكر من لم يجد الماء . 

فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضهء لأجل جرح به أو مرض» أو لخشية البرد 
ونحوذلك» فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاً ويصلي . 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف. وقراءة القران» ومس المصحف» واللبث في 
المسجد: ولا إعادة عليه إذا صلى. سواء كان ف ا لحضر أو في السفرء في أصح قولي 
العلماء . 
عدوان, فلا إعادة عليه لا في الصلاة. ولا في الصيام ‏ ولا الحج . 

ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين» ولا يصوم شهرين في 
عام ولا يحج حجتين. إلا أن يكون منه تفريط. أو عدوان. 

فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا نسي بعض 
فرائضها: كالطهارة. والركوع , والسجود. 

وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض: كمن صلى عرياناً لعدم السترة» أو صلى بلا 
قراءة لانعقاد لسانه. أولم ب يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك,. فلا إعادة عليه. ولا 
فرق بين العذر النادر. والمعتاد. وما يدوم وما لا يدوم . 

وقد اتفق ق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم. ولا إعادة عليه 
وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلىء ولا إعادة عليه وعلى أن المريض يصلي بحسب 
حاله» كما قال النبي كَل لعمران بن حصين: 


علق 


«صلّ قائاً فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب»”**", ولا إعادة 
عليه . 
0 يم ف 


وسثئل رحمه الله : عن رجل يصبح ا وليس عندة ما يدخل به الحمام. ولا 
يمكنه أن يغتسل في بيته من أجل البرد. فهل له أن يتيمم ويصلي. ويقرأ القرآن أم لا؟ 
وهل إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة؟ أم لا؟ وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحمام 
فهل يجب عليه ذلك؟ أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» وإن 
كان جنباً. فإذا خحثى إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء ال حار في 
بيت ولا حمام ‏ ا جاز له التيمم» ولا إعادة على على الصحيح . 

وإن أمكنه دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك. إذا كان واجداً لأجرة الحمام 
من غير إجحاف في ماله. كا يجب شراء الماء للطهارة» وإذا كان من يمكنه أن يرهن عند 
الحمامي الطابية والميزب» ويوفيه في أثناء يوم » ونحو ذلك. فعله. وإن كان في أداء أجرة 
الحمام ضرر كنقص نفقة عياله. وقضاء دينه 2 صلى بالتيمم . والله أعلم . 

عد د 
وسئل عن رجل وة عليه غسل2ء و يكن معه فى ذلك الوقت ما يدخل به 
3 8 2 9 5 

الحمام. ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده. ثم إنه تيمم وصلى الفريضة. وله في 
الجامع وظيفة فقرأ فيهاء ثم بعد ذلك دخل الحمّام, هل يأثم؟ أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. لا يأثم بذلك. بل فعل ما أمر به: فإن من 
خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض . وم 
يمكن الاغتسال بالماء الجار. فإنه يتيمم وإن كان جنباً - ويصلي عند جماهير علماء 
الإسلام : : كمالك» والشافعي » وأحمد بن حنبل» وغيرهم حتى لو كان له ورد بالليل» 
وأصابته جنابة والماء بارد يضره» فإنه يتيمم » ويصلى ورده التطوع. ويقرأ القران ف 
الصلاة. وخارج الصلاة. ولا يفوت ويزده لتعذر الاغتسال بالماء . 


)١90(‏ رواه البخاري في التقصير باب ١4‏ . وأبو داود في كتاب الصلاة باب .١790‏ والترمذي في كتاب 
الصلاة باب .١617/‏ وأبن ماجة في كتاب الإقامة باب 1١4‏ . وأحمد 577/5 . 


7/ 


وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

أحدهما: لا إعادة عليه . وهو قول مالك. وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني : عليه الإعادة؛ وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. 

هذا إذا كان في الحضرء وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب الشافعي في 
لحن قولية:..وكل من جنازت له" الصملاة بالقيم جادت له القوزاءة زائلك :ف السجد 
بطريق الأولى . 

والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على حسب استطاعته.» وسواء 
كانت الجنابة من حلال أو حرام ؛ لكن فاعل الحرام عليه جنابة» ونجاسة الذنب», فإن 
تاب وتطهر بالماء» أحبه الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وإن تطهر ولم 
يتب: تطهر من الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة . 

وإذا لم يكن معه ما يعطي الحمامي جاز له التيمم. ويصلي بلا ريب» وإذا لم يكن 
ممن ينظره الحمامي . ولم يجد ما يرهنه عنده. وم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة 
المؤجلة؟ فيه قولان: هما وجهان في مذهب أحمد. 

والأظهر أنه إذا كان عادة إظهار الحمامي له أن يغتسل في الحمام كالعادة» وإن 
منعه الحمامي من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبغض الحمامي» ونحو 
ذلك . دخل بغير اختيار الحمامي وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم 
يوفه حقه في الحال. ولا هو ممن يعرفه الحمامي لينظره. فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا 
الحمامي ‏ وإن طابت نفس ال حمامي بأخذ ماء في الإناء» ولم تطب نفسه بأن يتطهر في 
دهاليز أبواب الحمام . جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس ال حمامي » دون مالا تطيب إلا 
بعوض المثل . 

وإنما يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار.ء ويعطى الحمامى أجرة الدخول إذا 
كان الماء يبذل بثمن المثل» أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلهاء مع قدرته على ذلك . 

فإن كان محتاجاً إلى ذلك لنفقتهء أو نفقة عياله» أو وفاء دينه الذي يطالب بهء 
كان صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه من نفقة» أو قضاء دين مقدماً على صرف ذلك في 
عوض الماء . 

كا لو احتاج إلى الماء لشرب نفسه. أو دوابه. فإنه يصرفه في ذلك. ويتيمم . وإن 
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كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بماله» ففي وجوب بذل العوض في ذلك قولان في 
مذهب أحمد بن حنبل. وغيره . وأكثر العلماء على أنه لا يجب . والله سبحانه أعلم . 


تعد لذ فنا 


وسئل عن المرأة يجامعها بعلهاء ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة 
وغيرها. فهل ها أن تتيمم؟ وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه. وكذلك المرأة 
يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل, وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت. فهل 
ها أن تصلي بالتيمم؟ أو تصلي في الحمام؟ 

فأجاب: الحمد لله. الجنب سواء كان رجلا أو امرأة فإنه إذا عدم الماء أو خاف 
الضرر باستعماله. فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك., فإنه يصلي 
بالتيمم. ولا يكره للرجل وطء إمرأته كذلك. بل له أن يطأهاء كا له أن يطأها في 
السفرء ويصليان بالتيمم . 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلي خارج الحمام فعلا ذلك. فإن لم 
يمكن ذلك : مثل أن لا يستيقظ أول الفجرء وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت. وإن 
طلب حطبا يسخن به الماء» أو ذهب إلى الحمام فات الوقت. فإنه يصلي هنا بالتيمم عند 
جمهور العلماء. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا يشتغل 
بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت. وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس. وتعلم 
دلائل القبلة» ونح وذلك. 

وهذا القول خطأ. فإن قياس هذا القول إن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلٍ بعد 
الوقت بالوضوءء وإن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس. وهذا 
خلاف إجماع المسلمين؛ بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان» وما عجز 
عنه من واجبات الصلاة سقط عنه. 

وأما إذا استيقظ اخر الوقت. أو إن .اشتغل باستقاء الماء من البئر. خرج الوقت» 
أوإن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت» فهذا يغتسل عند جمهور العلماء . 

ومالك رحمه الله يقول: بل يصلي بالتيمم محافظة على الوقت,. والجمهور 
يقولون: إذا استيقظ اخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة» فالطهارة والوقت في حقه من 
حين استيقظ. وهوما يمكنه فعل الصلاة فيه . 


احلق 


وقد قال النبي كل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها)(37" , 1 

فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ. لا ما قبل ذلك. وفي 
حق الناسي إذا ذكر. والله أعلم . 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام. لكن إن دخل لا يمكنه 
الخروج حتى يفوت الوقت» إما لكونه ورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيذه حرج 
حتى يصلٍ. ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم. » ونح و ذلك . 

إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت. وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد 
خروج الوقت. وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه الأقوال يفتي 
طائفة . 

لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لأن الصلاة في الحمام منبى 
عنهباء وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك . ولا يمكنه الخروج من هذين 
الغبيين إلا بالصلاة بالتيمم في الوقت خارج الحمام . 

وتار ادا 5 لز يك المناد د و عرايم لح ل الدرككاء أو في موضع 
طاهر بعد الوقت إذا اغتسل» أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت. فهذا أولى» 
لأن كل من ذينك منهى عنه . 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصل فيه : هل يعيد؟ على قولين : 


أصحههما: أنه لا إعادة عليه؛ بل بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد 
صل في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه. شواء كان العدن تاقرا أو 
معتاداً ؛ فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين. إلا إذا كان قد حصل منه 
إخلال بواجب. أو فعلٍ محرم. فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان. فلم يأمره 
مرو ولآ. امن اله أحذا أن يصلي الصلاة ويعيدها؛ بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره 
بذلك ابتداء. كمن صلى بلا وضوء ياشاء فإن هذا لم يكن هاموراً يتلك الصلاة. بل 
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اعتقاد أنه مأمور خطأ منه. وإنما أمره الله أن يصلٍ بالطهارة» فإذا صلى بغير طهارة كان 
عليه الإعادة. 
الوضوء والصلاة . وكا أمر المبىء ف صلاته أن يعيد الصلاة. وىا أمر المصلي خلف 
الصف وحده أن يعيلك الصلاة . 

فأما العاجز عن الطهارة. أو الستارة» أو استقبال القبلة. أو عن اجتناب 
النجاسة. أو عن إكمال الركوع, والسجودء أو عن قراءة الفاتحة. ونحو هؤلاء من 
يكون عاجزاً عن بعض واجباتها. فإن هذا يفعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه؛ كما قال 
تعالى : 

«إفاتقوا الله ما استطعتم 59#" . 

وكما قال النبي كَل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»2©"9. 

د د 

مسائل كثيرة : 

وسئل : عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمّام وحصل فا جنابة. وتخشى من 
الغسل في البيت من البرد. هل ها أن تتيمم وتصليٍ؟ 

وإذا أراد زوجها الجماع , وتخاف من البرد عليه وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو 
يغتسل مع القدرة. وتتيمم هي؟ أم يترك الجماع . فإذا جامعها وأرادت الدخول إلى 
الحمام للتطهر. هل تتيمم وتجمع بين ا'صلاتين؟ أو تصلي في الحمام بالغسل؟ 

وهل فا إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا؟ 

وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء أم لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء. أم 
التيمم؟ وهل يحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصليٍ الصلوات بتيمم واحد؟ 

وإذا طهرت المرأة آخر الغبار ‏ أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره. 
هل نتيمم وتصليٍ؟ وهل تقضي صلاة اثيوم الذي طهرت فيه؟ أو الليلة؟ . 


(؟9؟) سورة: التغابن. آية: .١5‏ 
(7947) سبق تخريجه . 


لفق 


ومن أصابه جرح. أو كسر وعصّبه هل يمسح على العصابة. أم يتيمم عن 
الوضوء للمجروح؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسبب الجرح أو 
الكسر. وهل يترك الجماع فق هذه الحالة. أو يفعله ويتيمم؟ ولو علم أن مدة المداواة 
تطول فيطول تيممه؟ 

وهل للمرأة أيضاً منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل؟ أم تطيعه 
وتتيمم؟ 

ومن وجد الحمام بعيدا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم يذهب إليه ولو 

ومن خاف فوات الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة, أم لا؟ 
ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له الجمع معهم لتحصيل الجماعة؟ أم يصلي 
وحده في الوقت؟ وقد يكون هو إمامهم . فأبما أفضل في حقه جمعاً. أم الصلاة وحده في 
وقت كل صلاة؟ ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخرء ويشق عليه الصلاة في 
وقتها. ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين؟ وكذلك إذا كان في حراثة وزراعة 
ويشق عليه طلب الماء هل يتيمم ويصلي؟ 

ومن يتيمم هل يقرأ القران في غير الصلاة؟ ويصلي ورده بالليل؟ 

وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير؟ 

ومن لم يجد تراباً هل يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار؟ . 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين. من أصابته جنابة من أحلام أو جماع. حلال أو 
حرام. فعليه أن يغتسل ويصلٍ » فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أرالشيزية 
باستعماله: مثل أن يكون ريض يزيد الاغتسال في مرضه. أو يكون المواء بارداًء وإن 
اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة» فإنه يتيمم ويصلي. سواء كان ربجلا أو: 
امرأق وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع . 
بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. 

وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا 00 3 أن يجامعها قبل دخول 
الحمام. فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت. وإن خافت أن تفوتها 
الصلاة ة استترت في الحمام وصلت. ولا تفوت الصلاة. والجمع بين الصلاتين بطهارة 


يفف 


كاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيممء كا أمر النبي يَكةِ المستحاضة أن 
تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وجعل ذلك خيرا من التفريق بوضوء . 

وأبضا فا جمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية» فلأن يكون مشزاوعاً لتكميل 
الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مص لفي الوقت والنبي كَكلْةِ جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة في وقت الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصاله؛ وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل 
فيصلي » فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف. فالجمع لتكميل الصلاة أولى . 

وأيضاً فإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفسه كَل لم يكن يتضرر بالمطرء بل جمع 
لتحصيل الصلاة في الجماعة, والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد. 
والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام. فإن أعطان الإبل والحمام نهى النبي 
كه عن الصلاة فيهماء والجمع مشروع . بل قد قال النبي و : 

«من نام عن صلاة أو نسيها تيليا إذا ذكرها فإن ذلك وقتهام 2" . 

ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل . 

وقال : «هذا واد حضرنا فيه الشيطان)(**" فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به لكون 
البقعة حضر فيها الشيطان, وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوز؛ لكن يستحب 
الانتقال عنباء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ ولهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع 
مشروع للمصلحة الراجحة. فإذا جمع لئلا يصلي ني أماكن الشياطين» كان قد أحسن . 

والمرأة إذا لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم. فإن الصلاة 
بالتيمم في الوقت المشروع خير من التفريق ومن الصلاة في الأماكن المنبى عنها . 

وإذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضاً ويتيم| فعلاء فإن اقتصرا على التيمم أجزأهما 
في إحدى الروايتين للعلماء . 

ومذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم ‏ بين الأصل 
والبدل ‏ بل إما هذا وإما هذا. ومذهب الشافعي وأحمد: بل يغتسل بالماء ما أمكنه. 
ويتيمم للباقي . 
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وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز أن 
يصلي الصلرات بتيمم واحد. كما يجوز بوضوء واحد. وغسل واحدء في أظهر قولي 
العلاء . وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي كَل : 

«الصعيد الطيب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسّه 
بشرتك فإن ذلك 0 

واموا 111 يرت نرم لفن انرو نزت طن اعمال وال ينيف وساكة 
فإن طهرت في آخر النبار صلت الظهر والعصر. وإن طهرت في آخر الليل صلت المغرب 
والعشاء. ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم» وإذا كان اجرح مكشوفا وأمكن مسحه 
بالماء فهو خير من التيمم . 

وكذلك إذا كان معصوباً أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة» فمسح ذلك بالماء 
خير من التيمم . 

والمريض» والجريح . والمكسور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره, والماء يضره يتيمم 
ويصلي, أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلِ . 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع. بل يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال» 

وإلا تيممت وصلت. 

وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال, وإلا تيممت ووطئها 
زوجها. ويتيمم الواطىء حيّث يتيمم للصلاة. 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجرء ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع 
الشمس؛ لكون الماء بعيداًء أو الحمام مغلوقة» أو لكونه فقيراً وليس معه أجرة الحمام» 
فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. 

وأما إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسالء فإن كان الماء موجوداً فهذا 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء» فإن الوقت في حقه من حين 
استيقظ. بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر. 

ولا بد من الصلاة في وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصل. لا بعذرء 
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الوقت. كا قال النبي كله لعمران بن حصين: 

«صلّ قائاً. فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب»7*"©. 

فيصل في الوقت قاعداً. ولا يصلي بعد خروج الوفت قائياً. وكذلك العراة» 
كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون ف الوقت عراة» ولا يؤخرونها ليصلوا في الثياب 
بعد الوقت. 

لقنن انيت ت عليه القبلة فيصل ف الوقت بالججهات والتقليد. ولا 

كه كاوس ا و أو شوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت 
الصلاة » فيصل بها في الوقت. ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهراً . 

وكذلك مَنْ حبس في مكان نجس» أو كان في حمام. أو غير ذلك مما نهجى عن 
الصلاة فيه ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة فإنه يصلي في الوقت. ولا يفوت 
الصلاة ليصلي في غيره . 

فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان, والاستطاعة. وإن كانت صلاة 
ناقصة. حتى الخائف يصلي صلاة الخنوف ف الوقت بحسب الإمكان. ولا يفوتها ليصلي 
صلاة أمن بعد خروج الو قت. حتى في حال المقاتلة يصل ويقاتل» ولا يفوت الصلاة 
ليصلي بلا قتال» ا المفروضة ف الوقتء. وإن كانت ناقصة». ين من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة؟ بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً لا تقبل من 
صاحبها. ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم . ولو قضاها باتفاق المسلمين. 
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وأما إذا خاف فوات الجحنازة أو العيد. أو الجمعة. ففي التيمم نزاعء والأظهر أنه 
يصليها بالتيمم. ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه 
يصليها بالتيمم . 

ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة» مع أنه لا يختلف قوله 
ف أنه يجوز أن يعيدها بوضوءء. فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة؛ بخلاف أبي 
حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرق بين الحنازة. وبين انعد والجمعة. وأحمد 
لا يعلل بذلك فكيف والجمعة لا تعاد! وإنما تصلٍّ ظهراًء وليست صلاة الظهر 
كا جمعة . 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم. فإنه يصليها بالتيمم 
والجمع بين الصلاتين حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت . 

ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وهو إحدى القولين في مذهب أحمد؛ بل عليه يدل كلامه. وهو المنصوص عنه . 

والقول الآخر: اختيار بعض أصحابه. وهو قول الشافعي . 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذرء فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء. والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس» وشق عليهم 
انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب. ولو كان الإمام لا ينام فصلاته بهم إثناما تجافنا 
بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع . 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء ييسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه 
صل بالتيمم . وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهها. 


يف 


وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم: إذا أمكنهم الجمع بينهها بطهارة الماء 
فهو خير من التفريق بينه| بطهارة التيمم . 

والجمع بين الصلاتين أَنْ له عذر كالمطر. والريح الشديدة الباردة» ولَنّ به سلس 
البول» والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين. خير من صلاتهم 
بظهارة ناقضة مفرقا بينهها. 

والمريضق ا 00 


0 

ا 5 
له قريب يخاف موته» ون يدافه 000 ومَْنْ يحضره 0 ينه جا ليده 
ومن اد يأخذه, أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه . والمسافر إذا خاف 
فوات القافلة. ومن محاف ضررا في ماله ومَنْ يرجو وجوده. ومن يخاف من غلبة 
النعاس حتى يفوته الوقت. ومَنْ ينخاف من شدة البرد» وكذلك 5 الليلة المظلمة إذا كان 
فيها وحل ؛ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة. 

كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر الهداية». فإنه يبيح لحم الجمع بين الصلاتين على 
ما قاله الإمام أحمد بن حنبل» والقاضي أبو يع . 

والصنْاع » والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم. ٠»‏ مثل : أن يكون 
الماء ينيدا ف فعل صلاة» وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون 
إليه؛ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين» وأحسن من ذلك أن 
يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصرء وإن كان ذلك جمعاً في 
آخر وقت الظهر. وأول وقت العصر. 1 

ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلبي 5 الوقفت اللخاص» والجمع بطهارة الماء 
أفضل . والحمد لله وحده. 


0 


فصل 

كل مَنْ جاز له الصلاة بالتيمم : من جنب » أو محدث» جاز له أن يقرأ القرآن 
خارج الصلاة. ويس المصحف. ويصلٍ بالتيمم النافلة. والفريضة» ويرقي بالقران 
وغير ذلك. فإن الصلاة أعظم من القراءة. 

فَمَنُ صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة خارج الصلاة أوسع منها 
في الصلاة. فإن المحدث يقرؤه خارج الصلاة» وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء 
والغسل. يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماع أو خاف الضرر باستعماله . 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل. فتوضاً وتيمم عن الغسل جاز. وإن تيمم 
ولم يتوضاً ففيه قولان : 

قيل : يجزيه عن الغسل. وهو قول مالك. وأبي حنيفة . 

وقيل : لا يجزيه. وهو قول الشافعي ء وأحمد بن حنبل . 

وإذا تي تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جازء وكذلك إذا كان هناك غبار لااصق 
ببعض 0 وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. 

وأما قراءة الجنب والحائض للقران فللعلاء فيه ثلاثة أقوال : 

قيل : يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعيء 
وأحمد. 

وقيل : لا يجوز للجنب» ويجوز للحائضء إما مطلقاء أو إذا خافت النسيان» 
وهو مذهب مالك. ل 

فإن قراءة الحائص القران لم يثبت يثبت عن النبي كَلِْهْ فيه شيء غير الحديث المروى عن 
اماس بع عاق دن موسي ين ملقو عن لامع طن ان عدر 


لحف 


دلا تقرأ الخائض ولا الجنب من القران شيعا اسهد 
رواه أبوداود. وغيره. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 
عن الشاميين. ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات . 
ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله يله ولم يكن ينبهن عن قراءة 


القران. 
كما لم يكن ينمهن عن الذكرء والدعاء؛ بل أمر الحيّض أن يخرجن يوم العيدء 
يكن شكير المسلمية. 


وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : تلبي وهي حائض» 
وكذلك بمزدلفة ومتى. وغير ذلك من المشاعر. 

وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد. ولا يصليء ولا أن يقضي شيئاً من 
المناسك : لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة.» بخلاف الحائض فإن 
حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. 

ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة., ومزدلفة» ومنى حتى يطهر. وإن 
كانت الطهارة ليست شرطاً في ذلك . لكن المقصود أن الشارع أمر الخائض أمر إيجاب أو 
استحبات بذكر الله ودعائه. مع كراهة ذلك للجنب. 

فعلم أن الحائفض يرخص لما فيا لا يرخص للجنب فيه : لأجل العذر. وإن 
كانت عدتها أغلظ. فكذلك قراءة القران لم ينهها الشارع عن ذلك . 

وإن قيل : إنه نمى الجنب. لأن الجنب يمكنه أن يتطهرء ويقرأء بخلاف 
الحائض؛ تبقى حائضا أياماً فيفوتها قراءة القران. تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها 
عن الطهارة. وليست "القراءة كالصلاة. فإن الصلاة يشترط لما الطهارة مع الحدث 
الأكبر» والأصغر. والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص. واتفاق »الأئمة . 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة. واللباس» واجتناب النجاسة. والقراءة لا 
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يجب فيها شيء من ذلك. بل كان النبي كَلهِ يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
وهي حائضء وهو حديث صحيح2"3. 
ا 0 ا الله عز وجل للني 36 : «إني منزل عليك كتاباً 
لايل الماذة تمراه ثاقراء :قيقظ اناي 
فتجوز القراءة قائأ» وقاعداً وماشياء ا وراكباً. 
د ا قن 
الأرمد إذا أصابته جنابة : 
وسئل: عن رجل أرمد فلحقته جنابة» ولا يقدر يتطهر بماء مسخنء ولا بارد. 
ويقدر على الوضوء. | يصنع؟ . 
فأجاب : الحمد لله : إذا كان به رمدء فإنه يغسل ما استطاع من بدنه» وما يضره 
الماء ‏ كالعين وما يقاريها - ففيه قولان للعلماء : 
أحدهها : يتيمم» وهو مذهب الشافعي» وأحمد. 
«والقاي »لمان خلن تكن رةه الى عد ةي وه اناف لكل د اكلا 
البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم, والله أعلم . 
نا ف 
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الجحنابة : 
وسئل: عن رجل باشر امرأته وهو ني عافية. فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن 
يتضاحى النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين؟ . 
فأجاب : الحمد لله : لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت. بل عليه إن قدر على 


الاغتسال بماء بارد. أو حار أن يغتسل ويصلٍ ف الوقت» وإلا تيمم ؛ فإن التيمم لخشية 
البرد جائز باتفاق الأئمة. وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه. لكن إذا تمكن من الاغتسال 


اغتسل . والله أعلم . 


تنيز ييز نا 
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هل يجوز التيمم للمرأة التي بها مرض في عينيها وثقل في جسمها : 

وسئل: عن امرأة بها مرض في عينيهاء وثقل في جسمها من الشحم, وليس لها 
قدرة على الحمام؛ لأجل الضرورة. وزوجها لم يدعها تطهر. وهي تطلب الصلاة» فهل 
يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح؟ وتتيمم عن رأسها؟ . 

فأجاب : نعم. إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء الباردء ولا الحار فعليها أن 

ومذهب أبي حنيفة» ومالك : إن غسلت الأكثر لم تتيمم. وإن لم يمكن إلا غسل 
الأقل تيممت. ولا غسل عليها. 


طح فنا 


وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم» وصلى بهم. فهل يجب عليه إعادة؟ وعلى مُنْ 
صلى خلفه أم لا؟. 

فأجاب : هذه المسألة هى ثلاث مسائل : 

الأولى : أن تيممه جائزء وصلاته جائزة. ولا غسل عليه. والحالة هذه. وهذا 
متفق عليه بين الأئمة. 
رسول الله كَلِةِ فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر. وأن ذلك ذكر للنبي كلل ». 

وكذلك هذا معروف عن ابن عباس . 

الثانية : أنه هل يؤم المتوضئين؟ . 


فالحمهور على أنه يؤمهم ١‏ كم أْمَهم عمرو بن العاص» وابن عباس .». وهذا 
مذهب : مالك والشافعي ء وأمدى وأصح القولين في مذهب أبي حليفة . 


قرف 


الثالثة - في الإعادة. 

فالمأموم لا إعادة عليه . بالاتفاق. مع صحة صلاته. وأما الإمام أو غيره إذا صلى 
بالتيمم لخشية البرد. 

فقيل : يعيد مطلقاًء كقول الشافعي . 

وقيل يعيد في الحضر فقط. دون السفر. كقول لهء ورواية عن أحمد. 

وقيل : لا يَعِيدَ منظلقاً كول مالك. وأحمد في الرواية الأخرى. وهذاهو 
الصحيح ؛ لأنه فعل ما قدر عليه» فلا إعادة عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي يكلِِ عمرو بن 
العاص بإعادة» ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة. وغير المعتادة. والله 


أعلم . 


وسئل: عن رجل أصابته جنابة» وم يقدر على استعمال الماء من شدة البردء أو 
الخوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى. وقرأٌ ومس. المصحف. وتهجد بالليل 
إماماً يجوز له ذلك» أم لا؟ . 

وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى كم يجوز له التيمم؟. 

فأجاب : إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالماء يمرضء. أو كان خائفاً إن 
اغتسل أن يرمى يما هو بريء منه. ويتضرر بذلك أو كان خائفا بينه وبين الماء عدو. أو 
سبع يخاف ضرره إن قصد الماء. فإنه يتيمم ويصلي من الحنابة والحدث الأصغر. 

وأما الإعادة: فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد. هل يعيد في السفر 

على ثلاثة أقوال: والأشبه بالكتاب والسّنّة أنه لا إعادة عليه بحال. 

ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة. ومس المصحفء والمتيمم يوم المغتسل 
عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة, إلا محمد بن الحسن . والله أعلم . 


تيز يذ ب 


ريق 


تيمم مَنْ به جراحة في يده : 
2 وسثل رحمه الله: عن التيمم إذا كان في يده جراحة» وتوضاً وغسل وجهه. فهل 
يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم بعد ذلك يتيمم؟ . 
وإن كانت الجراحة مشدودة: فهل يلزمه أن يحل الجراح. ويغسل جميع 
فأجاب : الحمد لله : هذه المسألة فيها نزاع , هما قولان في مذهب أحمد وغيره. 
والصحيح : أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه. بل هذا الذي ينبغي 
أن يفعله إذا قيل : إنه يجمع بين الوضوءء والتيمم. فإن مذهب أبي حنيفة» ومالك : 
أنه لا يحتاج إلى تيمم ولكن مذهب الشافعى, وأحمد : أن يجمع بينههاء وإذا جبرها 
مسح عليهاء سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء . 
وكذلك إذا شد عليها عصابة. ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك, هذا أصح أقوال 
العلماء» والله أعلم . 


إذا ل يجد الرجل ماءً ولا تراباً : 

وسئل: عن رجل جنبء وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب» مغلوق عليه 
الباب» ول يعلم متى يكون الخروج منهء فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والترات؟ 
أم لا؟ 

إذا لم يقدر على استعمال الماء» ولا على التمسح بالصعيد» فإنه يصلي بلا ماء. ولا 
يتيمم عند الجمهور. وهذا أصح القولين. 

وهل عليه الإعادة؟ على قولين 5 

أظهرها : أنه لا إعادة عليهء فإن الله يقول :8« فاتقوا الله ما استطعتم#("". 


.5 سورة: التغابن. آية:‎ )”61١( 
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وقال النبي كَكِ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)9'© . 
ولم يأمر العبد بصلاتين. وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. والله أعلم . 
تبن يذ تن 

هل يجوز تأخير الصلاة للجنب إذا نام واستيقظ قبيل طلوع الشمس : 

وال عع رجل نام ومو حاب ملم يحيقظ إلا فرييكة طلرع التصين + بوتي 
من الغسل بالماء البارد في وقت البردء وإن سخن الماء خرج الوقت». فهل يجوز له أن 
يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل» أو يتيمم ويصلي؟ . 

فأجاب : هذه المسألة فيها قولان للعلماء. 

فالأكثر : كأبي حنيفة» والشافعي. وأحمد يأمرونه بطلب الماءء وإن صلى بعد 
طلوع الشمس. 

ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم ؛ لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات 
الصلاة. بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي 


بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين. ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل . 

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرهاء وبين صورة السؤال : بأنه 
قال : إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه. كا قال النبي كَل : 

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها» ”© . ٠‏ 

وإذا كان إنما أمر مها بعد الانتباه فعليه فعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال 
المعتاد. فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه . والله 
أعلم . 

نييز بي يا 

إذا استيقظ رجل وقد أجنب قبيل طلوع الشمس هل يتوضأ ويصلي؟ أم يغتسل؟ 

وسئل : عن رجل أجنب واستيقظ. وقد طلع الفجر, ثم أراد أن يغتسل فخاف 
أن تطلع الشمس فتوضأً وصلى. وبعد الصلاة اغتسل» فهل تجزي الصلاة أم لا؟ . 
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فأجاب : إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت. وليس له أن يؤخر 
الغسل. فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمسء » فأكثر العلاء يقولون : يغتسل 
ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنباً. وبعضهم قال : يصلي في الوقت بالوضوء. 
والتيمم . 

لكن الأول أصحء والله أعلم . 


لا نه نك 


وسثئل : عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل» 
هل يتيمم ويصلي في الوقت؟ أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟ . 

فأجاب رحمه الله : يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة» عند أكثر 
العلماء . والله أعلم . 


ا نا نا 


وسئل شيخ الإسلام : إذا دخل وقت الصلاة وهو جنبء, ويخشى إن اشتغل 
بفعل الطهارة يفوته الوقت. فهل يباح له التيمم؟ أم لا؟ . 

فأجاب : إذا دخل وقت الصلاة 0000 والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن 
تفوته الصلاة. أو كان الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة» 
فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد. وجمهور العلماء . 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمسء فإنه يصلي هنا بالوضوء 


بعل طلوع الشمس» فَإِن عند حمهور العلماء اختلافاً. كإحدي الروايتين عن مالك» فإنه 
هنا إغا خوطب بالصلاة بعل استيقاظه, ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظط. وكان 


ا نما ف 
وسئل : عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا 
الصلاة قد أقيمت. وبعضهم على غير وضوءء لو ذهب ليتوضاً فاتته الصلاة» فهل 
00 ْ 


فق 


فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع. والأظهر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا 

بالتيمم صلوا بالتيمم . والله أعلم . ٍْ 
تنا نا فب 

وسئل: عن المسافر يصل إلى ماء. وقد ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله خرج 
الوقت. فهل له أن يصلي بالتيمم؟ 

فأجاب : أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلى بالتيمم على 
قول جمهور العلماء. وكذلك لو كان هناك بثر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلاً حتى يخرج 
الوقت. أو يمكن حفر الماء. ولا يحفر حتى يخرج الوقت, فإنه يصلي بالتيمم . 

وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي , وأحمد: أنه يغتسل ويصلي بعد 
خروج الوقت. لاشتغاله بتحصيل الشرط. وهذا ضعيف لأن المسلم أمر أن يصلي في 
الوقت بحسب الإمكان. فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضاً 
عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى 
الماءء وقد ضاق الوقث بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت. 

بل إذا فعل ذلك كان عاصياً بالاتفاق. وحينئذ فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق 
الوقت فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم في الوقت. وليس هو مأموراً بهذا الاستعمال الذي 
يفوته معه الوقت . 

بخلاف المستيقظ اخر الوقت, والماء حاضر, فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصليٍ. 
ووقته من حين يستيقظ. لاحن خن طاو القدر” 

بخلاف مَنْ كان يقظاناً عند طلوع الجر أو عند ؤواهاء: إهنا عقي ::وإننا 
ستاقراء فإن الوقت في حقه من حينئذ . 

تن دا ناخ 


وسئل : عن التيمم : هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة. وأن 
يقتصر عليه إلى أن يحدث؟ أم لا؟ 


فأجاب : نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم» كا يصلي بالوضوء. 


ئضة 


إحدى الروايتين عنه. ولا ينقض التيمم لا ما ينقضص الوضوءع. والقدرة على استعمال 


الماع والله أعلم . 


ا ييا فنا 
وسئل رحمه الله : عن ال حاقن : أيما أفضل: يصل بوضوء محتقناًء أو أن يحدث. ثم 


فأجاب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان. 
فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة. منبى عنها. وفي صحتها روايتان. 
وأما صلاته بالتيمم فصحيحة, لا كراهة فيها بالاتفاق. والله أعلم. 
ا د 


لكر 


فتاوى باب الحجيض 


وسئل شيخ الإسلام: عما يروى عن النبي يَكِ أنه قال: 

«الحيض للجارية: البكر ثلاثة أيام ولياليهن, وأكثره خمسة عشر»* "© . 

هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد؟ 

فأجاب : أما نقل هذا الخبر عن النبي يك - فهو باطل؛؟ بل هو كذب موضوع , 
الخلد. 

وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خسة عشرء كما يقوله: الشافعي وأحمد. 
ويقولون : أقله يوم, كما يقوله: الشافعي وأحمد. أو لا حَدَّ له ىا يقوله مالك. 

فهم يقولون: لم يثبت يثبت عن النبي كَل ولا عن أصحابه في هذا شيء, والمرجع في 
ذلك إلى العادة. كا قلنا. والله أعلم . 

تبغ يذ نا 

جماع الجحائض: 

وسئل : عن جماع الحائض هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» ى) حرم الله ذلك ورسوله يك -. 
فإن وطئها وكانت حائضاً ففي الكفارة عليه يه نزاع مشهور» وفي غسلها من الجنابة دون 
الحيض نزاع بين العلماء . 

ووطء النفساء كوطء الحخاض حرام باتفاق الأئمة . 


)"١ 4(‏ سبق تخريجه . 
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لكن له أن يستمتع من الحائض. والنفساء بما فوق الإزارء وسواء استمتع منها 
بفمه. أو بيده» أو برجله. فلو وطئها في بطنها واستمنى. جاز. 

ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء. والله أعلم . 

تا نا بن 

جماع الحائض بعد أن تطهر بدون غسل : 

وسئل : عن المرأة تطهر من الحيض. ول تجد ماءاً تغتسل بهء هل لزوجها أن 
يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ 

فأجاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسلء إذا 
كانت قادرة على الاغتسال.» وإلا تيممت . كما هو مذهب جمهور العلاء : كمالك 
وأجمد. والشافعى . 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة - 
منهم الخلفاء ‏ أنهم قالوا: في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 

والقران يدل على ذلك. قال الله تعالى : | 

«إفلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله74””". 

قال مجاهد: حتى يطهرن. يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن اغتسلن نالماءء وهوىا 
قال مجاهد. 

وإنما ذكر الله غايتين على قراءة االجمهور, لأن قوله : 

«إحتى يطهرن»7'". 

غاية التحريم الحاصل بالحيض. وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيرهء فهذا 
التحريم يزول بانقطاع الدم. ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسالء لا يبقى 
حرما على الإطلاق» فلهذا قال: 

#فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم لنهج”*”"” , 
)7١6(‏ سورة: البقرة. آية: 777 . 
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وهذا كقوله: طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 7" . 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الخاصل بالثلاث .» فإذا نكحت الزوج الثاني 
الطلاق الثلاث . فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: «فإذا تطهرن»# أي: غسلن 
فروجهن» وليس بشيء ؛ لآن الله قد قال: 

«وإن كنتم جنباً فاطهر وابه(05©. 

فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال. 

وأما قوله: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين2'(4 , 

فهذا يدخل فيه المغتسل» والمتوضىء, والمستنجي , لكن التطهر المقرون بالحيض 
كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد به الاغتسال. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: إذا اغتسلت. أو مضى عليها وقت صلاة» أو 
انقطع الدم لعشرة أيام حلت؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها ف هذه الأحوال. وقول 
الجمهور هو الصواب . كا تقدم والله أعلم . 

* د د 
وسثل رحمه الله : عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ 
وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يمز وطؤها حتى 


تغتسل ؟ 
وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل؟ 
وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ 
فأجاب : أما مذهب الفقهاء : كمالك والشافعي » وأحمد. فإنه لا يجوز وطؤّها 


(7'8) سورة: البقرة. آية: 77٠‏ . 
)7١9(‏ سورة: المائدة. آية: 5. 
)7"١١(‏ سورة: البقرة. آية: 71717 . 


كما قال تعالى: «إولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
اللهكج 2 

وأما أبو حنيفة : فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض. أو مرّ عليها وقت الصلاة 
فاغتسلت, وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 

# خ# ف 

وسئل : عن الحديثين المتفق عليه في الصحيحين : 

أحدهما: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - 
كك - فقالت: إني استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرقء» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام النيي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي 23 , 

وفي رواية: «وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

والحديث الثاني : عن عائشة ايها رقن الله عنها -: «أن أم حبيبة استحيضت 
سبع سنين» فسألت رسول الله كله عن ذلك» فأمرها أن تغتسل لكل صلاة)9١"‏ , 

فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضا؟ ومع 
هذا فهل كانت ناسية لأيام الحيض؟ أم كانت مبتدأة؟ 

وهل نسخ أحد الحديثين الآخر؟ وأمبهما كان الناسخ؟ 

وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا 
أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيم؟ وقد قال الله تعالى : 

«ما جعل عليكم في الدين من حرج 190©. 

وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟؟ . 

فأجاب: ليس أأتحد الحديثين ناسخاً للآخرء ولا منافاة بينهها. فإن الحديث 


. 71717 سورة: البقرة. أية:‎ )*1١( 
. سبق مخرجه‎ )؟5١(‎ 

(71) سيأي تخريجه . 

(18*) سورة: الحج . آية: 74. 


الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر العادة. 

ولهذا قال: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» 7" . 

وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي». 

ومبذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة. أنها ترجع إلى عادتهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. 

لكنهم متنازعون لو كانت نميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على 
العادة؟ أم العادة على التمييز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب الشافعي» وأحمد في إحد 
الروايتين. 


والثاني : في أنها تقدم العادة» وهو ظاهر الحديث. وهو مذهب أبي حنيفة, وأحمد 


في أظهر الروايتين عنه؛ بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز كا أن مالكاً لم يعتبر العادة؛ لكن | 


الشافعي . وأحمد يعتبران هذل وهذا والنزاع ف التقديم . 

وأما الحديث الثاني : فليس فيه أن النبي كه أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ولكن 
اها بالخيل مطل . ا ور 0 
اغتسلت» ىا تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة. بل 
الواجب عليها أن تتوضاً عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهورء كأبي 
حنيفة, والشافعي. وأحمد. 

وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل» فإن دم الاستحاضة لا ينقضش 
الوضوء عنده. لا هو ولا غيره من النادرات . 

وقد احتج الأكثرون بما في الترمذي وغيره: أن النبي - يله - أمر المستحاضة أن 
تتوضأ لكل صلاة. 0 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة» وإن كان ذلك قد ظنه بعض الناس» فإنها 


(10") سبق تخ رجه . 


وقد 


ا 
| 
0 


كانت عجوزاً كبيرة» وإنها حملوا أمرها على أنها كانت ئاسية لعادتها . 

وفي السئن : «أنها أمرت أن تحيض ا اي 0 

كا جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهل. وبهذا احتج الإمام أحمد. وغيره؛ على 
أن المستحاضة المتميزة تجلس ستاً أو سبعاً. وهوغالب الحيض ” 

وفي المستحاضة: عن النبي كك ثلاث سنن: سنة في العادة لمن تقدم» وسنة في 
المميزة وهو قوله : 

ول اكيس اموه رو 0 

وسنة في غالب الحيض» وهو قوله : 

«تحيّضي ستاً أو سبعاًء ثم اغتسلي» وصل ثلاثاً وعشرين» أو أربعاً وعشرين» كا 
تحيض النساءء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن)*'". 

والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم 
الاستحاضة. فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا. 

والعلامات التي قيل بها ستة : 

إما العادة فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. 

وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود. والشخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. 

وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فهذه 
العلامات الثلاث تدل عليها السّنّةَ والاعتبارء ومن الفقهاء مَنْ يجلسها ليلة وهو أقل 
الحيض» ومنهم مَْنْ يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بععادة 
نسائها: 

وهل هذا حكم الناسية» أو حكم المبتدأة والناسية جميعاً فيه نزاع؟ وأصوب 
الأقوال اعتبار العلاماث التي جاءت بها السنة» وإلغاء ما سوى ذلك . 


(17") سبق تخريجه . 
(7١"؟)‏ رواه أبو داود قِ كتاب الطهارة باب 1*٠ 21١186‏ 7"8١اء‏ والنسائي ف كتاب الطهارة باب /3177» 
وكتاب الحيض باب 8 . 


(14") سبق تخريجه . 
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اواما اللتميرة 0 0 0 
مثله ٠‏ وفيه تبغيض عبادة الله | إل أهل دين الله وقد رفع الله 0 اللي » وهو 

هه اه باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام : 

دم مقطوع بأنه حيض : كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة : كدم الصغيرة . 

ودم يحتمل الأمرينء لكن الأظهر أنه حيض »2 وهو: دم المعتادة. والمميزة ونحوهما 
من المستحاضات» الذي يحكم بأنه حيض . 

ودم يحتمل الأمرين. والأظهر أنه دم فساد وهو: الدم الذي يحكم بأنه 
استحاضة من دماء هؤلاء . 

ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين. فهذا يقول به طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء فيوجبون على مَنْ أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم . 
والصواب أن هذا القول باطل لوجوه : 

أحدها: أن الله تعالى يقول: 

#وما كان لله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون94”. 

فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة 
والصيام, في زمن الحيض. فكيف يقال: إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول 

نعم : قد يكون شك خاص ببعض الناس : كالذي يشك هل أحدث أم لا؟ 
كالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس» فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا 
باطل » والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع؛ لا يقولون: نحن 
شككنا؛ فإن الشاك لا علم عنده فلا جزم وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته 


(19) سورة: التوية. أية: .1١١8‏ 


| 


الوجه الثاني : أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين. ولا الصيام مرتين» إلا 
بتفريط من العبد. فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة. ولا 
صلاة ظهرين في يوم ء وهذا مما يعرف به ضعف قول مَنْ يوجب الصلاة. ويوجب 
إعادتها . فإن هذا أصل ضعيف. كى) بسط القول عليه في غير هذا الموضع . 

ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار 
النادرة التي لا تتصل وإعادتهاء ومنْ يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك ما يوجد 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن منْ فعل العبادة ى] أمر بحسب وسعه 
فلا إعادة عليه كا قال تعالى : 

«إفاتقوا الله ما استطعتم 7" . 

ولم يعرف قط أن رسول الله ككلِِ أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين» لكن يأمر 
ابد در ما بردي امار لاك كها قال للمسىء في صلاته : 

«(إرجع ل فإنك لم ا 

وكا أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

فأما المعدور كالدي يسيمم تعد | الماع أو خوف الضرر باستعماله لمرض»ء أو لبرد. 
وكالاستحاضة, وأمثال هؤلاء ؛ فإنسة وسول الله يكل في هؤلاء : أن يفعلوا ما يقدرون 
عليه بحسب استطاعتهم. ويسقط عنهم ما يعجزون عنه. بل سنته فيمن كان لم يعلم 
الوجوب أنه لا قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم. والقدرة على 
الفعل. 

وهذا لم يأمر عمر وعماراً بإعادة الصلاة. لما كانا حنبين. فعمر لم 50 وعمار 
تمرغ ى] تتمرغ الدابة . ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل الاء . 

وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم 
بالإعادة . 


وكذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم 
(0*") سورة: التغاين. آية: 15. 
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بالإعادة» وكان بعضهم بالحبشة» وبعضهم بمكة. وبعضهم بغيرهاء بل بعض مَنْ كان 
بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة» وبعضها إلى الصخرة» ولم يأمرهم بالإعادة. 
ونظائرها متعددة . 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب» والسنة؛ تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على 
العلم والعمل. فَمَنْ كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه. ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها. 

ولمهذا عذر المجتهد المخطىء لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة. وهذا 
بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ ولمذا قال 
النبي كَكةِ لعمران بن حصين : 

«صلّ قائيأء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)1"©. 

وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة, وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في 
صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم, كا يقوله في بعض الصور من يقوله من 
أصحاب الشافعي . وأحمد. وغيرهماء وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم . والله أعلم . 

تبنز ييا تن 

وسئل : عن امرأة نقساء لم تغتسل : فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ 

فأجاب: لا يجوز وطء الحائض. والنفساء حتى يغتسلاء فإن عدمت الماء أو 
خافت الضرر باستعماها الماء لمرض أو برد شديد تتيممء وتوطأ بعد ذلك. هذا مذهب 
جماهير الأئمة : كمالك. والشافعي . وأحمد. 

وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن»ه7”©. 

أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن: أي اغتسلن بالماء. | قال: طإوإن كنتم جبباً 
فاطهر وا 59#" , 


(750") سورة: البقرة. آية: 7171 . 
(*7”") سورة: المائدة. آية: 5. 


وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة: كعمر. وعثمان. وعلي» وابن 
مسعود. وأبي موسى. وغيرهم. حيث جعلوا الزوج أحق بها مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة . 

وأما أبو حنيفة فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثرء ومر عليها وقت 
صلاةء أو اغتسلت وطثهاء وإلا فلا. والله أعلم . 

نا ب 

وسئل رحمه الله : عن امرأة نفساء: هل يجوز لها قراءة القران في حال النفاس؟ 

وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين؟ أم لا؟ 

وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله : أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة. وإذا 
انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي» لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها 


إلى تمام الأربعين. 
وأما قراءتها القران. فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤهء وأما إذا خافت النسيان فإنها 
تقرؤه في أحد قولي العلماء. 


وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القران وصلت بالاتفاق. فإن تعذر اغتساها 
لعدم الماء أو لوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال. 


والله أعلم . 


ليقف 


فتاوى باب إزالة النجاسات 


وسئل: عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة» ويكس مقادم 
الدواب ورحاها.ء وغير ذلك .ما يشق الاحتراز منه على المسافر - وينزل منازل متنجسة 
يفرش عليها فرشه وغير ذلك مما يعلم من أحوال المسافر. فهل يُعفى عن ذلك؟ وإذا 
عَفي عنه فهل إذا حضر في بلدته يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه؟ وهي 
مرتبطة بتلك المقاود. وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات». وقد تكون في بعض 
الأوقات المقاود رطبة من بول أو بلل. ويمسكها بيده ويلمس بيده ثيابه » وقد تكون في 
الصيف يده عرقانة . فهل يُعفى عن جميع ذلك وإن عُفَي عنه في السفر هل يكون عفواً 
له في الحضر. أم يجب غسل ما ذكر؟ فإن الكثير من الناس لا يغسلون» والأقل من 

وهل كان الصحابة يغسلون من ذلك» أم يتجاوزون؟ وهل يكون الغسل من 
ذلك بخلاف السئة؟ والغرض متابعة الصحابة وما كانوا عليه . 

وفي الرجل إذا مس ثوبه القصاب. أو يده وعليه شيء من الدسم غسل ما 

وفي الرجل أيضاً يصلي إلى جانبه قصاب في المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير 
طاهر؛ لأن. القصابين لا يتحرزون من النجاسة في أبدانهم » وثيامهم» وإذا صافحه 
قصاب غسل يده؟ 

وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل .ما أصابه منه. فهل هو مخطىء؟ 

وما الحكم في ذلك؟ وما الذي كانت عليه الصحابة . 

وفي الرجل يأكل الشرائح. وقد جرت العادة بأن عماها لا يغسلون اللحم. 
فهل يحرم أكلها أو يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين ويسلخون بها من غير 


الى 


غسل؟ وإذا عُفي عنه في الأكل» فهل يُعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه 
وبدنه من ذلك ولا يغسله, والمراد ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل. أفتونا 
مأجورين؟ . 

فأجاب: أما مقاود الخيل. ورباطها فطاهر باتفاق الآئمة. لأن الخيل طاهرة 
بالاتفاق . 

ولكن الحمير فيها خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة؟ أو مشكوك فيها؟ والصحيح 
الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهرء إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهرء فشعر الحمار 
أولى. ش 

وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب. أو بريق الخيل» وأما مقاودها 
وبراذعها فمحكوم بطهارتهاء وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. 

وبول البغل, وال حمار فيه نزاع بين العلماء . 

منهم مَنْ يقول: هو طاهر؛ ومنهم من ينجسه. وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة 
الأريعة: 

لكن هل يعفى عن يسيره؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. فإذا عُفْي غن يسير 
بوله وروثه» كان ما يصيب المقاود وغيرها معفواً عنه . وهذا مع تيقن النجاسة . 

وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة» والاحتياط في ذلك وسواس؛ فإن 
الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهراً ويجوز أن يكون نجساً لم يستحب له التجنب 
على الصحيح . ولا الاحتياط؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مرّ هو وصاحب 
له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهرء أو 
نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه. 

وعلى القول بالعفو. فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوهاء فإنه 

وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهرء فلا يحتاج إلى عفو. ولا يجب عليه شيء من 
ذلك إذا دخل الحضرء وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك» فإنه لا.يضره من 
المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بل كانوا 
يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : 


0 


«والخيل والبغال والحمير لتركبوهاة” "© . 
وكان للنبي كك بغلة يركبها. 
وروي عنه: أنه ركب الحمار وما نقل أنه أمر خدّام الدواب أن يحترزوا من 
ذلك. ْ 
اا 
وسئل : عن مريض طبخ له دواء. فوجد فيه زبل الفأر؟ 
فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماءء هل يعفى عن يسير بعر 
الفأر. ففي أحد القولين في مذهب أجد وأبي حنيفة ‏ وغيرهما أنه يعفى عن يسيره» 
فيؤكل ماذكر. وهذا أظهر القولين . والله أعلم . 
ب« 
وسئل : عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بثر 
واحدة. فهل ينجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب: الحمد لله: لا ينجس بذلك. بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في 
إحدى الروايتين عن أحمد. وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين» فلا 
وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء: كالزهري» 
والبخاري صاحب الصحيح . 
وقد ذكر ذلك رواية عن مالك. وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة. فإنه سوّى بين الماء 
والمائعات بملاقاة النحاسة. وف إزالة النجاسة. وهو رواية عن أحمد ف الإزالة ؛ لكن أبو 
حنيفة ة رأى يرد الوصول تحن وجمهور الأئمة خالفوا في فى ذلك فلم يروا الوصول 
ما مع الكثرة . 
وتنازعوا في القليل : 
إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقم في الطيب أفسده. 
ومنهم مُنْ قال إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره. فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه 


(75”) سورة: النحل . آية: 8. 
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لإفساده: كا لو انقلبت الخمرة خلاً بغير قصد آدمي, فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة» 
لكن مذهبه في الماء معروف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع» ولا دليل 
على نجاسته لا في كتاب الله» ولا سنة رسوله. 

وعمدة الذين نجسوه. احتجاجهم بحديث رواه أبو داود» وغيره: عن النبي 
له : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 

وإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه "© 

وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقعت فيه الفأرة» فكيف 
والحديث ضعيف؛ بل باطل». غلط فيه معمر على الزهري غلطا معروفا عند النقاد 
الجهابذة» كا ذكره الترمذي عن البخاري . 

ومَنْ اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح. فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي 
توجب العلم ببطلانه» فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. 

ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن الحديث 
الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة فقال : 

(باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) 

حدثنا عبدان قأل: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ عن يونس» عن الزهري : 
أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد. أو غير جامد الفارة أو 
غيرها قال: بلغنا أن رسول الله بك أمر بفأرة ماتت في سمن., فأمر بما قرب منها فطرح 
ثم أكل». 

وفي حديث عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس عن ميمونة قال: سئل النبي 
يكل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 

«ألقوها وما حوها وكلوه» . 

فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم الأئمة بالسنة في زمانه أنه أفتى في 
الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها. 


(3765*) سبق خخريجه . 


واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس: أن النبي ' 
يله سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 

«ألقوها وما حوها وكلوه» . 

ولم يقل النبي يكل : إن كان مائعاً فلا تقربوه؛ بل هذا باطل . 

فذكر البخاري رضي الله عنه هذا ليبينُ أن مَنْ ذكر عن الزهري أنه روى في هذا 
الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه فإنه أجاب بالعموم, في الجامد. والذائب. 
مستدلاً بهذا الحديث بعينه» لا سيها والسمن بالحجاز يكون ذائباً أكثر مما يكون جامداً ؛ 
بل قيل : إنه لا يكون بالحجاز جامداً بحال. 
الجواب. فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حوها وكلوا سمنكم. وترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. 

هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون ذائباًء فأما إن كان وجود الجافد 
نادراً أو معدوماً كان الحديث نصاً في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة» فإنها تلقى 
وما حوها ويؤكل . وبذلك أجاب الزهري فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره 
إلا بالتغير. 

وقد ذكر البخاري في أوائل الصحيح : التسوية بين الماء والمائعات . 

وقد سطنا الكلام-في هذه المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها ف غير هذا 
الموضع . كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة. وإتلاف 
الأموال العظيمة القدر ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها. والله سبحانه 
إنما حرم علينا الخبائث تنزيهاً لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات, كلها لم يحرم علينا شيئاً 

ومَنْ استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ 
والمعاد تبين له من ذلك ما مهديه الله إليه . 


«ومن ل يجعل الله له نوراً فماله من نور»ه7"” . 


(7؟") سورة: النور. آية: 1٠‏ . 


واللم سبحانه أعلم . والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم 
سل كيرا . 
تنخ نا نا 
وسثل : عن الزيت إذا كان في بثرء ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية. 
ونحوهماء وماتا فيه. فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو 
اللبن فها الحكم فيه؟ 
فأجاب: ‏ رحمه الله إذا كان أكثر من القلتين؛ فهو طاهر عند جمهور العلماء: 
كمالك ؛ والشافعي . وأحمد. وغيرهم . 
وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد. وغيره . 
ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر. كإحدى الروايتين عن أحمد. 
وهو اختيار طائفة من أصحابه : كإبن عقيل». وغيره . 
وكذلك الاق إذا وفعت يع تجاحة ا حرو بيه ا معروفبء وقد بسط في 
موضع آخر. 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أ ثرء بل استهلكت فيه ولم تغير له لون ولا 
طعراً: ولا ريحاً فإنه لا ينجس . والله سبحانه أعلم . 
نا با بخ 
وسثل: عم إذا ولغ الكلب في اللبن. ومخض اللبن. وظهر فيه زبدة: فهل يحل 
تطهير الزبدة؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب : اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة, أو حكمه حكم 
الماغ. هذا فيه قولان للعلماء. وهما روايتان عن أحمد. وكذلك مالك له في النجاسة 
الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه فيه قولان. 
وأما ولوغ الكلب في الطعام ‏ فلا ينجسه عند مالك. فهذا على أحد قولي العلماء 
لم ينجس. وعلى القول الآخر ينجس. وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عن 
أصحابه . 


اف 


لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالغسل؟ فيه قولان في مذهب الشافعي» 
وأحمد. وهما قولان في مذهب مالك أيضاً. 


فْمَنْ قال إن الأدهان تطهر بالغسل» قال بطهارته بالغسل», وإلا فلا. والله أعلم . 


0# * 


وسئل : عن ا لكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

فأجاب : وأما الكلب فقد تنازع العلماء قيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه. وهذا هو مذهب مالك. 

والثاني : نجس حتى شعره. وهذا هو مذهب الشافعي . وإحدى الروايتين عن 
أحمد. 

والثالث: شعره طاهر. وريقه نجس ». وهذا هو مذهب أبي حنيفة. وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وهذا أصح الأقوال. 

0 
فإذا أصاب الثوب, أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. وإذا ولغ في الماء اريق 


الماء . 
وإن ولغ في اللبن ونحوه فمن العلاء مَنْ يقول: يؤكل ذلك الطعام: كقول 
مالك. وغيره. 


ومنهم مَنْ يقول: يراق: كمذهب أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد. 
فأما إن كان اللبن كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس كا تقدم . 
تبيخ نبا نا 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن الحبن الأفرنجي. والجوخ هلل هما 
مكر وهان., أو قال أحد من الأئمة ثمن يعتمد قوله إنهها نجسان, وأن الجبن يدهن بدهن 
الخنزير. وكذلك الجوخ . 


فأجاب: الحمد لله : أما الجبن المجلوب من بلاد الأفرنج . فالذين كرهوه ذكروا 


6ه 


أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن . 

والثاني : أنهم لا يذكون ما تصنع منه الانفحة. بل يضربون رأس البقر ولا 
يذكونه . 

فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن». فمتى كشط الجبن» أو غسل 
طهر فإن ذلك ثبت في الصحيح : أن النبي كَِِ سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 

«ألقوها وما حولا وكلوا سمنكم». 

فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة ججميعه. فكيف تكون ملاقاة 
الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن 
إصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يجب ذلك . 

0001 : فقد علم أ نه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته. بل 
قد قيل: أنهم إنما يفعلون هذا بالبقرء وقيل أنهم يفعلون ذلك حتى يسقط. ثم يذكونه. 
ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم. يي و ل 
كاختلاط أخته بأهل بلد. واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة, لم يوجب ذلك تحريم 
في البلدء كا إذا اختلطت الأخت بالأجنبية» والمذكى بالميت فهذا القدر المذكور لا 
يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعاً من أنفحة 
ميتة» فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلاء : 

أحدهما: أن ذلك مباح طاهر. ى] هو قول أبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: أنه حرام نجس : كقول مالك. والشافعي, وأحمد في الرواية الأخرى. 

والخلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها : هل هو طاهر؟ أم نجس؟ 

والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا - جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة» ومن 
خالفهم نازعهم ى! هو مذكور في موضع آخر. 

وأما الجوخ: فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزير. وقال 
بعضهم : أنه ليس يفعل هذا به كله. ارك الست عن ا ل 
بنجاسة عينه. لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ العين طاهرة؛ ومتى شك في 
نجاستها فالأصل الطهارة. ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعضء لم نحكم 


- 


كمع 


بنجاسة جميع أشخاصه. ولا بنجاسة ما شككنا في تنجسه؛ ولكن إذا تيقن النجاسة» أو 
قصد قاصد إزالة الشك فغسل الجوخة يطهرها. فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس» 
وأصابة البول» والدم لثوب القطن والكتان أشد وهوبه ألصق . 

ويه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماعي 5" , 

وفي رواية: «ولا يضرك أثره» . 

والله أعلم . 

عند عند 

وسثل : عن المنى هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهراً فما حكم رطوبة فرج 
المرأة إذا خالطه؟ . 
المشهور عنه . 

وقد قيل : أنه نجس يجزىء فركه ؛ كقول أبي حنيفة. وأحمد في رواية أخرى . 

وهل يعفى عن يسيره كالدم. أو لا يعفى عنه كالبول؟ على قولين هما روايتان عن 
أجد. 

وقيل : إنه يجب غسله كقول مالك . 

والأول هو الصواب, فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد 
المي يك وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه » وهذا مما تعم به البلوى. فلو كان ذلك 
نجساً لكان يجب على النبي يك أمرهم بإزالة ذلك من أبداهم» وثيابهم» ئا أمرهم 
بالاستنجاء. وك أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبهاء بل إصابة الناس المي 
أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض . 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي َك أمر أحداً من الصحابة بغسل المني من 
بدنه ولا ثوبه» فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجباً عليهم. وهذا قاطع لمن تدبره. 


(/3717) روآه أبو داود قٍِ كتاب الطهارة باب اام والترمذي ف كتاب الطهارة باب .٠١5‏ والنسائى قٍ 
كتاب الطهارة باب 21١85‏ وف الحيض باب 65. والدارمى في الوضوء باب .١١6‏ 


لاهع 


وأما كون عائشة ‏ رضي الله عنها - كانت تغسله تارة من ثوب النبي يليه وتفركه 
تارة. فهذا لا يقتضي تنجيسه ؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق» والوسخ . 

وهكذا قال غير واحد من الصحابة : كسعد بن أبي وقاص.». وأ بن عباس » 
وغيرماٍ : إغا هو بمنزلة المخاط. والبصاق» أمطه عنك ولو بأذخرة . وسواء كان الرجل 
متها 00000 فإن منيه طاهر. 

ومن قال من أصحاب الشافعي , وأحمد إن مني المستجمر نجس © لملاقاته 
رأس الذكرء فقوله ضعيف. .فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجي 
بالماء منهم إلا قليل جدأء بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاع بل أنكروه» 
ومع هذا فلم يأمر النبي أحداً منهم بغسل منيه ؛ 0 

فيه قولان معروفان: 

فإن قيل إنه مطهر فلا كلام . 

وإن قيل إنه مخحفف. وأنه يعفى عن أثره للحاجة. فإنه يعفى عنه في محله. وفيا 
يشق الاحتراز عنه . والمني يشقٍ الاحتراز منه. فألحق بالمخرج . 


يط فنا 


وسئل رحمه الله : عن المنى ما حكمه؟ . 
فأجاب : الصحيح أن المني طاهر. كما هو مذهب الشافعي». وأحمد في المشهور 


وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله كَل وتفركه تارة. فهذا لا يقتضي 
تنجيسه» فإن الثوب يغسل من المخاط» والبصاق, والوسخ . وهذا قاله غير واحد من 
الصحابة كسعد بن أبي وقاص. وابن عباس. وغيرهما : إنما هو بمنزلة البصاق» 
والمخاط. أمطه عنك ولو بأذخرة. وسواء كان الرجل محا أو حمر فإن فيه 
طاهر. 

وَمَنْ قال : إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف؛ فإن 
الضحابة كان عامتهم يستجمرون» وم يكن يستنجي بالماء منهم إلا القليل جداً. بل : 
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الكثير منهم لآ يعرف الاستنجاء. بل أنكروه. والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأمر 
النبي كلِ أحدا منهم بغسل المني» ولا فركه. 

واللاستجمار بالحجارة. هل هو مخفف أو مطهر؟ . 

فيه قولان معروفان. 

فإن قيل : .هو مطهر فلا كلام» وإن قيل هو محفف فإنه يعفى عن أثره للحاجة. 
ويعفى عنه في محله. وفيهما يشق الاحتراز عنه. فألحق بالمخرج, والله أعلم . 

5 07 

وسئل رحمه الله : عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو : فهل يجب غسله 
أم لا؟ . ش 
السؤال عنه على الصحيح . فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من 
صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليهء والله أعلم . 

عا 

وسئل رحمه الله : عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه؟ والأفران التي 
تسخن بالزيل فما حكمها؟ . 

فأجاب : الحمد لله . هذه المسائل مبنية على أصلين : 

أحدها . السرقين النجس ونحوه ف الوقود ليمسخن الماع أو الطعام ونح و ذلك . 
فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره : أن ذلك لا يجوز لأنه يتضمن ملابسة 
النجاسة ومباشرتها. | 

وقال بعضهم : أن ذلك مكروه غير محرم. لأن إتلاف النجاسة لا يحرم. وإنما 
ذلك مظنة التلوث بها. وما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجسء» فإنه استعمال له 
بالإتلاف . 

والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك جور وهو المأثور عن الصحابة. ْ 
والقول الآخر عنه. وعن غيره المنع. لأنه مظنة التلوث بهء ولكراهة دخان النجاسة . 


انف 


والصحيح : أنه لا يحرم شيء من ذلك . فإن الله تعالى حرم الخبائث من الدم ء 
والميتة» لحم الخنزير. 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي كَكلْةِ أنه قال : 

«إتما حرم من الميتة أكلها)"©, 
بإهاب ولا عصب)(2"55 , 

فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كا ذهب إليه طائفة من 
السلف. فرفع النبي عما أرخص». فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قطء ولهذا 
كان آخر الروايتين عن أحمد : أن الدباغ فلم ينه عنه قط ولهذا كان آخر الروايتين عن 
أحمد : أن الدباغ مطهر لحلود الميتة . ظ 

لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة» فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان 
طاهراً في الحياة دون ما سوى ذلك؟ . 

على وجهين : أصحها الأول. فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه وَكِةِ في حديث 
عن جلود السباع . 

وأيضاً فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق» ونحو ذلك سلمه المنازعون» مع أن 
الأمر بمجانبة الخمر أعظمء فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة. فإتلاف النجاسات بما 
ليس فيه منفعة أولى؛ ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة» والصقور فاستعمالها في 
النار أولى . 

وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها. 

فيقال : ملابسة النجاسة للحاجة جائزء إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة 
ونحوها. كا يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة». ولا يكره ذلك على أصح 
الروايتين عن أحمد. وهو قول أكثر الفقهاء 


(7”79) سبق تخريجه . 


والرواية الثانية : يكره ذلك. بل يستعمل الحجرء أو يجمع بينهما. والمشهور آنا . ْ 
الاقتصار على الماء أفضل . وإن كان فيه مباشرتها . 

وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان : أصحههم| جواز 
ذلك. وإن قيل إنه يكرهء فالكراهة تزول بالحاجة . 

وأما قوله : هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة. فهذا مبني على الأصل 
الثاني وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملعا ونحو ذلك. فهل هي نجاسة أم 
لا؟. 


على قولين مشهورين للعلاء هما روايتان عن أحمد. نص عليه في الخنزير المشوي 
في التنور» . هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين 
منصوصتين : 

أحدها : هي نجسةء وهذا مذهب الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد. وأحد قولي 
أصحاب مالك. وهؤلاء يقولون : لا يطهر من النجاسة بالإستحالة إلا الخمرة المنتقلة 
بنفسهاء والجلد المدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة لا إزالة . 


والقول الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي المالكية وغيرهم. أنها لا تبقى 
نجسة . وهذا هو الصواب. فإن هذه الأعيان م يتناولما نص التحريمء لا لفظا ولا 
معنى 2 وليست في معنى النصوصء بل هي أعيان طيبة فيتناوها نص التحليل» وهي 
أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسهاء وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست 
بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل؛ فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة : 
كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر. وكذلك البول» والعذرة. حتى الحيوان النجس 
مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات . 

ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة. فإن نفس النجس لم 
يطهر لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس » وإن كان مستحيلا منهى 
والمادة واحدة. كا أن الماء ليس هوالزرع. والهواء والحب» وتراب المقبرة ليس هو 
الميت» والإنسان ليس هو المني . 

والله تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض. ويحيل بعضها إلى بعض». وهي 
تبدل مع الحقائق. ليس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو العظم الميت». واللحم والدم 


5١ 


نفسه. بمعنى أنه يتناوله إسم العظم. وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة. فهذا لا 
يضر فان التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث, وكلاهما منتفب. 

وعلى هذا فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهر. وبخار الماء النجس الذي يجتمع 
في السقف طاهر. وأمثال ذلك من المسائل . 

وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر. إذ ليس فيه من النجاسة شيء. 

وإن قيل : إنه خالطه من دخانها خرج على القولين. والصحيح أنه طاهر. 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه والنزاع في الماء المسخن 

بالنجاسة فإنه طاهر؛ لكن هل يكره على قولين : هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما : لا يكره. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي . 

والثانٍ يكره. وهو مذهب مالك . 

وللكراهة مأخذان : 

أحدهما : خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء من النجاسة. فيكره لاحتمال 
تنجسه, فعلى هذا إذا كان بين الموقد. وبين النار حاجز حصين لم يكره. وهذه طريقة 
الشريف أبي جعفرء وابن عقيل» وغيرهما. 

والثان : أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً. وأن السخونة 
حصلت بفعل مكروه. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى. ومثل هذا طبخ الطعام بالوقود 
النجس. فإن نضج الطعام لسخونة الماء» والكراهة في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه 
تسخين الماء الذي ليس بينه وبين النار حاجزء والله أعلم . 


ا# لس 


وسئل : عن بول مايؤكل لحمه : هل هو نجس؟ . 

فأجاب : أما بول ما يؤكل لحمه. وروث ذلك, فإن أكثر السلف على أن ذلك 
ليس بنجس . وهو مذهب مالك» وأحمد وغيرهما. 

ويقال : إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك؛ بل القول بنجاسة 
ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . 


؟'كة 


وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفردء وبيّنا فيه بضعة عشر دليلا 
شرعياً» وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلً. فإن غاية ما 
اعتمدوا عليه قوله كَل : 

«تنزهوا من البول»” '"). 

وظنوا أن هذا عام في جميع الأحوال. وليس كذلك. فإن اللام لتعريف العهد. 
والبول المعهود هو بول الآدمي . ودليله قوله : 

«تنزهوامن البول فإن عامة عذاب القبر منه» . 


ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هومن بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيراً بألا 
من بول البهائم الذي يصية إل ناهر . 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبى كَكةِ : «أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثى 
عهد بالإسلام أن يلحقوا بإيل الصدقة. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» .©779‏ 

وم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم, ولا بغسل الأوعية التي 
فيها الأبوال. مع حدثان عهدهم بالإسلام. ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان 
بيان ذلك واجباء ول يجز تأخمير البيان عن وقت الحاجة, لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي 
هي حلال طاهرة. مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النبي عن النبي َك من وجوه 
كثيرة . 

وأيضاًء فقد ثبت في الصحيح : أن النبي يل كان يصلٍ في مرابض الغنه"©. 
وأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت أبعارها نجسة 
لكانت مرابضها : كحشوش بني آدم, وكان ينبى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يض 
فيها إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السئة بالرخصة في ذلك : كان مَنَ سوى بين أبوال 
الآدميين وأبوال الغلم محالفاً للسنة . 


فأيقا : فقد طاف النبي كك بالبيت على بعيره مع إمكان أن يبول البعير. 


(770) سبق تخريجه . , 
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يذ 


وأيضاً فا زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من 
البول. وأخباث البقر. 

وأيضاً : فإن الأصل في الأعيان الطهارة, فلا يجوز التنجيس إلا بدليل» ولا دليل 
على النجاسة. إذ ليس في ذلك نص » ولا إجماع. ولا قياس صحيح . 


ييز يا ني 


وسئل : عن فرّان يحمى بالزبل ويخبز؟ . 

فأجاب : الحمد لله : إذا كان الزبل طاهراًء مثل : زبل البقرء والغنم. والإبل» 
وزبل الخيل. فهذا لا ينجس الخبز. 

وإن كان نجساً : كزبل البغال, والحمرء وزبل سائر البهائم» فعند بعض 
العلماء : إن كان يابسا فقد يبس الفرن منه. ولم ينجس الخبز. وإن علق بعضه بالخبز 
. قلع ذلك الموضع. وم ينجس الباقي . والله أعلم . 

#0 * 

وسئل : عن الكلب هل هو طاهر, أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ . 
فأجاب : أما الكلب فللعلاء فيه ثلاثة أقوال معروفة : 


أحدها: أنه نجس كله حتى شعره». كقول الشافعى, وأحمد في إحدى الروايتين 


والثاني : أنه طاهر حتى ريقه. كقول مالك في المشهور عنه . 

والثالث: أن ريقه نجس. وأن شعره طاهرء. وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور 
عنه. وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
وهذا أرجح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب, أو البدن رطوبة شعره. لم ينجس بذلك. وإذا ولغ في الماء 
اريق. 

وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء مْنْ يقول يؤكل ذلك الطعام: كقول 
مالك. وغيره. ومنهم مُنْ يقول يراق: كمذهب أبي حنيفة, والشافعي. وأحمد. فأما إن 
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كان اللبن كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس . وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث 
روايات : 

إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب. والخنزير» وهو اختيار أبي بكر عبد 
العزيز. 

والثانية : أن جميعها نجس, كقول الشافعي . 

والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة ف الحياة كان طاهراً: كالشاة» والفارة . 
وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس : كالكلب,. والخنزير» وهذه هي المنصوصة عند 


أكثر أصحابه . 
والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب, والخنزيرء وغيرهماء 
بخلاف الريق. 


وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شىء عليه كما 
هو مذهب جمهور الفقهاء : كأبي حنيفة. ومالك, وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وذلك 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة. فلا يجوز تدجيس شىء ولا تحريمه إلا بدليل . 

كما قال تعالى : «إوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه 9294© , 

وقال تعالى: «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 


يتقون294 "2 , 

وقال النبي كك في الحديث الصحيح : 

«إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته)0750, 


وفي السنن عن سلمان الفارسى مرفوعاً . ومنهم من يجعله موقوفاً أنه قال: «الحلال 
ما أحل الله في كتابه, والجرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مماعفا 
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(0”) سورة: الأنعام آية: 119 . 
(5””"”) سورة: التوبة. اية: .١١6‏ 
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وإذا كان كذلك فالنبى كَكهِ قال: 

«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله فعا أولاهن بالتراب)9""" , 

وفي الحديث الآخر: «إذا ولغ الكلب». 

فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ. لم يذكر سائر الأجزاء. فتنجيسها إغا هو 
بالقياس . 

فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» كان هذا متوجهاً. وأما إلحاق الشعر 
بالريق» فلا يمكن ؛ لآن الريق متحلل من باطن الكلب» بخلاف الشعرء فإنه نابت على 
ظهره . 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذاء وهذاء فإن جمهورهم يقولون: أن شعر الميتة 
طاهرء بخلاف ريقها. والشافعي وأكثرهم يقولون: أن الزرع النايت في الأرض 
النجسة طاهرء فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس» كالزرع النابت في 
الأرض النجسةء فإذا كان الزرع طاهراً فالشعر أولى بالطهارة» لأن الزرع فيه رطوبة 
ولين يظهر فيه أثر النجاسةء بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور 
ذلك. ش 

فَمَنْ قال من أصحاب أحد : كاين عقيل . وغيره : أن الزرع طاهر فالشعر أو 3 
ومَنْ قال أن الزرع نجس فإن الفرق بينها ما ذكرء فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل 
النجاسة» وهذا أيضاً حجة في المسألة» فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي 255 
عر لكا فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر 
أثر النجاسة في لبنهاء وبيضهاء وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة وخبثهاء فإذا زال ذلك 
عادت طاهرة» فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواهها. والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار 

وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة. كا سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره. وريشه؟ كالكلام في شعر الكلب. 


فإذا قيل: بنجاسة كل ذي ناب من السباع. وكل ذي محلب من الطير إلا الهرة 
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وما دونها في الخلقة. ى) هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق» وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد فإن الكلام في ريش ذلك. وشعره فيه هذا النزاع : هل هو نجس؟ 
على روايتين عن أحمد: 

إحداها: أنه طاهر. وهومذهب الجمهور كأبي حنليفة ) والشافعي . ومالك . 

والرواية الثانية: أنه نجس.» كا هو اختيار كشير من متأخري أصحاب أحمد. 
والقول بطهارة ذلك هو الصواب . كما تقدم . 

وأنقيا فالنبي كد رخص في اقتناء كلب الصيد.» والماشية. والحرث». ولا بدن 
اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل. والحمارء وغتر ذلك. فالقول.٠‏ 
بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. 

وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلياء» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي ل لم يأمر أحداً بغسل ذلك» فقد عفا عن 
راعى مصلحة الخلق» وحاجتهم . والله أعلم . 

تبنز نبا نك 
فأجاب : مذهب الشافعى , وأحمد رضى الله عنب|: يجب تسبيعه . 
ومذهب أبي حنيفة. ومالك رضي الله عنه|: لا يجب تسبيعه . والله أعلم . ش 


قينا نبا فنا 


وسثل : عن سؤر البغل. والحمار: هل هو طاهر؟ . | 

فأجاب : وأما سؤر البغل, والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضوؤ به: كمالك. 
والشافعي . وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه : كقول أبي حنيفة» فيتوضاً به ويتيمم . 

والثالثة أنه نجس ؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجسء فيكون نجساً كلعاب 
الكلب؛ لكن النبي كَكِِ قال في اهرة : 


د 


«إنها من الطوافين عليكم والطوافات)7"©. 

فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات» وهذا يقتضي أن 
الحاجة مقتضية للطهارة. وهذا من حجة مَنْ يبيح سؤر البغل والحمارء فإن الحاجة 
داعية إلى ذلك . 

والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب. فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نمي عن 
50 

وادرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة: ولهذا حرم ثمنه؛ بخلاف البغل» 
والحمارء فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسار السباع. وما لا يؤكل 
لحمه. 

ا 


وسثل : عن طين جبل بزبل حمار. وطين به سطح فوقع عليه قطرء فتعلق به ما 
حكمه؟ 
فأجاب: الحمد لله : إن كان يسيرأً عفي عنه» في أحد قولي العلماء. وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. لا سيها إذا كان الزبل قد خلط بالطين الذي طين به السطح. فقد 
عد عه 
وسثل : عما إذا بال الفأر في الفراش ..هل يصلٌ فيه؟ 
فأجاب: غسله أحوط. ويعفى عن يسيره في أحد قولي العلاء» وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد. 
# # ا 
وسئل : عن ريش القنفذ. هل هو نجس ؟ 
فأجاب : الحمد لله : هو طاهر. وإن وجد بعد موته عند جمهور العلماء.» وهو 
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57 


وسئل رحمه الله: عن استحالة النجاسة. كرماد السرجين النجس. والزبل 
النحجس». تصيبه الريح والشمس». فيستحيل ترابا. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ 

فأجاب : وأما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس, والزيل النجس 
يستحيل تراباً. فقد تقدمت هذه المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك. 
وأحمد : 

أحدهما: أن ذلك طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وأهل الظاهر وغيرهم . وذكرنا أن 
هذا القول هو الراجح . 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة؛ فمن أصحاب الشافعي, وأحمد مَنْ يقول: أنها 
تطهر. وإن لم يقل بالاستحالة ففي هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» ثلاثة أقوال. 
والصواب الطهارة في الجميع . كى) تقدم . 


اح نبا نا 


3 نضل 
5 حكم طهارة طين الشوارع 


وأما طين الشوارع فمبني على أصل : وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم 
ذهبت بالريح » أو الشمسء. أو نحو ذلك؛ هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء. وما 
قولان في مذهب الشافعي , وأحمد. وغيرهما: 

أحدهما: أنها تطهر. وهو مذهب أبي حنيفة» وغيره: ولكن عند أبي حنيفة يصلل 
عليهاء ولا يتيمم بها. 

والصحيح أنه يصلّ عليهاء ويتيمّم ها. وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في 
الحديث الصحيح عن ابن عمر: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 
الله لِِ ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك(25 . 

ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. وهذا لا ينافي ما ثبت 
في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوباً من 
ماء. فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض, وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب 
الماء فإن النجاسة تبقئ إلى أن تستحيل . 

وأيضاً ففي السنن : إن النبي يكل قال: 

«إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه. فإن وجد به أذى فليدلكههم| بالتراب 
فإن التراب لما طهور)(”*©. 

وق الشتن أيضا : أنه سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان 
الطاهر فقال: «يطهره ما بعده)0*" , 
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- وابن ماجة في‎ .٠١9 رواه أبو داود قٍِ كتاب الطهارة باب /ا*١ . والترمذي فى كتاب الطهارة باب‎ )*51١١ 


ع١‎ 


وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني» ونص في إحدى الروايتين عنه على 
الأخذ بالحديث الأول وهو قول مَنْ يقول به من أصحاب مالك. والشافعي» وغيرهما. 

فإذا كان النبي كَكةِ قد جعل التراب يطهر أسفل النعل» وأسفل الذيل». وسماه 
طهورأ؛ ' فلآن يكير تلم بطريق الأولى» والأحرى. فالنجاسة إذا استحالت في التراب 

وفيا فقد 5 العلياء في) إذا استحالت حقيقة النجاسة» واتفقوا على أن الخمر 
إذا 2-0 الله اوت قصد صاحبهاء وصارت خا أنها تطهر. ولهم فيها إذا 

00 أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال. كما ثبت ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » لما صح من نبي النبي يَكخِ عن تخليلها؟". 

ولأن حبسها معصية» والطهارة نعمة» والمعصية لا تكون سببا للنعمة. 

وتنازعوا فيها إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة» أو صارت رماداًء أو صارت 
الميتة» والدم. والصديد تراباً: كتراب المقبرة» فهذا فيه قولان في مذهب مالك. وأحمد 
أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة» وأهل الظاهر. 

والثاني: أنه نجس» كمذهب الشافعي . والصواب أن م 
شيء 5 من أثر النجاسة., لا طعمهاء ولا لونها. ولا رنحها؟ لأن الله أ ع الطيبات, وحرم 
الخبائث» 0 الأعيان وحقائقها فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في 
الطيبات, التى أباحها الله ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله . 

وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل في نصوص بالتحريم دابل جارف 
أدلة التحريم . لا لفظاً ولا معنى لم يجز القول بتنجيسه وتحريمه. .فيكون طاهراء وإذا كان 
هذا في غير التراب». فالتراب أولى بذلك . 

وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهرء وإن تيقن أن 
النجاسة فيه. فهذا يعفى عن يسيره: فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كان أحدهم 
-<)- كتاب الطهارة باب 4 والدارمي في كتاب الوضوء باب 55 . ومالك في كتاب الطهارة حديث .١١‏ 

وأحجد 5/١5؟.‏ 
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"عع 


يخوض في الوحل. ثم يدخل المسجد. فيصل ولا يغسل رجليه. وهذا معروف عن علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وغيره من الصحابة ىا تقدم. وقد حكاه مالك عنهم 
مطلقاء وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثشة لعفى عن ذلك. وهكذا قال غيره من 
العلماء من أصحاب الشافعي. وأحمد. وغيرهما أنه يعفى عن يسير طين الشوارع» مع 
تيقن نجاسته . والله أعلم . 
نا نا تن 

وسكئل رحمه الله: عن الخمرة: إذا انقلبت خلاً ولم يعلم بقلبهاء هل له أن يأكلها؟ 
أو يبيعها؟ أو إذا علم أنها انقلبت» هل يأكل منها أو يبيعها؟ . 

فأجاب : أما التخليل ففيه نزاع. قيل: يجوز تخليلها. كما يحكى عن أب حنيفة . 
وقيل: لا يجوز؛ لكن إذا خللت طهرت. كا يحكى عن مالك. وقيل: يجوز بنقلها من 
الشمس إلى الظل» وكشف الغطاء عنهاء ونحو ذلك؛ دون أن يلقى فيها شيء. كما هو 
وجه في مذهب الشافعي . وأحمد. 

وقيل: لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي» وأحمد, . 

وهذا هو الصحيح ؛ فإنه قد ثبت عن النبي كَكِ: أنه سئل عن خمر ليتامى» فأمر 
بإراقتها. فقيل له: إنهم فقراءء فقال: 

«سيغنيهم الله من فضلهم9؟”2 . 

فلا أمر بإراقتهاء ونبى عن تخليلهاء وجبت طاعته فيما أمر به وخنمى عنه. فيجب 
أن تراق الخمرة. ولا تخلل. هذا مع كونهم كانوا يتامى. ومع كون تلك الخمرة كانت 
متخذة قبل التحريم» فلم يكونوا عصاة. 

فإن قيل : هذا منسوخ. لأنه كان في أول الإسلام» فأمروا بذلك. كما أمروا 
بكسر الآنية» وشق الظروف ليمتنعوا عنها . 

قيل : هذا غلط من وجوه. 

أحدها : أن أمر الله ورسوله. لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله. ولم يرد بعد هذا 
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يرفيف 


الثاني : أن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذاء كا ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه قال ٠:‏ لا تأكلوا خل خمر, إلا خخراً بدأ الله بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري 
من خل أهل الذمة». 

فهذا عمر ينبي عن خل الخمر التي قصد إفسادهاء ويأذن فيها بدأ الله بإفسادهاء 
ويرخص في اشتراء خل الخمر. من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يفسدون خمرهم. وإنما 
يتخلل بغير اختيارهم . وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال. 

الوجه الثالث : أن يقال الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله. ولهذا لما حرم 
عليهم الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتهاء فمن 
بعدهم من القرون أولى منغهم بذلك, فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم . 

يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر. حتى كان 
ينفي فيهاء لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً لها من الصحابة على عهد رسول الله كل . 
فكيف يكون زمان ليس فيه رسول الله بَكِكِ - ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟! لا 
ريت أن أهله أقل: اجتناباً للمحارم ؛ فكيف تسد الذريعة عن أولثك المتقينء وتفتح 
لغيرهم» وهم أقل تقوى منهم . 

وأما ما يروى : «خير خلكم خل خمركم» فهذا الكلام لم يقله النبي كَل ومَنْ نقله 
عنه فقد أخطأاء ولكن هو كلام صحيح, فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء) ولكن المراد 
به الذي بدأ الله بقلبه. وأيضاً فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خخل الخمر. 

وقد وصف العلماء عمل الخل : أنه يوضع أولاً في العنب شيء يحمضه حتى 
لا يستحيل أولاً خمراً. ولهذا تنازعوا في خمر الخلال: هل يجب إراقتها؟ . 

على قولين في مذهب أحمد وغيره : أظهرهما وجوب إراقتهاء كغيرها؛ فإنه ليس في 
الشريعة خمرة محترمة» ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت لخمر اليتامى» التي 
اشتريت هم قبل التحريم» وذلك أن الله أمر باجتناب الخمرء فلا يجوز اقتناؤهاء ولا 
يكون في بيت مسلم خر أصلاء وإغما وقعت الشبهة في التخليل؛ لأن بعض العلماء 
اعتقد أن التخليل إصلاح لمحاء كدباغ الجلد النجس . 

وبعضهم قال : اقتناؤها لا يجوز : لا لتخليل» ولا غيره. لكن إذا صارت خلا 
فكيف تكون نجسة؟ وبعضهم قال : إذا ألقي فيها شيء تنجس أولآء ثم تنجست به 


ىه 


ثانيأء بخلاف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس . 

وأما أهل القول الراجح فقالوا : قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء 
فإنه قد نبى عن اقتنائهاء وأمر بإراقتهاء فإذا قصد التخليل كان قد فعل محرماً. وغاية ما 
يكون تخليلها كتذكية الحيوان. والعين إذا كانت محرمة لم تصرءمحللة بالفعل المنبى عنه ؟ 
لأن المعصية لا تكون سبباً للنعمة والرحمة. 

ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية» ولا يباح إلا بالتذكية. فلو ذكاه تذكية 
محرمة مثل أن يذكيه في غير الحلق واللبة مع قدرته عليه؛ أولا يقصد ذكاته» أو يأمر وثنيا 
أوعويا 3كين ونحو ذلك لم يبح . وكذلك الصيد !إ إذا قتله المحرم لم يصر ذكياً. 

فالعين الواحدة تكون طاهرة حلك في حال» وتكون انا نجسة في حال» تارة 
باعتبار الفاعل : كالفرق بين الكتابي » والوثنيّ. وتارة باعتبار الفعل : كالفرق بين 
الذبيحة بالمحدد. وغيره . وتارة باعتبار المحل وغيره : كالفرق بين العنق: وغيره . وتارة 
باعتبار قصد الفاعل : كالفرق بين ما قصد تذكيته وما قصد قتله . 

حتى أنه عند مالك» والشافعي , وأحمد إذا ذكي الحلال نذا أبيح للحلال دون 
البحرم . فيكون حلالاً طاهراً في حق هذا حراماً نجساً في حق هذاء وانقلاب الخمر إلى 
الخل من هذا البوع مثل ما كان ذلك حظوراًء فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به 
حلالاً» ولا طاهراًء » كما لم يصر لحم الحيوان حلالاً طاهراً بتذكية غير شرعية . 

وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. أنه متى 
علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه. وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه؛ لأن 
العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها. والله أعلم . 

بز يز يخ 


وسئل : عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة» ونحوها. وماتت فيه هل. 
ينجس أم لا؟ وإذا قيل ينجس : فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا؟ وإذا 
قيل تجوز المكاثرة : هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس. أو بالعكس, أو لا فرق؟ وإذا 
م تجز المكائرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به. أو غسله 
إذا قيل يطهر بالغسل, أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكائرة هل تطهر 
سائر المائعات بالمكاثرة أم لا؟ . 


فأجاب : الحمد لله : أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة : فهل 
تنجس » وإن كانت كثيرة فوق القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقاً إلا بالتغير؟ أو 
لا ينجس الكثير إلا بالتغيرء ىا إذا بلغت قلتين. فيه عن أحمد ثلاث روايات: 


إحداهن : أنها تنجس. ولو مع الكثرة. وهو قول الشافعي وغيره. 

وآلثانية : أنها كالماءء سواء كانت مائية أو غير مائية» وهو قول طائفة من السلف 
والخلف : كابن 0 وابن عباس. والزهري, وأبي ثورء وغيرهم. وهو قول أبي 
ور نقله المروذي عن أ بي ثورء وحكي ذلك لأحمد فقال : أن أبا ثور شبهه والماء وذكر 
ذلك الخلال في جامعه عن المروذي . وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات 
لد 0 الماع 0 قي المائعات تروت فيهء فإذا كت م بحيث لا 
7 لكين لمجا حو ا ار 

وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين. 

وروي 0 التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة. أن 

وقال ابن ل ا و لع وم تتخ تتغثر أوصافه. وكان كثيراً 
لى ينجس؛ بخلاف موتها فيه ففرق بين موتها فيه روقرعها فيه 

ومذهب ابن حرم وغيره من أهل الظهار : أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة 
إلا السمن» إذا وقعت فيه فأرة» كا يقولون أن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل. . 

والثالثة : يفرق بين المائع المائي : كخل الخمرء وغير المائي و كخل العنب» 
فيلحق الأول بالماء دون الثاني . 

والثاني : أنها أولى بعدم التنجس من الماء ؟ لأنها طعام وإدامء فإتلافها فيه فساد. 
ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء» أو مباينة هما من الماء . 

والثالث : أن الماء أولى بعدم التنجس منبها لأنه طهور. 


كلا 


وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع ؛ وذكرنا حجة مَنْ قال : 
بالتنجيس, وأنهم احتجوا بقول النبي ككل : 
«إن كان جامداً فألقوها وما حولماء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعاً فلا 
ا" 1 
رواه أبو داود وغيره؛ وبيئًا ضعف هذا الحديث, وطعن البخاري» والترمذي, 
وأبو حاتم الرازي» والدارقطي وغيرهم فيه وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على 
الزهري . 
قال أبو داود : (باب في الفأرة تقع في السمن) . 
حدثنا مسدد. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس » عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن., فأخبر النبي يَِةٍ فقال: 
«ألقوها وما حوها وكلوه» 1*5" , 
وقال : ثنا أحمد بن صالح . والحسين بن علي . واللفظ للحسين. قالا : ثنا عبد 
الرزاق قال : أنبأنا معمرء عن الزهري. عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ككل : «إذا وقعت الفأرة في السمن. فإن كان جامداً فألقوها وما حوطاء 
وإن كان مائعا فلا تقربوه»<47© . 
قال الحسن : قال عبد الرزاق : ربماحدّث به معمرء. عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » عن ميمونة» عن النبي يك . 
قال أبو داود قال أحمد بن صالح : قال عبد الرزاق : قال : أخبرنا عبد 
الرحمن بن مردويه. عن معمر. عن الزهري.ء. عن عبيد الله بن عبد الله.» عن ابن 
عباس » عن ميمونة» عن النبي كَللِةِ بمثل حديث الزهري . عن سعيد بن المسيب. 
وقال أبوعيسى الترمذي في جامعه : 


(باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن) 
(15؟) سبق تخريجه . 
(05:") سبق تخريجه . 


5 *) سبق تخريجه . 


الا 


حدثنا سعيد بن عبد ال رحمن» وأبو عمار قالا : حدثنا سفيان. عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن فماتت». 
فسثل عنها النبي كد فقال : «ألقوها وما حوللا وكلوه» . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أن النبي كَل سئل, ولم يذكروا فيه عن ميمونة . 
وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح . 

وروى معمرء عن الزهري, عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبي وك نحوه. وهو حديث غير محفوظ . 

قال : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : حديث معمرء عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ككل في هذا خط . 

قال : والصحيح حديث الزهري. عن عبيد الله» عن ابن عباس ». عن ميمونة . 

قلت : وحديث معمر هذا الذي خطاه البخاري» وقال الترمذي : إنه غير 
محفوظ. هو الذي قال فيه :«إن كان جامدا فألقوها وما حواء وإن كان مائعا فلا 
تقربوه ». 

كما رواه أبوداود. وغيره. وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده وغيره . 

وقد ذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يرويه أحياناً من الوجه الآخر. فكان يضطرب 
في إسناده. ى) اضطرب في متنه. وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ 
الذي رواه معمر. ومعمر كان معروفاً بالغلط. وأما الزهري فلا يعرف منه غلط . 

فلهذا بين البخاري من كلام الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث. 

قال البخاري في صحيحه : 

(باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) 

ثنا الحميدي. ثنا سفيان, ثنا الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه 
متت أبن عباين دك عن ميهرنة © أن قازةوفعت فى تنمن نحاتت سكل لدي كله 
عنبال فقال : 

«ألقوها وما حوطا وكلوه» . 
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هريرة قال : ما سمعت الزهري يقوله, إلا عن عبيد الله عن ابن عباس » عن ميمونة. 
عن النبى كله ولقه سمه نه رار . 

ثنا عبدان» ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ عن يونس» عن الزهري» أنه سئل 
عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد, أو غير جامد الفأرة أو غيرها ‏ قال : 
بلغنا أن رسول الله كلِ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. من 
حديث عبيد الله بن عبد الله. ثم رواه من طريق مالك. كا رواه من طريق ابن عبينة . 

وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري., كا رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما 
معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه. فروأه تارة عن ابن السيبث عن أي هريرة. وقال 
فيه : «وإن كان نايد فألقوها وما حواء وإن كان مائعاً فلا تقربوه). 

وقيل عنه : «وإن كان مائعا فاستصييحوا به» واضطرب على معمر فيه وظن طائفة 
من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به وممن يثبته محمد بن يحيى الذهلي فيا جمعه 
من حديث الزهري . 

وكذلك احتج به أحمد لما افتى بالفرق بين الجامد والمائع: وكان أحمد يحتج أحيانا 
بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة, كاحتجاجه بقوله : 

رلا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين) 05537 , 

ثم تبين له بعد ذلك أنه معلول. فاستدل بغيره. 

وأما البخاري. والترمذي: وغيرهما فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه. والصواب 
معهم . فذكر البخاري هنا عن ابن عبيئة : أنه قال : سمعته من الزهري مرارا لا يرويه 
لاعن عه اله قم عبد اللده رلمى فى لفظله :إلا قولة :: 

«ألقوها وما حوا وكلوه» . 

وكذلك رواه مالك وغيره» وذكر من حديث يونس أن الزهري سثل عن الدابة 
تموت في السمن الجامد وغيره فأفتى بأن النبي يله أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب 
منها فطرح . 
(7537) رواه أبو داود في كتاب الإيمان باب ١4‏ . والترمذي في كتاب النذور باب .١‏ وأحمد غ/57#. 4784. 

٠.55 65‏ 57 . وابن ماجة في كتاب الكفارات باب ١١‏ . 


لحف 


فهذه فتيا الزهري في الجامد. وغير الجامد. فكيف يكون قد روى في هذا 
الويف النزق ينا وهو سح غل ابعراء :شك التوعين بالطديفه وروا بالعق 15 

والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال : إنه لا يعرف له غلط في حديث. ولا 
نسيان مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديئاً منه. ويقال : أنه حفظ على الأمة تسعين سنة 
لم يأت بها غيره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابا من حفظه. ثم استعاده منه 
بعد عام فلم يخط منه حرفا فلو لم يكن في الحديث الإنسان الزهري أو معمر. لكان 
نسبة النسيان إلى معمر أولى» باتفاق أهل العلم بالرجال» مع كثرة الدلائل على نسيان 
معمر . 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمراً كثير الغلط على الزهري . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه فيا حدثه به محمد بن جعفر غندر, عن معمر.ء عن 
الزهري . عن سالمء عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ماني نسوة . 

فقال أحمد : هكذا حدث به معمر بالبصرة. وحدثهم بالبصرة من حفظه. 
وحدث به باليمن عن الزهري بالاستقامة . 

وقال أبو حاتم الرازي : ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة., ففيه أغاليط. وهو 
صالح الحديث,. وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث. عن معمر. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة هم البصريون : كعبد الواحد بن زياد» وعبد الأعلى بن عبد 
الأعلى الشامي. والاضطراب في المتن ظاهر. 

فإن هذا يقول : إن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل» . 

وهذا يقول : «وإن كان مائعاً فلا تنتفعوا به» واستصبحوا به». 

وهذا يقول «فلا تقربوه» . 

وهذا يقول : «فأمر مها أن تؤخذ وما حوطا فتطرح)» . 

فاطلق الجواب» ولم يذكر التفصيل . 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مظبوط. وإغمارواه بحسب ما ظنه من المعنى 

فغلط. وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: 

«وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 


فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة : كالسمن المسؤول عن 
فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة. حتى يقال فيه : 
ترك الاستفصال. في حكاية الحال. مع قيام الإحتمال. ينزل منزلة العموم في المقال. 
بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاًء فلو صح 
الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل» فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا 
يدل على نجاستها لا نص صحيح . ولا ضعيف. ولا إجماع. ولا قياس صحيح . 

وعمدة من ينجسه : يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء. أو مائع سرت فيه كله 
فنجسته. وق عرف فساد هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده. فإن طرده يوجب 
نجاسة البحر. 

بل الذين قالوا : هذا الأصل الفاسد : منهم من استئنى ما لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحرك الآخرى ومنهم مَنْ من استئنى في بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه. ومنهم مَنْ 
استثنى ما فوق القلتين. وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس. وبعضهم بعدم وصول 
النجاسة إلى الكثير. وبعضهم بتعذر التطهير. 

وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان؛ فإنه قد يكون في الحب العظيم قناطير 
مقنطرة من الزيت, ولا يمكنهم صيانته عن الواقع, والدور, والحوانيت تملوءة مما لا 
يمكن صيانته كالسكر. وغيره. فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جداً. 

وهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبي كل ولا عن أصحابه. 

واختلف كلام أحمد رحمه الله في تنجيس الكثير. 

وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمرء فأخل به. وقد اطلع غيره على العلة 
القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به؛ وهذا نظائر كان يأخذ بحديث ثم يتبين له 
ضعفه فيترك الأخذ بهى وقد يترك الأخذ به قبل أن تتيين صحته. فإذا تبين له صحته 
أخذ به. وهذه طريقة أهل العلم والدين رضي الله عنهم . 

ولظنه صحته عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فروى 
صالح بن أحمد في مسائلهء عن أبيه أحمد بن حنبل : 


ا أي ثنا إسماعيل» ثنا عمارة بن أبي حفصة, عن عكرمة : أن ابن عباس 
سئل عن فأرة ماتت في سمن قال . تؤخل الفأرة وما حوها. 


م١‎ 


قلت : يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله . 

قال : عضضت بن أبيك؛: إنما كان أثرها بالسمن وهي حية» وإنما مانت حيث 
وجدت . 
عباس : ذال عن د فيه زيت وقع فيه جرة فقال ابن تعبلين :: أجذة وما حول فالقه 
وكلف 

قلت : أليس جال في الجر كله؟ قال : إنه جال وفيه الروحء فاستقر حيث مات . 

وروفق الخلال عن صالح قال 5 ثنا أبي» ثنا وكيع» ثنا سفياد» عن حمران بن 
أعين » عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤليء قال 8 سثل ابن مسعود عن فأرة وقعت في 
سمن؟ فقال : إنما حرم من الميتة لحمها ودمها . 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس » وابن مسعود » والزهري » مع أن ابن عباس هو 
عامة السلف, والخلف: من الصحابة» والتابعين» والأئمة» فإن جمهورهم يجوزون 
الاستصباح به. وكثير منهم يجوز بيعه أو : يره» وهذا مخالف لقوله : «فلا تقربوه». 

ومَنْ نصر هذا القول يقول: قول النبي وَل : 

«الماء طهور لا ينجسه شي 140" , 

احتراز عن الثوبا» والبدن» والإناء ونحو ذلك مما يتنجس » والمفهوم لا عموم 
له وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس » فإن المواء ونحوه لا يتنجس » وليس 
بماءء كما أن قوله : 
افحقية 


«إت الماء لا يجنلب» 


احتراز عن البدن فإنه يجنب. ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس باء يجنب؛ ولكن 
خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه؛ فإن بعض أزواجه اغتسلت 


(58 ") سبق تخريجه . 
(149*) سيق تخريجه . 


,4م21 


فجاء النبي كه ليتوضاً بسؤرها فأخبرته أنها كانت جنباًء فقال: «إن الماء لا 
ججنب0 00 , 

مع أن الثوب لا يجنب. والأرض لا تجنب, وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن. 
لا لمفارقة كل شىء . 

وكذلك قالوا: له أنتوضاً من بثر بضاعة؟ وهي بكر يلقي فيها ا حجيض » ولحوم 
الكلاب» والنتن . فقال: 

«الماء طهور لا ينجسه شيع" . 

فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك, كما نفى عنه الجنابة للحاجة إلى بيان 
ذلك . والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات» وحرم علينا الخيائث» والنجاسات من 
الخبائث» فالماء إذا تغير بالنجاسة حرم استعماله ؛ لأن ذلك استعمال للخبيث . 


وهذا مبني على أصل : وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة. 0 
القياس تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره» أو مقتضى 
القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثئة التي يحرم استعمالما للفقهاء من 


في هذا الأصل قولان : 

أحدهها: قول مَنْ يقول: الأصل النجاسة. وهذا قول أصحاب أي حنيفة» ومَنْ 
وافقهم من أصحاب الشافعي » وأحمد. بناء على أن اخحتلاط الحلال بالجرام يوجب 
تحريمهم| جميعاً . 

ثم أن أصحاب أب حنيفة طردوا ذلك فيا إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الطرف الآخر. قالوا : : لأن النجاسة تبلغه. إذا بلغته الحركة» ولم يمكنهم. طرده فيا زاد 


على ذلك وإلا لزم تنجيس البخنء والبحر لا ينجسه شيء باللص» والإججماع. ول 
يطردوا ذلك فيها إذا كان الماء عميقاً ومساحته قليلة . 


. سبق تخ ريجه‎ )76١( 
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و 


المتنتجسة, وطرد هذا القياس بشر المريسى . 

وآما' انو حيقة» واستحاءه فقالوا: بالتطهير بالنزح استحساناً. إما ينزح البئر كلها 
إذا كبر الحيوان. أو تفسخ. وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فيا أمكن 
طرد ذلك القياس . 

وكذلك أصحاب الشافعى . وأحمد قالوا: بطهارة ما فوق القلتين: لأن ذلك 
يكون في الفلوات. والغدران. التي لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك 
رخصة لأجل الحاجة على خلاف القياس . : 

وكذلك مَنْ قال من أصحاب أحمد: أن البول» والعذرة الرطبة» لا ينجس ببما إلا 
ما أمكن نزحه. ترك طرد القياس؛ لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره. فجعل تعذر 
التطهير مانعاً من التننجس . 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل : تبين أنه لم يطرده أحد من 
الفقهاء. وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة., وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياف 
لأجل الحاجة الخاصة . ْ 

وأما القول الثاني: فهو قول مَنْ يقول القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير» كا 
قاله من قاله من فقهاء الحجاز. والعراق. وفقهاء الحديث. وغيرهم كمالك وأصحابه. 
ومن وافقهم من أصحاب الشافعي, وأحمد. وهذه طريقة القاضي أب يعلى ابن القاضي 
أبي حازم , مع قوله : أن القليل ينجس بالملاقاة . ش 

وأما اين عقيل. وابن المني. وابن المظفر. وابن الجوزي. وأبو نصر. وغيرهم من 
أصحاب أحمد: فنصروا هذا أنه لا ينجس إلا بالتغيرء كالرواية الموافقة لأهل المدينة. 
وهو قول أبي المحاسن الروياني». وغيره من أصحاب الشافعي . 

وقال الغزاللي: وددت أن مذهب الشافعي في الياه كان كمذهب مالك. وكلام 
أحمد وغيره موافق لهذا القول. فإنه لما سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه. 
أو لونه بأي شيء ينجس؟ 

والحديث المروى في ذلك وهو قوله : 


نظ 


«الماء طهور لا ينجسه شىء, إلا ما غير لونه أو طعمه, أو ريحه)0”" . 


- 


فأجاب : : بأن الله حرم الميتة والدم. ولحم الختزيرء فإذا ظهر في الماء طعم الدم, 
أو الميتة أو لحم الخنزير» كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ثنث. ولو كان القياس 


عنذه التحري يم مطلقاً لم بخص صورة التحريم باستعمال النجاسة . 

وفي الجملة: فهذا القول هو الصواب» وذلك أن الله حَرَمَ م الخبائث التي هي 
الدم. والميتة. وحم الختزير» ونحو ذلك. فإذا وقفعت هذه في الماء أو غيره» واستهلكت 
لم يبق هناك دم ولا ميتة. ولا لحم خنزير أصابٌ . كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع / 
يكن الشارت فاشاريا الحسر: والخمرة إذا انتخالت نفسها وصازت خلة كانت ظاهرة 
باتفاق العلماء . 

وهذا على قول منْ يقول: أن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى. كى) هو مذهب 
أي حنيفة وأهل الظاهر. وأحد القولين في مذهب مالك» وأحمد 

فإن اتقلاب النخاسة لاك ووقادكء ونحو ذلك هو كانقلاها ماع فلا فرق بين 
أن تستحيل رماداً» أو فلحا أوتزايا أوشافة أو هواء. ونحو ذلك . والله تعالى قد أباح لنا 
الطيبات . 

وهذه الأدهان: والألبان. والأشربة: الحلوة. والحامضة. وغيرها من الطيبات. 
والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى؟ ومَنْ 
الذي قال: أنه إذا خالطه الخبيث» واستهلك فيه. واستحال قد حرم؟ 

وليس على ذلك دليل : لا من كتاب» ولا من سنة. ولا إجماع ولا قياس ؛ ولمذا 
قال يَلِةٍ في حديث بكر بضاعة, لا ذكر له أنها يلقى فيها الحيض, ولحوم الكلاب. 
والنتن. فقال: 


«الماء طهور لا ينجسه ين 1 


(07") أنظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .١13/1١‏ وضعيف الجامع الصغير حديث 
والأحاديث الضعيفة 55145. ْ 


(757) سبق تخريجه . وهو الصحيح 


هخ 


وقال في حديث القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)(**2©. 

وفي اللفظط الآخر: «لم ينجسه شيء» رواه أبوداود وغيره . 

فقوله: ول يحمل الخبثه بين أن تنجيسه بأن يحمل الحبث» أي بأن يكون الخيث 
د يم ف 
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فتاوى باب الحمام 


وسئل: عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة في الخلوة؟ وما هو الذي 
يفعله من اداب الحمام؟ 

فأجاب: لا يلزم المتطهر كشف عورته. لا في الخلوة» ولا في غيرهاء إذا طهر 
جميع بدنه . لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة : كالتطهر والتخلي. جاز كما ثبت في 
الصحيح : 
«أن مومى عليه السلام اغتسل عرياناًء وأن أيوب عليه السلام اغتسل 
5 
وفي الصحيح : أن فاطمة: كانت تستر النبي كك عام الفتح بثوب وهو يغتسل» 
ثم صلى ثماني ركعات». 

وهي التي يقال لها صلاة الضحى . ويقال: إنها صلاة الفتح . 

وفي الصحيح أيضاً «أن ميمونة سترته فاغتسل» . 

وعلى داخل الحمام أن يستر عورته؛ فلا يمكّن أحداً من نظرها ولا لمسها. سواء 
كان القيم الذي يغسله أو غيره. ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسهاء إذا لم يحتج إلى 
ذلك لأجل مداواة أو غيرهاء فذاك شيء آخر. 

وعليه أن يأمر بالمعروف وينبى عن المتكر بحسب الإمكان, كما قال النبي ككل : 

«مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 


وذلك أضعف الايمان2"052, 


عرياناً» 


(525) سبق تخريجه . 
(دمم) رواه مسلم من كتاب الإيمان حديث 8ل9. وأبو داود ف كتاب الصلاة باب 2.7737 وكتاب الملاحم باب - 


ا 


فيأمر بتغطية العورات» فإن ل يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً 
فليفعل ذلك. إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهبى عنه . 

وليس له أن يسرف في صب الماء لآن ذلك منبى عنه مطلقاًء وهو في الحمام ينبي 
عنه لحق الحمامي ؛ لأن الماء الذي فيها مال من أمواله له قيمة. 


وعليه أن يلزم السنة في طهارته ؛ فلا يجفو جفاء النصارى» ولا يغلو غلو اليهود. 
كما يفعل أهل الوسوسة» بل حياض ال حمام طاهرة» ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت 
فائضة أو لم تكن» وسواء كانت الأنبوب تصب فيهاء أولم تكن. وسواء بات الماء أو لم 
يبت. وسواء تطهر منها الناس أو لم يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك . 

فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبيّ يَكِةِ كان يغتسل هو وامرآته من 
إناء واحد قدر الفرق) 2970© , 


وفي لفظ : «فأقول: دع لي ويقول : دعي لي). 

وف صحيح البخاري : عن ابن عمر: «أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على | 
عهد رسول الله يِه من إناء واحد» . 

وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع . 

والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال» نحو خمسة 
إلا ربعاًء والمد: ربع ذلك. وقيل : هو نحو من سبعة أرطال بالمصري . 

وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست. فإن 
أرض الحمام الأصل فيها الطهارة. وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من 


الماء ما يزيله» وهو أحسن حالاً من الطرقات بكثير. والأصل فيها الطهارة؛ بل كما يتيقن 

أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة. فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة. 

١17‏ . والنسائي في كتاب الإيمان باب 137. وابن ماجة من الإقامة باب »١150‏ والفتن باب .7١‏ وأحمد 
ا دمت :0 "3ه 
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فيها. والله أعلم . 
با نا 

ماذا د تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين : 

فيمن دخل الحمام بلا مئزرء مكشوف العورة: هل يحرم ذلك أم لا؟ 

وهل يجب على ولي الأمر منع من يفعل ذلك أم لا؟ 
دخول حمامه مكشوف العورة أم لا؟ 

وفيمن يقعد ني الحمام وقت صلاة الجمعة ويترك الصلاة: هل يمنع من ذلك أم 
لا؟ أفتوناء وأبسطوا القول ني ذلك . 

فأجاب: شيخ الإسلام بقية السلف الكرام. الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليجح بن عبد السلام بن تيمية . 

الحمد لله : نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة» وقد صح عن النبي كَل أنه نمى 
وفي السّنن : عنه يك أنه قال: 
ا 

وفي الحديث : «نهى النساء من الدخول مطلقاً إلا لمعذرة» . 

وفي الحديث الثابت عنه الذي استشهد به البخاري: حديث معاوية بن حيدة 
القشيري أنه قال له : 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك: أوما ملكت يمينك) . 

قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض . 

قال: وإ اشطفتك أن ل رزينيا أحنا قاذ وري نبا: 


(مهم) رواه النسائي في الغسل باب 7. وابن ماجة في كتاب الأدب باب 88. وأحمد 851/7 7754 . 


لحك 


قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً. 

قال: «قالله أحق أن يستحبي منه من الناس»(5*» أخرجه أبو داود» والنسائي » 
والترمذي. وقال: حسن. وابن ماجة . 

وعلى ولاة الأمور النبي عن ذلك, وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد الحمام مع 
الناس إلا مستور العورة» وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم 
إلا مستوري العورة. ومَنْ لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام والداخلين: 
عوقب عقوبة بليغة» تردعه وأمثاله من أهل الفواحش. الذين لا يستحيون لا من الله 
ولا من عباده؛ فإن إظهار العورات من الفواحش . 

وقد قال تعالى: #قل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » . 

وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه: من النسوة الأجنبيات» ونحو 
ذلك. وعن العورات», وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك . 

ولهذا كان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مكشوف العورة» وإن كان 
ذلك الرجل قد عصى بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتارء فإن هذا من الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء الذي يجب على الناس, وكذلك حفظٍ الفروج يكون عن 
الاستمتاع المنبى عنه.ء وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها. كما ينبى الرجل عن مس 
غورة غيره. 

كما ثبت في الصحيح : أن النبي كك نمجى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحدء 
وأن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد. 

وأمر بالتفريق في المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين. 

كما بين ذلك النبي يلك بقوله: 

«احفظ عورتك إلا من زوجتك,. أو ما ملكت يمينك» . 

لما قال له : يا رسول الله عوراتناء ما نأتي؟ وما نذر؟ . . . 

فإذا كان القوم بعضهم في بعض . 


(09) رواه الترمذي في الأدب باب 77. 4". وابن ماجة في النكاح باب 78. وانظر: صحيح البخاري 
كتاب الغسل باب .7١‏ 


4 


قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» . 
قال: قلت: فإذا كان أحدنا خالياً. 
قال: «فالله أحق أن يستحبي منه من الناس)('١‏ ©). 

فأمر بسترها في الخلوة. وهذا واجب عند أكثر العلماء . 

وأما إذا اغتسل ف مكان خال بجنب حائط أو شجرة. ونحو ذلك في بيته أو حمام 
أو نحو ذلك فإنه يجوز له كشفها في هذه الصورة. عند الجمهور. 

كا ثبت في الصحيح : «أن موسى اغتسل عرياناً وأن أيوب اغتسل عرياناً» . 

وأن فاطمة كانت تستر النبي يل بئوب ثم يغتسل . 
كره العلماء للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 

وتنازعوا في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر: هل يكره أو لا يكره؟ أم يكره 
وقت الجماع خاصة؟ 

على ثلاثة أقوال معروفة. في مذهب أحمد. وغيره . 

وقد كره غير واحد من الأئمة: كأحمد. وغيره النزول في الماء بغير فتزرء ورووا 
عن الحسن. والحسين. أو أحدهما أنه كره ذلك وقال: إن للاء سكانا . 

وأما فتح الحمام وقت صلاة اجمعة. وتمكين المسلمين من. دخوفا هذا الوقت» 
وقعودهم فيها تاركين لما فرضه الله عليهم من السعي إلى الجمعة» فهذا أيضا محرم باتفاق 
الأوقات.» وكان هذا تنبيهاً على ما دونه من قعود في الحمام أو بستان» أو غير ذلك . 

والجمعة فرض باتفاق المسلمين. فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي . وليس دخول 
الحمام من الأعذار باتفاق المسلمين» بل إن كان لتنمُم كان آثيأ عاصياً. وإن كانت عليه 
جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك. وليس له أن يؤخر الاغتسالء ولا يجوز ترك الصلاة. 


. سبق تخريجه‎ )51١( 
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بل علل ولاة الأمور أمر جمييع من تجب عليه الجمعة مها من أهل الأسواق» 
والدور. وغيرهم . 
ومَنْ تخلف عن هذا الواجب عوقب على ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل 
ذلك. 
فقد ثبت في الصحيح : عن النبي كله أنه قال: «لينتهين أقوام عن تركهم 
الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم . ثم ليكونن من الغافلين»' ©. 
وقال: «من ترك ثلاث جمع تباوناً من غير عذر طبع الله على قلبه)59 © 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب أمر منْ تجب عليه الجمعة بهاء وغبيه عما يمنعه من 
الجمعة متفق عليه بين الأئمة . والله أعلم . كتبه أحمد بن تيمية 
تنا ف 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
الحمد لله : وحسبي الله ونعم الوكيل» يحرم كشف العورة في الحمام وغيره من غير 
مسوغ شرعي » وعلى ولي الأمر أيده الله منع منْ يفعل ذلك بطريقة شرعية» وعليه أيضا 
إلزا م مستأجر الحمام بأن لا يمكن أحداً من دخوله على الوجه الممنوع . 
ولا يحل لأحد من خوطب بأداء الجمعة تركها من غير عذر. وليس دخول الحمام 
بمجرده عذرا في تركها والله أعلم . 
ا 26 
وسثئل : عن ترك دخول الحمام؟ 
فأجاب : : مَنْ ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسن . ودن وخلهنا مع 


- 


كشف عورته» والنظر إلى عورات الناس» أو ظلم الحمامي قيار عاض مذموم. ومن 


(1-”) رواه ابن ماجة فى المساجد باب .١7‏ ومسلم في الجمعة حديث ٠ع‏ وأحجد 7884/١‏ :وال هلاال 
/. 


(7) رواه الترمذي في الجمعة باب 7. ومسلم في المساجد حديث 7054. وأبوداود في الصلاة باب 7١1‏ 
*. والنسائي في الجمعة باب 7. وابن ماجة في الإقامة باب 247 والدارمي في الصلاة باب 5١‏ . 
ومالك في الجمعة حديث وأحمد 1017/١‏ 7ك دك 1ك 43134 5575/8 2155 
إلى :5ك 73١‏ 


تنعم مها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح. ومَنْ تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه. 
وقمله فهو جاهل مذموم . 
ل 0ك 

وسئل : عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام؟ ونقل حديثاً عن رسول الله يكل 
وأسئد الحديث إلى كتاب مسلم هل صح هذا أو لا؟ 

فأجاب : ليس لأحد لا في كتاب مسلمء ولا غيره من كتب الحديث. عن النبي 
يك أنه حرم الحمام. بل الذي في السنن : أنه قال: ٠‏ 

«ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها 1 يقال لما الحمامات. فَمَنْ كان يؤمن 
الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو نفساء»" ". 

وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث. 

والحمام من دخلها مستور العورة» ولم ينظر إلى عورة أحدء ولم يترك أحدا يمس 
عورته» ولم يفعل فيها محرماء وأنصف الحمامي » فلا إثم عليه. وأما المرأة فتدخلها 


للضرورة مستورة العورة . 
وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في مذهب أحمد 
وغيره. 


والثاني : لا تدخلهاء وهوقول كثير من أصحاب الشافعي . وأحمد. وغيرهء والله 


أعلم . 


#4 * 


(5*©) سبق تخريجه . 
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عه 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ف سوسوي انافاه بوخويرة بن ل ا ال ممق تسيو باس م 
أحكام الطهارة 1 
اباب المياه ب ب ل ا لوو ا بول ان لل و اا قور 
فصل في العبادات (الصلاة ‏ الطهارة والنجاسة ‏ الأطعمة والأشربة) 726 
اختلاف المذاهب في الأطعمة والأشربة 01711110100 
اختللاف المذاهب في الوضوء من لحوم الإيل ومن الضحك 00 
ومن مس الذّكر لد 2 ود ع وم وم لال وتم ل ١‏ 
الغبي عن الصلاة في أعطان الإبل» وفي الحمّام» وغيره 00000 
ما يقطع الصلاة د ور باد وار ع مله حرا عمد مخك اا لم 0 
ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه من النجاسات قدرأ ونوعاً طع مر اط ع 5 7 
اختلاط الماء الطاهر بالنجس وغيره طاح او وو سد اا يي 
حكم أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها 0 
المسح على لقي والعمامة ل 
ا و وإذا لم يتغير 1 1 000000010 
باب إزالة النحاسة : الك ع3 ووب مويق و اجا اورم لجيه رروة ‏ الق وو ل ور ا 6 
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء انك لوا ا ا مياد ا اا ام م 
- فصل في حكم تحريم الخمر ونجاستها زز ز ز ز 1 00100101 اين 
فصل في إزالة النجاسة من المائعات ا ا 
- فصل في حكم ثوب وبدن القصاب خط م ا 210 
- فصل في حكم أكل لحم الشويّ وغيره اوادطلء ومو ويف امون ردقه 


1:56 


حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة ل 
مسالك الاعتبار بالأشباه والنظائر ا 10 


الفصل الثاني : امأف اش نياج أ مسسطان دمو ون لان اجا لك 
الخلاف في من الآدمي ب كه انمتن سخ 0 
فصل في الخلاف في وجوب الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات 1 
فصل في الموالاة والترتيب في قراءة الفاتحة ا ا 1 1 
فصل في التكرار والترتيب في التيمم ل ل 
فصل في الموالاة في الوضوء , . . . ا اا 500 
الموالاة في قراءة الفاتحة ا 0 
الموالاة بين الإيجاب والقبول في العقود ا مون ل ا 
وجوب الترتيب في الصلاة سن نا لالط م “نا نه كو واج اليطاء زب وف نمو مدال ويه 
الموالاة في الغسل لا تجب م فا ا خا ا 1 


ب النتدع لغة وفرعاً امج ا الم ا 
فصل (هل يرفع التيمّم الحدث مؤقتا) 1 
فصل في ما يجوز وما لا يجوز التيمم به ا 0( 
فصل في تفسير اية الوضوء والتيمم ا ا 
فصل في وجوب الوضوء عند كل صلاة ل ا 
فصل في وجوب التيمّم لمن كان مريضا أو على سفرء أوعجاء ا 

الحاتطع ار فى التيداء لي 000001 
فصل في الطهارتين الصغرى والكبرى كحي تس ننم ا ل امد هسه لاود 
فصل في حكم من كان مريضا أو على سفر م ا 
فصل في حكم من جاء من الغائط ا سحعة انوا اموي ماب كوهد ل م 4 
فصل في المراد بملامسة النساء و ا 0 
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فصل (للمسافر أن يجامع أهله وإن لم يجد الماء) ل ا اا 
فصل (التيمم مطهر من الحدثين إلى وجود الماء) ا ا م 1 
فصل (المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء) ل 
فصل في الحمام وض مرو يو وكقه عمو دون كر و اده اود امو ااي 
- فصل في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتها الع ا ل 
فصل في دخول الحمامات 1 اا 
فصل في حكم الماء الجاري في أرض الحمّام ا 0 
فتاوى الطهارة : زز ز ز[ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ز[ز[ز[ [ [ 2211011111 ا 0 برضف 
فتاوى باب المياه : ا 1 1 1 111 1 1 0 
المياه القليلة إذا وقعت فيها نجاسة ابس توت اك ا ا 11 

إذا تغير لون الماء وطعمه ولم تتغير رائحته 000 
هل يكون طهورا؟ الطب او ع شو م 1 
إذا وقع كلب في بئر ومات فيه ا جر اكد ب ا ا 1 
إذا وقع كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة في بر ثم مات مم 1 
إذا سقطت دجاجة في بئر ثم ماتت وق واو ماو ابسن ل 1 
اذا يقطك مجاجة في ركم مانت 00 0 00000 
تغير ماء البئر بالزبل وغيره او امون يا م الوم وا 710 
إذا كان الماء الجاري مزبالٌ مما م سنو ما امس ده مقع 101 
داهل حديت القلين ضسيا [ [ ز[ز[ز[ز[ 1[ 0000011 
غسل اليدين من القيام من النوم 1 
فصل في غسل اليدين من النوم ليس سببه النجاسة . .' اا 1 
الوضوء والطهارة من الماء الراكد و لمر ااا ا 1 
هل يتوضاً بماء نجس إذا لم يوجد غيره؟ - 1 ا 
فتاوى باب الآنية : اونوكو وداه لوف ب سحيو لمك عق ل ال ا 
حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة والذهب وغير ذلك ملع ا 
حكم جلد الحمر وجلد مالا يؤكل لحمه والميتة اس ا ا 
حكم طهارة الميتة ا 000 م اط ل 18 


فصل في لبن الميتة وأنفحتها وجبن المجوس : 5000-0 ا ا 


فتاوى باب الاستنجاء : و ا نات اموي لمح باق ا و و ا 
كيفية الاستنجاء ا 131 
تافتاوق بات السو 567 
فتاوى .باب سنن الفطرة وغيره لع م ا م اا ا سم 
:لتنا ا 11[ 1[ ا 
حلق العانة ونتف الإبط وغيره ا 000 
تخلق الرامن : 1 
كراهة نتف الشيب 1000 006 وم ام ب بلي 
الحلق وقص الأظفار وغيره للجنب.. .. 1 
فتاوى باب الوضوء : 1220001 2700 ا ل 
كيف المسح على الرأس جةاعفان ام م 1 
المسح على العنق في الوضوء 000 
غسل القدمين في الوضوء وسو و لوطا در اط وو ا 
تكرار غسل الأطراف وبدع أخرى رو 511 
المداومة على الوضوء ا 
الغرة والتحجيل ا الي اي تون اموا اوه م 
فتاوى باب المسح على الخفين : ةدب ديد د د 113 اا 
أقوال العلماء في المسح على الخفين ل ااا 
الخف الذي به خرق» هل يجوز المسح عليه .. ا الم م 
المسح على الجورب ااا ا 0 
المسح على الحبيرة ا ا ا ا 
المسح فوق العصابة 1 1 ا ا 
فتاوى باب نواقض الوضوء: ع ا 1 
خروج قبح من الذكر 2000000 0 1 
الشك في خروج شيء من أحد السبيلين ا ل 
خخزوج الريح بصفة مستمرة 10 
ب وجود ريح في الجوف مع بعد المسجد م من ل 7161 


4 


ا د 0 طنز اوج الع فم ال 1 


الوضتوء من لخر الإبل 156 0 0 
يال ل الع د لور ا 
مس المصحف بغير وضوء اع كم أل رق لشو انو را امات لوطي اليا ور و تا واي 
مس المصحف بغير ظهارة ......:....2..2.2.2...... 3 
مايجب له الغسل والوضوء ااا اع ا اق ل 0 


فصل في التيمم 00 الحنا زة أو العيدك أو الجمعة 1111 


فصل في جواز قراءة القران لَنْ جاز له التيمم و حي الف جره د ا رك 5 
الأرمد إذا أصابته جنابة ل ل 


- هل يجوز لتم للمرأة التي بها مرض في عينيها وثقل في جسمها 2 
هل يجوز للمحتلم أن يتيمّم ويصلٍ إماماً از ز[ز[ز ز [ 11101011 
- تيمم الجنب إذا خاف اليرد ا لون ا ا و ا ا 0 
- تيمم من به جراحة في يده ا 000 0 

إذا 0 ا لفق لاا لبوق الاح م وا عل وااو عر رهد بورك اتح و الى لما ها" لانم 


اح 


: و 5 


إذا استيقظ رجل وقد أجنب سبيل طلوع الشمس ك1 


6. ا .ا مام 


هل يتوضا ويصلي أم يغتسل ال ا ا ات 

صلاة الحاقن بوضوئه 0 120170001010 حت اسك امامو ا 4 

فتاوى باب الحيض: 1 ا 2 

جماع الحائض 200006 ا ل د ا ال 

ب جماع الحائض بعد أن تطهر بدون غسل ا خا 12 

فتاوى باب إزالة التحاسات : ..............2.2. ...00000 500: 2 

المنىّ وحكمه ما م ل وت مط ميقا ف تم اوه ع اق 

الفخار وحكمه م م ل و ا م 5050 

حكم بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟ ا ا ا 2117 

حكم الفران الذي يحمي بالزبل ويخبز ا ا م الم 
الكلب هل هو طاهر أم نجس؟ و مجامج كماو مطامط نكا 

وكذلك سؤر البغل والحمار, وطين جبل بزبل حمار ما حكمهم|؟ 00 

هل يصلى في الفراش إذا بال الفأر فيه؟ اج ا نو دن ا 0 

ريش القنفذ هل هو نجس؟ اه او ا : 

فصل في حكم طهارة طين الشوارع فم سو 

حكم الخمرة سم نهو سج تس دو ول حو الل بع 1 

حكم ما تقع فيه الفأرة ن زيت وسمن وغيره .' 5: ع ا 

فتاوى باب الحمام : ا ا وا د ١‏ ا يلك 

هل يجوز كشف العورة في الخلوة 1 ما 

حكم من ترك دخول الحمام اطغ م ةع 

فهرس المحتوى جع ا مدو ا الال معد والو قا اللو راط افلا باكه وت ا 0 


